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(الأولى) : إذا شك فى أن مابيده ظهر أو عصر. فإن كان قد 
صلى الظهر بطل ما بيده .١(‏ وإن كان لم يصلها أو شك فى أنه صلاها 


(ختام فيه مسائل متفرقة) 


وهي مسائل غالبها غير ابتلائية» بل فرضية ليس فيها نص خاص ولا إجماع 
معتبر ولا بد من تطبيقها على قواعد الخلل. 

)١(‏ لعدم إحراز العنوان وهو معتبر في النية. وفيه: نه يمكن إحرازه بقاعدة 
اتتعجاوز -كما تقدم ‏ وظاهر الحالء فإنّ ظاهر حال من صلّى الظهر أَنْه يقصد العصر 
بعد ذلك. ولو اشتبه وقصد الظهر يكون من الخطا فى التطبيق ولا يضبٌ ذلك. 
والاحتياط في الإنمام والإعادة, كما احتاط(قدس سره) في المسألة التاسعة عشر 
من (فصل النية). 

واتوهم: أن النية من مقدمات جريان القاعدة. فلا تصلح لإئبات النية مدفوع 
أولاً: بالنقض بتكبيرة الإحرام, فإنّه لا إشكأل في خريان القنا دابيا تو 
وإجماعاً؛ مع أنها من مقدمات جريان القاعدة, إذ لا يتحقق الدخول إلا بها. وثانياً: 
بإطلاق قوله عليه السلام: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» ' فإِنه 
ثبت المقدمية والعنوان تنزيلاً فيكون كالثبوت الوجداني حينئذ. وبعبارة أخرى: 
إِنّ القاعدة تسهيلية تحكم بالصحة سواء كان مورد جريانها محرزاً بالتنزيل أو 
بالوجدان. 
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لاس ل ل 2 م مس 2 ١‏ 


اء لاد عدل يه المي 
(الثانية): إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب 
بطل ومع علمه بعدم الاوتيان بها - أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل 
في ركوع الرابعة!"). وإلا بطل أيضاً. 
(الثالثة): إذا علم بعد الصّلاة أو فى أثنائها أنه ترك سجدتين من 
ركسو سواة كانا .فقن الأرلشين آء الاقوان ا مجم رطا 


)١(‏ لأنّه إن نواها ظهراً في الواقع يكون قصد العدول مؤكداًء وإن نواها عصراً 
يتحقق موضوع العدول فيشمله ما تقدم من صحيح زرارة وفيه: : «إذا : نسيت الظهر 
حتى صلَيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل 
العصر إلى أن قالعليه السلام: «و إن ذكرت أنْك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة 
عر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم 
فصل العصر» 0 

وقد تقدم التفصيل في المسألة الثالئة من (فصل أوقات اليومية). ولو عدل 
بزعم صحة العدول فبان الخلاف فقد تقدّم حكمه في المسألة الخامسة والعشرين 
من (فصل النية). ولا وجه للتكرار. 

() الكلام في هذه المسألة نفس الكلام في المسألة السابقة من غير فرق 

وأما لو دخل في الرابعة فإنّه يمكن تصحيحها عشاءاً بدعوى أنه رف نيه 

فى الغقاء:فغلاً من حنهة تلبسه بالركفة الرابعة. ويشك في أنه نواها عشاء من الأول 
كذلك أم لا نتجري قاعدة التجاوز في النية ويحكم بأنه نواها عشاءاً. ويبقي 
الإشكال من جهة الترتيب. ويأتي في المسألة السادسة ما يصلح للجوابء فالجزم 
بالبطلان مشكل, وطريق الاحتياط واضح. 


(؛) في الأخيرتين تفصيل تقدّم في المسألة الخامسة عشر من (فصل 


1/١: وتقدم في بج: 0 صفحة‎ ١ الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
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ل سس ”سس هب يب ججح ب ب ٍ ٍجٍجج ج سج إل لس سي ب بإ)إ؟)؟ٍب يجح حمر # ل سدم 
قضاؤهماء وسجدتا السهو:ملاتين*:.وكذا إن لميدر اتهما من أى الركبعات» 
بعد العلم بأنُهما من الك ون 


الخلل). فراجع فإنٌّ هذه المسألة مكرّرة. 

(0) أما الصحة فلحديث «لا تعاد...»!') وأصالة الصحة بعد عدم دليل على 
البطلان. وأما وجوب القضاء والإتيان بسجدة السهو فلما تقدم في (فصل قضاءً 
الأجزاء المنسية)» فراجع. 

(1) تلخيص القول: إِنّ في الفرض صور: الأولى: أن يعلم بأنْهما من ركعة 
واحدة من الركعات السابقة, ولا إشكال في بطلان الصلاة من جهة ترك الركن وعدم 
إمكان التدارك. 

الثانية: العلم بأنْهما معاً من الركعة التي قام عنهاء فإنّد يجب عليه الرجوع 
للتدارك ويأتي بهما ويتم صلاته ولا شيء عليه. 

الثالثة: العلم بعد السلام أَنّْهما معاً من الركعة الأخيرة, فإن كان قبل الإتيان 
بالمنافي المطلق يأتي بهما ثم يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو للسلام ولا شيء 
عليه. وإن كان بعد ال٠تيان‏ به يستأنف الصلاة, وإن كان بعد الإإتيان بالمنافي عمداً لا 
سهواً -كالتكلم -يأتي بهما ويتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو مرّتين: مرّة للسلام, 
وأخرى للتكلم. 

الرابعة: أن يعلم بأنْهما مْن ركعتين من الركعات السابقة, يقضيهما بعد الصلاة 
مع سجدة السهو لكل منهماء لما مر في فصل (قضاءً الأجزاء المنسية). 

الخامسة: العلم بأنّ أحدهما من الركعات السابقة, والأخرى مما قام عنها, 
يرجع ويأتي بها ما لم يدخل في الركوع ويقضي الأخرى مع الإتيان بسجدتي 
السهو. 

السادسة: العلم بعد السلام بأنّ أحدهما من الركعة الأخيرة والأخرى من 
الركعات السابقة, فإن كان قبل الإتيان بالمنافي المطلق يأتي بالواحدة بعنوان 
الرجاء ثم يسلّم ثم يأتي بقضاء الأخرىء, وسجدتي السهو مرّتين أحدهما لقضاء 


(1) الومائق باب مق ابؤان:النشهد ديت 1 
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(الرايقة. ا في الكفة 0 ب وشك في أن شكه ساو 
98 00 إذا 5 5 الصّلاة. 
(الخا مسة): إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر, أ اله أتقها واهزه 
أول العصر جعلها آخر الظلي (6, 


لين ةو لاخر ى للسلام. والاحتياط في أن يأتي بسجدتي السّهو مرّة ثالثة أيضاً 
اكجسال أن ركوو ها أن دمن الستحدة رحاة قضاة: 

السابعة: العلم بِأنّ أحدهما من الركعات السابقة والشك في أن الأشرئ مما 
يتلبس بهاء فمع يقاء المحل يأتي بالمشكوك, ومع التجاوز عنه لا شيء عليه بالدسبة 
إليه ويقضي الاخرى بعد الصلاة مع سجدتي السهوء وياتي في مسالة العشرين ما 
ينفع المقام. 

الثامنة: العلم في أئناء الصلاة أو بعد الفراغ منها بأنّه ترك سجدتين ولم يدر 
أنْهما من ركعة واحدة أو من ركعتين يأتى حكمه فى المسألة الرابعة عشر إن شاء الله 
0 1 

التاسعة: إذا علم اجمالاً أنه اما زا سحدتين أو ترك في كل ركعة سجدة 
واحدة. الظاهر جريان أصالة الصحة وعدم وجوب القضاء أو الإعادة بالنسبة إلى 
الصلاة, وإن كان الأحوط ذلك بعد إتيان سجدتي الشى ستقيع على اللشوط. 

العاشرة: لو علم بأَنّه أتى بسجدتين ولم يعلم أنه أتى بهما لأجل الوظيفة 
الشرعية بأن شك في المحل وأتى بهما لأجل ذلك أو أنه أتى بهما زائداً على ما 
وجب من السجود في الصلاة فمقتضى حديث «لا تعاد...» عدم وجوب إعادة 
الصلاة. 

(0) لأصالة عدم عروض المبطل والمانع. مضافاً إلى قاعدة الفراغ إن كان 
الشك بعدهء وقد تقدمت هذه المسألة في(فصل الشك في الركعات) [ مسألة ]٠١‏ 
فراجع. 

() لأصالة عدم الفراغ من الظهر. وعدم الشروع في العصر. فيتمّها ظهراً 
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(السادسة): إذا شك في العشاء بين الثللاث والأربع وتذكر انه نيلها عمرة 
المغزب بطلت عدم 4 وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثم 
إعادتها بعد الإتيان بالمغرب. 
(السابعة): إذا تذكر في اكنناء الفيضي المة درك من الظوو ,ركعة 
قطعها وأتمٌ الظهر ثم أعاد الصّلاتين .2١١(‏ ويحتمل العدول إلى الظهر 


ويأتي بالعصر. ولو أتمها عصراً ثم استأنف الصلاتين يصح له ذلك أيضاً 
فيتخيّر في ذلك إذ لا مخالفة فيه لشيءٍ من التكليف الفعلىئٌ. 

(9) لعدم إمكان العدول إلى المغرب من جهة وقوع الشك فيهاء وعدم إمكان 
إتمامها عشاءً من جهة فقد الترتيب فتبطل لا محالة, ويمكن القول بالصحة. لحديث 
«لا تعاد»'' ولأنّ اعتبار الترتيب إِنّما هو فيما إذا أمكن العدول لا فيما لا يمكن. 
وكذا إن تذكر بعد الفراغ من العشاء. وبعبارة أخرى: الترتيب شرط ذكريّ فيما إذا 
أمكن إحرازه لا في مثل المقام ونحوه مما لا يمكن. 

وتوهم: أنّ حديث «لا تعاد إلا من خمس» يشمل الحاباد السابقة لا 
اللاحقة فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة. فاسد: لأ حديث «لا تعاد» د يسقط أصل 

شرطية الترتيب عند عدم إمكان إحراز الترتيب بلا فرق بين الأجزاء السابقة 
واللاحقة. كما أنّ توهم: أنَّ مقتضى أدلة العدول هو البطلان. فاسد أيضاًء لأنّ 
وجوب العدول إِنّما هو في صورة إمكانه لا مثل المقام. فالترتيب ساقطالعدول لا 
نورك له ولآامثاهى الامن صبحة العقناء: 

ومنه يظهر الاحتياط الذي ذكره(قدّس سرّه). هذا إذا لم يكن قصده للعشاء 
من الخطإ في التطبيق وإلا فتكون مغرباً في الواقع وتبطل من جهة وقوع الشك فيها, 
هكذا قيل. ولكنّه مخدوش: لأنّ قصد المغرب الواقعيّ على ما هو المشروع صحة 
كون المأتي به عشاءاً مع عدم إمكان العدول وسقوط الترتيب معه. 


)٠١(‏ أما وجوب القطع وإتمام الظهر. فلوجوب الترتيب بناءأ على شمول 


(10و1) الؤسائل باب لمق أبؤاب التديد عد يف 1 
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بجعل ما بيده رابعة لها اذا لم يدخل نى ركوع الثانية ثم إعادة 
الصّلاتين(١١2‏ وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب 
ركعة. 


دليله حتى لمثل الفرض. أما إعادة الصلاتين. فلقاعدة الاشتغال من جهة احتمال 
كول تخالل ركمة يمن العصر بين اصلاة الكوز ورتم من الظهر ين صجاا” العصر 
موعيا للبطلاة:وسكن المتاققة فييات ذلك ليس من قواطع الصلاة. ولم يدل 
دليل بالخصوص عليه فالجزم بالبطلان مشكلء كما أنّ الجزم بشمول دليل الترتيب 
حتى لهذه الصورة مشكل أيضا. 

وفي المسألة وجوه أخرى: 

منها: احتساب ما أتى به من الركعة ظهراً. أنه قصد التكليف الواقعىٌ الفعليّ 
وكان في الواقع مكلفاً وكفة الفلهر كما أ مداسن النئة والتكبيزة تقسد العصر لوا 
ولاتوعي تطلاق الخلوى بول سمو الهو لعدم كونها من الزيادة ذ في الظهر ولا في 
العصر الصحيح. 

ومنها: إتمام الظهر ثم إعادة العصر لعدم موجب ٠‏ البظادر الظهر إلا احتمال 
تخلل ركعة العصر بينها ولم يدل دليل على بطلانه. فمقتضى الأصل عدم خروج 
المصلّى عما كان متلبسا به من صلاة الظهر. 

ومنها: ما يأتي من العدول. 

ومنها: أن يتم ما بيده بقصد ما في الذمة سم يأتي بأربع ركعات بقصد 
ما في الذمة انا وهذه وجوه لا يمكن إقامة دليل معتبر على يطلائها. نعم 
كلها خلاف المأنوس في أذهان المتشرعة من صلاتهم ولكنّه أيضاً لا يصلح دليلاً 
للبطلان. بل مقتضى إطلاق «ما أعاد الصلاة فقيه» صحة العمل بكل واحد من هذه 
الوجوة: 

)١1١(‏ وفيه أنه خلاف الأصل. ومورد دليل جواز العدول السهو عن السابقة 
رأساً لا السهو عن ركعة منها . وكون المعدول منه ركعة فقط . نعم . يمكن أن 
يقال: إِنْ مورد العدول هو صورة إمكان تصحيح السابقة باللاحقة وحينئذ فيعدل 
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(الثامنة): إذا صلّى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما 
من غير تعيين. فإن كان قبل الااتيان بالمنافى ضم إلى الثانية ما يحتمل من 
النقص. ثم أعاد الأولى )١١(‏ فقط ؛ بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام 
احتياطاً وإن كان بعد الإتيان بالمنافي , فإن اختلفتا في العدد أعادهما, وإلا 
!9 بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة. 


(التاسعة): إذا شك بين الاثنتين والثلاث ‏ أو غيره من الشكوك 
الصحيحة ثم شك فى أنّ الركعة التى بيده آخر صلاته أو أولى صلاة 


إلى الظهر ويتم ما بيده ظهراً ثم يأتي بالعصر ويمكن التمسك بالفحوى, لأنّه إذا 
جاز العدول إلى تمام الصلاة ففي البعض بالأولى, مع إمكان حمل التمام على 
الغالب والمثال. وأما ما عن الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف): «كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما 
صلّى العصر ركعتين استيقن أنه صلّى الظهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب 
عليه السّلام : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد 
الصلاتين» وإن لم يكن أحدث حادئة جعل الركعتين الأخيرتين تنمة لصلاة الظهر 
وصلّى العصر بعد ذلك»١'‏ فهو قاصر سنداً. فلا وجه للاعتماد عليه في الحكم 
المخالف للأصل. 

و من ذلك ,يظهر حكم ما إذا تذكر في أثناء العشاء أَنّه ترك من المغرب ركعة 
كما يظهر وجه الاحتياط بإعادة الصلاتين. 

)1١(‏ لسقوط قاعدة الفراغ للتعارضء فيؤئر العلم الإجمالي أثره. هذا إن لم 
نقل بصحة الاقتحام وإلا فيأتي بركعة بقصد ما في الذمة وتصحان معأ مع عدم 
تخلل المنافي بين الصلاتين. لي 00 
تلزم إعادة الثانية بعد إعادة الأولى وإلا فلا تجب الإعادة وحكم بقية المسألة 
واضح. 


.١: من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم .'١١(‏ ثم أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان 
بصلاة الاحتياط. 

(العاشرة): إذا شك فى أنّ الركعة التى بيده رابعة المغرب أو أنه 
سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء. فإن كان بعد الركوع بطلت 
ووجب عليه إعادة المغرب ١57‏ وإن كان قبله يجعلها من المغرب 
يي اه .ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من 
قوله: «بحول الله » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً . وإن كان فى وجوبها 


(1) لأصالة عدم الفراغ منها وعدم الشروع في الاحتياط. وأما الاحتياط 
بإعادة الصلاة بعد الإتيان بصلاة الاحتياط, فلعدم الجز م بالنية في الركعة المتلبس 
بهاء ولكن لو أتى فيها بالفاتحة رجاءً لكان هذا الاحتياط ضعيفاً جدّاً. لعدم دليل 
ل اعتبار الجزم بالنية مطلقاً خصوصاً. في هذه الركعة المرددة بين كونها آخر 
الصلاة أو أولى صلاة الاحتياط. فإن كانت آخر الصلاة. فقد أتى بعدها بصلاة 
الاحتياط؛ وإن كانت صلاة الاحتياط فقد أ: فى فيها بالفاتحة ويقع ما يأتي به بعد ذلك 
من صلاة الاحتياط لغواً بل بناءا على ما تقدّم من احتمال شمول «لا سهو في 
سهو»(١‏ لصلاة الاحتياط أيضاً ينحصر وجه الإعادة في عدم الجزم بالنية فقط - 
4 أَنْه لا وجه لاعتباره خصوصاً في المقام - ئها لو كانت آخر الصلاة فلا شيء 
عليه. وإن كانت صلاة الاحتياط فكذلك أيضاً. لأنّه لا وجه لبطلانها إلا لترك الفاتحة 
سهواً والمفروض شمول «لا سيو في سهو» لهاء ٠‏ فتصح ولا شيء عليه. مع إمكان 
تصحيحها بحديث «لا تعاد» أيضاً 
)١5(‏ لقاعدة الاشتغال بعد عدم جريان أصالة عدم زيادة الركعة, أما لسقوطها 
في عدد الركعات, أو لمعارضتها بأصالة عدم الشروع في العشاء. وحكم بقية 
المسألة واضح. لعدم العلم بتحقق الزيادة فى المغرب مع أنْها زيادات غير ركنية لا 
نضد زيادتها السهوية: لضحة الضلاة مع [عران* 0 سهواً فضلاً عن الشك 


)١(‏ الوسائل باب: 70 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث :؟. 
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إشكال ١9!‏ من حيث عدم علمه بحصول الزيادة فى المغرب. 

(الحادية عشر):إذا شك وهو جالس بعد السجدتين ‏ بين 
الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد فى هذه الصلاة فلا إشكال فى 
الدديحية عليه ان يبنيى على الثلاث .)١1(‏ لكن هل عليه أن يتشهد أم 
لا؟ وجهان. لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنه 
مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث 
أن محله الركعة الثانية )١"(‏ وكونه فيها مشكوك . بل محكوم بالعده (14), 


(16) بل الظاهر عدم الوجوب., لأنّ أصل وجوبها لمثل هذه الزيادات غير 
معلوم فضلاً عن وجوبها لمثل المقام. 

(13) لما تقدم في المسألة الثانية من(فصل الشك في الركعات) ومقتضى ما 
دل على وجوب البناء على الأكثر هو ترتيب آثار الأكثر عليه ومن آثاره مضي 
محل التشهد ووجوب السلام مثلاً في الركعة اللاحقة وهكذا سائر الآثار, 
فالفرعان المذكوران فى هذه المسألة دليلهما واحد وهو ما دل على وجوب البناء 
على الأكثر وترتب لوازمه الشرعية عليه. 

إن قلت: إنّ دليل البناء على الأكثر لا يتكفل ذلك فلا بد فيه من الرجوع إلى 
الأصل والقاعدة. يقال: ليس معنى تنزيل الركعة الثالثئة منزلة الركعة الرابعة الواقعية 
إلا ذلك. فإنّ هذا التنزيل امتنانيئ من كل جهة ولا معنى للامتنان إلا تنزيل الركعة 
بلوازمها وملزوماتها لا من حيث العدد فقط ومع استفادة ذلك من هذه الأمارة 
المعتبرة لا وجه للرجوع إلى الأصل أو القاعدة. 

(10) للنصوص المتواترة. بل الضرورة الدالة على أنّ محل التشهد الركعة 
الثانية والأخيرة هذا بحسب الجعل الأولي. وأما بحسب الجعل الثانوي فالدليل 
منحصر بما دل على البناء على الأكثر وأنه ينزل الركعة البنائية منزلة الواقعية فقد 
فات المحل حينئذ. 

(16) للأدلة الدالة على البناء على الأكثر. وأما توهم أنّ المراد بالحكم 
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وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع -مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد 


فى الثانية فحكمه المضىّ والقضاء بعد السلام 2 الشك بعد تجاوز 
م000 


(الثانية عشر): إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل 
الركوع من الرابعة بنى, على الثاني . لأنه شاك بين الشلاث والأربع 
وحواهيه الردوم لاله شاك فيه مع بقاء محله . وأيضاً هو مقتضى 
البناء على الأربع في هذه الور" .:واما لز اتعكسن نان كنان شنا كا 


بالعدم إِنْما هو لأجل استصحاب العدم الأزلي فلا وجه لفرض العلم بإتيان الركعة 
الثانية والشك في الثالئة فكيف يجرى استصحاب العدم الأزلى. 

(19) بل لأنْه لا محل لتدارك ما علم تركه بعد حكم الشارع بالبناء على 
الأكثر, كما فى الصورة السابقة, ولا وجه لقاعدة التجاوز بعد العلم بالترك إلا أن يراد 
الشك بلحاظ تكليفه الفعلى من جهة أنه يشك في أن هل يجوز له الرجوع والإتيان 
أم لا قبل التوجه إلى البناء على الأكثر فحكم الصورتين واحد بالنسبة إلى قضاءً 
التشهد من حيث إِنّه يعلم بتركه بحكم الشارع بالبناء على الأكثر. 

)٠١(‏ فيكون المقتضي للبناء على الأكثر موجودا والمانع عنه مفقوداً فيشمله 
الدليل لا محالة. 

إن قيل: إِنّ مقتضى البناء على الأكثر ترتيب لوازمه ومنها الركوع: فلا وجه 
للإتيان به بعد البناء على الأكثر. 

يقال: الحكم بوقوع الركوع لا ربط له بالبناء على الأكثر أبداًء لأنّ معنى 
البناء عليه من حيث العدد وما تقتضيه الوظيفة الشرعية ويعد البناء عليه وجب إتيان 
الركعة المبنئ عليها بحسب الوظيفة الشرعية والقواعد المعتبرة التتى منها قاعدة 

إن قيل: بعد الاإتيان بالركوع والبناء على الأربع يقطع بعدم الاحتياج إلى 
صلاة الاحتياط لأنّ الصلاة إن كانت فى الواقع ثلاث ركعات فهى باطلة, لزيادة 
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في أنه قبل الركوع من الثالثة اويقذف هي الرامعة فيحتمل وجوب البناء 
على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم . وذلك لأنُ مقتضى 
البناء على الأكثر ''١(‏ البناء عليه من حيث أحد طرفى شكه وطرف 


الركوع: وإن كانت أربعاً فلا موضع لصلاة الاحتياط. وظاهرهم التسالم على أنه لو 
فرض الاستغناء عن الاحتياط تبطل الصلاة. 

قلت: لم يعلم هذا التسالم وعلى فرضه لا دليل على اعتباره ما لم يكن 
إجماعاً معتبراً أو منطبقاً على قواعد معتبرة أخرى, فإطلاق دليل البناء على الأكثر 

إن قيل: لا وجه للعمل بقاعدة البناء على الأكثر وحدها للعلم بِأنّ التسليم 
على الرابعة الثنائية غير مشروع. إما لكون الصلاة باطلة بترك الركوع والعلم ببطلان 
الصلاة إما لزيادة الركوع على تقدير كونها ثلاثاًء أو لزيادة ركعة على تقدير كونها 
أربعاً. 

يقال: هذا عين الاشكال الأول إلا أنه عبر بتعبير آخر. ولا وجه له أيضاًء لأنّ 
القواعد الظاهرية التسهيلية تجري في مجاريها لتصحيح العمل بعنوان اللااقتضاء من 
دون ملاحظة بعض اللوازم ما لم يكن دليل معتبر على الخلاف. كما في جريان 
قاعدة الفراغ في الشك في الطهارة بعد الفراغ من صلاة الظهر - مثلاً - مع وجوب 
التطهير لصلاة العصر. فتجري قاعدة البناء على الأكثر مع قطع النظر عن شيء أخر. 
ثم تجري سائر القواعد كذلك. وطريق الاحتياط الإتمام كذلك ثم الإعادة, لأنّه 
حسن على كل حال. 

)١١(‏ الاشكال السابق يجري هنا أيضاً مع جوابه. وما يقال: من أَنّ أدلة البناء 
على الأكثر لا نظر لها إلى إثبات الركوع. لأنه من الأصل المثيت فاسد: 

ما أولاً: فلأنها من الأمارات التسهيلية مسيم 

وأما ثانياً: فلآنها أمارة كانت أو أصلاً لا بد وأن تعتبر في مفادها المطابقي 
العرفى , وإلا فلا معنى لاعتبارها . ومفادها المطابقى الصرفي إنّما فو امعد 
الركوع, فلا وجه لتوهم الإثبات في المقام . نعم . لا يبعد في المقام التمسك 
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الشك الأربع بعد الركوع. لكن لا يبعد بطلان صلاته. لأنْه شاك في الركوع مسن 
هذه الركعة . ومحلّه باق فيجب عليه أن يركع . ومعه يعلم إجمالاً أنه إما زاد 
ركوعاً أو نقص ركعة فلا يمكن إتمام الصّلاة مع البناء على الأربع والإتيان 
بالركوع مع هذا العلم الإجمالي7"". 

[الثالثة عشر): إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة - 
وعلم أنه أتى في هذه الصلاة تركو عين ولا يدري أخه اتنن بكليهما 
في الركعة الأولى -حتى تكون الصلاة باطلة - أو أتى فيها بواحد وات 
بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصّلاة , لأنه شاك في ركوع هذه 
الزكعة و محاد باق فيجب عليه أن يركع , مع ابه إذا ركع يعلم بزيادة 
د بقاء محله فلا يمكنه تصحيح 
الصلاة 


بأصالة عدم الإتيان بالمشكوك. فيأتي به ويتم الصلاة ولا شيء عليه بدعوى أن 
المتيقن من سقوطها في عدد الركعات غير مثل الفرض. فتأمل. 

)١9(‏ لا تنجز لهذا العلم الإجمالي بعد تدارك نقص الركعة بصلاة الاحتياط, 
فتجري قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الركوع بلا معأرض. 

(1) يمكن التصحيح بأن يقال: إن يقطع فعلاً بعدم وجوب إتيان لركوع 
عليه إما لبطلان الصلاة إن كان قد أتى بركوعين في ركعة واحدة, وإما لأجل أنه أتى 
بركوع هذه الركعة. وحينئذ فمقتضى أصالة الصحة وظاهر حال المسلى: وبسقاء 
الإرادة الارتكازية الداعية لاإتيان الصلاة على طبق الوظيفة الشرعية أنه لم يأت 
بركوعين في ركعة واحدة. 

إن قلت: مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الإتيان بالركوع فعلاً ولا وجه 
للبطلان حينئذ. 

قلت: ظهور الحالء وبقاء الارادة الارتكازية لاتيان الصّلاة على طبق 
الوظيفة وأصالة الصحة في الركعة السابقة مقدم على قاعدة الاشتغالء لأنها أسهل 
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(الرابعة عشر): إذا علم بعد الفراغ من الخلا اند بز لل ستو تيف 
ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه 
الإعادة !2" , ولك الأحوطة اقفاة النتعدة تن وكنذا منحرة المحيو 


وأيسر, والأحوط الاإتمام ثم الاعادة. 

وتوهم: أَنّ لازم الصحة إثبات كون الركوع الثاني وقع في الركعة الثانية هو 
متوقف على القول بالأصل المثبت فاسد: 

أما أولاً:فلأت التمسك بظاهر .حال النصلين وليس ذلك من الأصل حستقى 

وثانياً: تنمسك بأصالة الصحة ويترتب عليها وجوب الاتمام وعدم وجوب 
الاعادة فلا يتصوّر الاثبات فيها حينئذ. 

وقيل: بأنّ أصالة الصحة إِنّما تجري بالنسبة إلى ما مضى ولا تعرض فيها 
للفعل المشكوك فيه في محله. 

أقول: ليس هذه الاشكالات إلا تضييقاً لما وسعه الشارع على أته, فإنّ 
أصالة الصحة تجري في مقابل احتمال البطلان بأئّ وجه أمكن خصوصاً في 
الصلاة, لما مر من قاعدة «ما أعاد الصلاة فيه ». وطريق الاحتياط في الاتمام ثم 
الإعادة. 

(غ١)‏ أن كل مورد علم إجمالً ببطلان الصلاة. أذ بوحوب قضاءً حجرء 

لير :أو وسوف سح هسهو عليه فإن جرى أصل أو قاعدة غير معارض عمل به 

وإلا : الجر العلم الإجمالي وتجحب الإعادة, وقضاءً الجزء وإتيان ساجا ني اللسهو 

أيضاء إن قلنا دو حصو نا الأخيرين حبّى فى ضورة وحوب إعادة الصلاة, وإلآ فتعجزي 
الإعادة فقط., ومن ذلك ك .يظهر وحةه الفئوى في وحوب الإعادة والاحتياط في قضاءً 
السجدة وسجدتي السهو. 

هذا ما ذكروه في وجه البطلان. ولكن الجزم به مشكل جدّأً. أما أولاً: 
فلقاعدة «ما أعاد الصلاة فقيه». ثانا له مد لهذا العلم لجريان أصالة الصحة في 
الصلاة. 
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تين ل ثم االإعادة » وكذا د يجب الأعادة إذاكان ذلك فى أثناء 
وما يقال: من أنْها معارضة بأصالة عدم وجوب قضاءً السجدة فتسقط 
بالمعارضة. مدفوع: بأنٌ موضوع وجوب قضاءً السجدة كل صلاة أمكن تصحيحها 
بحسب القواعد التسهيلية الامتنانية فأصالة الصحة تحقق موضوع وجوب قضاءً 
السجدة, وليست في رتبة أصالة عدم قضاءً السجدة حتى تسقط بالمعارضة, فتصح 
الصلاة مع وجوب قضاءً السجدة, وقد تقدمت الإشارة إلى جملة من الصور 
المفروضة, ولكنّها مجرد صور فرضية محضة نادرة الوقوع في الخارج.ء ولذا أجملنا 
الكلام فيها. 
ثم إن يمكن فرض العلم بفوت السجدة في صور أخرى - الأولى ثنائية 
الأطراف. كما إذا علم أَنّه إما فات منه سجدتان من الركعة السابقة أو واحدة 
منهاواحدة من اللاحقة. وقد تقدم حكمها. 
الثانية: ثلاثية الأطراف, كما إذا علم بأنه فات منه سجدات ثلاثة إما اثنتان 
نهنا خن: الركفة |السائقة وواعدة من اللاحقة أو والفكين» اومن كدل :واهنة شمن 
الركعات الثلاثئة سجدة واحدة. وحكمها أنه تجري أصالة الصحة فى الصلاة, ويقضى 
ثلاث سجدات بعدها. ْ ْ 
الثالثة: رباعية الأطراف, كما إذا علم بأنه فات منه أربع سجدات. إما 
سجدتان من الركعة الأولى وسجدتان من الركعة اللاحقة. أو سجدتان من الركعة 
الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الثالثة, أو سجدتان من الثانية. وسجدة مسن 
الأولىء وسجدة من الثالثة, أو سجدتان من ركعة مهملة, وسجدة من كل ركعة في 
الرباعية. ولا وجه للحكم بالبطلان بعد جريان أصالة الصحة. نعمء يقضي أربع 
سجدات بعدها. 
وإشكال تعارض أصالة الصحة بأصالة عدم وجوب قضاءً السجدة والسقوط 
بالتعارض فيؤثر العلم الإجمالي أثره. مدفوع: بما تقدم, فراجع. ثم إِنّهِ يمكن فرض 
صور أخرى أكثر من ذلك ولكن أغمضنا عنها لندرة وقوعها. 
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الصّلاة(9" والأحوط إتمام الصّلاة وقضاءً كل منهما وسجود السهو مرّتين ثم 
الإعادة. 

(الخامسة عشر): إن علم - بعد ما دخل في السجدة الثانية مشلاً ‏ 
أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنّه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو 
ركوع هذه الركعة وجب عليه الاعادة إلف لكن الأحوط هنا أيضاً إتماه 


(10) مع التجاوز عن المحل يأن كان في الركعة الرابعة -مثلاً ‏ وعلم أَنّه ترك 
سجدتين إما من الركعة الأولى مثلاً. أو واحدة منها والأخرى من الثانية. وأما إذا كان 
محل أحد طرفي العلم الإجماليّ باقيأ. فيعمل بقاعدة الاشتغال فيما بقى محله. 
وبقاعدة التجاوز أو الفراغ فيما مضى وينحل العلم الإجمالي لا محالة؛ وقد مر في 
الشيوار السابقة هذه الضورة أضا. 

وأماما عن بعض في أصل المسألة من أنه لا أثر لهذا العلم الإجماليّ لتردده 
موا له الآءد وهو فوت السعددين معاً.ؤما لا تر لذ.وهو فوت كل مهما اسن 
ركعة, لأنّ قضاءً السجدة مترتب على العلم التفصيليٌ بالفوت ولا يكفي العلم 
الإجماليٌّ فيه. فمردود. 

أولاً: بالنقض ببطلان الصلاة أيضاً فإنّه مترتب على العلم التفصيلئٌ به ولا 
يكفي العلم الإجمالي. 

وثانياً: إِنّهِ خلاف إطلاقات أدلّة فوت السجدة الواحدة, إذ الظاهر شمولها 
لصورة العلم الإجمالي أيضأً. كسائر موضوعات التكاليف المعلومة بالإجمالءبعد 
القول بتنجز العلم الإجمالي كالتفصيلي لا وقع لهذا الإشكال أصلاً إلا أن يكون 
مراده سقوط العلم الإجمالي يبركة أصالة الصحة, وهو وجوب قضاءً السجدة ولكنّه 
خللاف ظاهر كلامه. 

(11) لقاعدة الاشتغال بعد سقوط قاعدة التجاوز بالتعارضء ولكن يمكن أن 
يقال: بجريان قاعدة التجاوز في الركوع من غير معارض للقطع بعدم المجرى لها 
بالنسبة إلى القراءة والسجدة, لأنّه إما أن يكون أتى بهما في صلاة ترك ركوعها 
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فلا أثر لمثل هذا الإتيان, أو تركهما قطعاً. فيقطع بعدم امتثال أمرهما فكيف تجري 
القاعدة فيهما؟ فتجري في الركوع يلا معارض وتصح الصلاة ولا شيء عليه, هذا 
ولكن الغير الذي يعتبر في مورد التجاوز الدخول فيه على فرض اعتباره ‏ تارة 
يؤتى به بعنوان الجزئية مع إحراز صحة الصلاة. وأخرى: يكون مرددا بين كونه 
جزءاً للصلاة أو شيئاً أجنبياً عنها. كما إذا شك في شيء كان في القيام مثلاً. وشك 
في أنه أتى بالقيام بعنوان الجزئية للصلاة أو أتى به سهواً مثلاً: وثالثة: ما يجب 
هدمه. كما يأتى فى المسألة السابعة عشر. ورابعة: الغير الذي يكون جزءاً للصلاة 
على فرض الصحة فيكون في الجزء التعليقي, والمنساق من أدلة القاعدة هو الأول - 
على فرض اعتبار الدخول في الغير فيها ‏ والتمسك بعمومها للبقية من التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية, فراجع وتأمل. ومن ذلك ,يظهر وجه الاحتياطء وأَنْه لا 
فرق بين الفرضين. 

ويمكن دفع هذه الشبهة بأَنّ مقتضى كون القاعدة تسهيلية امتنانية في هذا 
الأمر العام البلوى كفاية الغيرية, إلا إذا أحرز بوجه معتبر عدم كونه من الصلاة, 
فيسقط أصل الشبهة رأساًء مع أنا ذكرنا أنه لا دليل يصح الاعتماد عليه لاعستبار 
الدخول في الغير في قاعدة التجاوز, فراجع. كما أنّه لا تجري هذه الشبهة أصلاً 
فيما إذا كان بعد ذلك الفراغ. فما ,يظهر عن بعض من التفكيك بينهما لا وجه له 
ظاهراً. 

ثم إنّ خلاصة الإشكال على قاعدة التجاوز في نظائر المقام أولاً: أنْها مما 

0 ولا تجري الأصول والقواعد النافية للتكليف في أطراف العلم 
الإجمالي. وثانياً: أنّهها معارضة فتسقط بالمعارضة. وثالثاً: أنها تجري فيما 
أحرز صحتها في الجملة, ومع العلم الإجمالي إما بترك الركن أو غيره كيف يحرز 
ذلك. 

والكل باطل: أما الأول: فلأنٌ الأصول والقواعد النافية التى لا تجري فى 
أطراف العلم الإجمالي إِنّما هي النافية بقول مطلق لا النافية من جهة والمثبتة من 
شية ره ىء كما في نظائر المقام, فإنّ نفي التكليف بالركوع وإثبات القضاء للمنسيّ 
أو الإتيان بالطرف الآخر في المحل ليس من النفي المطلق حتى ينافي 


ما يتعلق بمسائل الشك دو 
الصلاة وسجحدتا السهو ه فى الفرض الأول . وقضاءً السجدة مع متحدئ 
السهو فى الفرض القاتى: ثم الإعادة. ولوكان ذلك بعد الفراغ من الصلاة 
ذكذلك (2)37, 

(السادسة عشر): لو علم بعد الدخول في القنوت ققل ان مدخ 
في الركوع اله أماقر كك سخدق هن الركعة السسابفة ا رك القراء ةوشن 
عليه العود لتداركهما والإتمام ثم الإعادة (214. ويحتمل الاكتفاء بالاتيان 


العلم الإجمالي بل يلائمه في الجملة. 

وأما الثاني: فلما مرء مضافاً إلى أن يستفاد من مجموع الأدلة الواردة في 
الخلل أن كلما يمكن أن يستفاد منه تصحيح الصلاة بوجه ما مقدّم رتبة على غيره. 
وحيث أن قاعدة التجاوز في الركوع توجب عدم بطلان الصلاة وصحتها تكون 
موضوعا لصحة جربان قاعدة التجاوز في غير الركن فتكون متقدمة في الرتبة عليها 
فلا تعارض حينئذ, لأجل اختلاف الرتبة. وأما الأخيرة فلائها تجري في كل صلاة 
أمكن تصحيحها بأ وجه يجوز ذلك شرعاً » فيكون موضوعها الصحة التأهلية ولو 
ران تفن القاعتنة. 

(70) لجريان عين ما تقدم فيه نصاً. نعم لو احتمل كون السجدة من الركعة 
الأخيرة, فقد تقدم حكمه في مباحث السجدة. 

(1) أما العود لتداركهما والإتمام فلقاعدة الاشتغال بعد سقو ط قاعدة 
التجاوز في الطرفين للتعارض. أما الإعادة فلأنّه يعلم بعد ذلك إجمالاً إما بزيادة 
التعدين أو القرادة كذ قالواء.وهو ميخلوشن: 

أما أولاً: فلجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين وبالنسبة إلى القراءة 
يكون من الشك في المحل فيجب عليه الإتيان بها وتصح صلاته ولا شيء عليه 
كما سيصرح هو (قدس سره) في ذيل المسألة. 

وأما ثانياً: فلأنٌ زيادة القراءة احتياطاً لا توجب البطلان ويبقى الشك فى 
زيادة السجدتين, والمرجع أصالة الصحة, وعدم المانعية, وقاعدة «ما أعاد الصلاة 


ه6عجه 


فقيه». 
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بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان 
بالقورت (115 يدعو كان وحويه القراءة عن معلوم ع الالنة ]فنا ركه أن 
ترك السجدتين - فعلى التقديرين يجب الإتيان وااو كو عن 
بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول فى الغير . الذي هو القنوت "١١‏ وأما 
إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الإتيان بالقراءة . لأنٌّ الشك فيها 
في محلها , وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز , وكذا الحال لو علم 
بعد القيام إلى الثالثة. اله اما ترك السخدكي أن التشتبهد: رارك سه 
واحدة أو التشهد. وأما لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهماء مع الاحتياط 
بالاعادة. 

(السابعة عشسر): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد 
وشك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا. يحتمل أن يقال يكفي الإتيان 
بالتشهد لأنّ الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو 


(19) الاشكال إِنّما هو فى هذه الصورة, وأما فى الصورة السابقة فالشك 
بالنسبة إلى القراءة في المحل فلا مورد لقاعدة التجاوز بالنسبة إليها حستى يثبت 
موضوع التعارض. 

(0) فينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب القراءة. والشك البدوي 
بالنسبة إلى السجدتين ويكون بعد الدخول في الغير. فتجري القاعدة بلا معارض 
ويكون المقام من موارد الأقل والأكثر فيعلم بوجوب الأقل ‏ وهو القراءة يشك في 
وجوب الأكثر عليه. 

إن قلت: كيف ,يحر ز ترتب القراءة على السجدتين. 

قلت: ظاهر إطلاقات أدلة قاعدة التجاوز الدالة على المضئت هو اكتفاء 
الشارع بالصحة ولو لم يكن الجزء المشكوك مأتيا به في الواقع ولو لا ذلك لم يكن 
لجعل هذه القاعدة ثمرة مهمة. 

(1) بل هو القيام كما مرّ في بيان قاعدة التجاوز. 


ما يتعلق بمسائل الشك 22ذ 
القيام فلا اعتناء به( "أو الأحوط الاعادة بعد الاتمام. سواء أتى بهما أو بالتشهد 
فقط. 

ا عر ا إجمالاً 3 - ا ننه فون اللسعدة 
لم , يعن بشكد 99 , وإ كان قبله يجب عليه الاتيان بهماء لأنه شاك في 
: منهما مع بقاء المحل ولا يجب الإعادة بعد الإتمام97". وإن كان 

نا 

(التاسعة عشسر): إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة 
أو التشهد من هذه الركعة . فإن كان 3 ولم يدخل في القيام أتى 
بالتشهد وأتم الصلاة . وليس عليه شيء ! "يوان ككان حال التيوكن 


(9) مقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بها بعد الشك في شمول قاعدة 
التجاوز لمثل الفرضء لوجوب هدم القيام. 

(3") لقاعدة التجاوز. 

(”) للأصل بعد كون ما أتى به من الزيادة العمدية. فإنّه يعلم إجمالاً بعد 
الاتيان بهما إما بزيادة السجدة الواحدة, أو التشهد وحيث إِنْه أتى بها رجاءاً. فلا 
يكون من الزيادة, ويمكن القول بكفاية الاتيان بالتشهد فقطء لأنّ السجدة إما 
متحققة وأقعاً فسقط أمرها لا محالة أو لم تكن كذلك فقد أتى بالتشهد ويكون شكه 
في السجدة بعد التجاوز فتكون محكومة بالإتيان فيعلم بسقوط أمرها إما واقعاً أو 
ظاهراً. هذا إذا جلس وأتى بالتشهد من غير التفات إلى السجدة, وأما لو جلسكان 
ملتفتا إليها فعلاً. فلا وجه لما ذكرناه. 

(0”") لاحتمال شمول دليل الزيادة العمدي للمقام. 

(1) لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة والشك في المحل بالنسبة 
إلى التشهد وقد عمل بها. وأما قوله «و إن كان حال النهوض» فهو مبنيّ على شمول 
الغير الذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز لمقدمات الأفعال أيضأ وقد 
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إلى القيام ‏ أو بعد الدخول فيه عفشي و" نم الصلاة وأتئ بقضا ع كل منهما 
مع سجدتى السهو. والأحوط إعادة الصلاة أيضاًء ويحتمل وجوب العود لتدارك 
التشهد والإتمام. وقضاءً السجدة فقط مع سجود السهو. وعليه أيضاً الأحوط 
الإعادة أيضا. 


(العشرون): إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من 
هذه الركعة ("". فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى 
القيام, أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه - وجب عليه العود إليها. 
لبقاء المحل ولا شيء عليه لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد 
.1 المحل . وإن كان بعد الدخول في التشهد ‏ أو في القيام ‏ مضى 

نم الصلاة واتق. يقضاء. السجدة وسحدق الستهو»: ويختمل. وحتوت 
بو السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاءً السجدة. مع 


تقدم الوجه فيه, وبأتي منه رحمه الله في المسألة اللاحقة ما ينافيه. وأما إتمام الصلاة 

ثم قضاءٌ السجدة والتشهد. فلتعارض قاعدة التجاوز بالنسبة إليهما. فوجب 
الاحتياط. للعلم الإجمالي مع سجدتي السهو مرّة للعلم بِأنّ المتر وك واحد لا محالة. 
وأما احتمال وجوب العود لتدارك التشهد. فللعلم الإجمالي بتركه أو ترك السجدة, 
ولا يلزم من الإتيان بالتشهد محذور بخلاف الإتيان بالسجدة, فيأتي بما لا محذور 
فيه ويقضى ما فيه المحذورء بل شمول دليل قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التشهد 
حينئذ مشكل إن لم يكن ممتوعاء لأنّه بعد كونه :طرقاً للعلم الإجمالي وعدم لزوم 
المحذور من الإتيان به يجري عليه حكم التشهد المنسيّ مع التذكر قبل الدخول في 
الركن اللاحق, وذلك لكون العلم الإجمالي منجزأ كالتفصيلي, ومنه يعلم أنّ هذا 
الاحتمال هو المتعيّن. 

(0) لا فرق بين هذه المسألة وسابقتها من حيث الدليل أبدأًء وما تقدم في 
السابقة يجري هنا أيضاً. نعم. قد جعل رحمه الله حال النهوض إلى القيام -من الغير 
الذي يتحقق بالدخول فيه -موضوع جريان قاعدة التجاوز بخلاف المقامءما احتمله 
رحمه الله في ذيل المسألة هو المتعين, كما تقدم في نظيره. 


ما يتعلق بمسائل الشك 0 
سجود السهو. والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً. 

(الحادية والعشرون): إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحيّاً -كالقنوت 
مقا او تخرك أ واجبا .سواء كان ركنا أو.غيرة-متن الأجداء الى لين 
ناء د كالشخذة والديد. أو هن الأجزاء الى بمب .متجوه السيو أجل 
نقصها صحت صلاته ولا شىء عليه (4), وكذا لو علم أنّه إما ترك 
الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة . لعده 
الأثر لترك الجهر والإخفات. فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم 
الشك البدوي. 

(الثانية والعشرون):لا إشكال فى بطلان الفريضة إذا علم 
إجمالاً أنّه إما زاد فيها ركناً أو نقص ركناً (5. وأما فى النافلة فلا تكون 
باطلة. لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة (') والنقصان مشكوك . نعم . لو 


(8) لأنه كل ما تردد العلم الإجمالي بين ما له الأثر الإلزامي وما لا أثر له 
كذلك يجري على ما له الأثر الإلزامي حكم الشك البدويء ولا تنجز لمثل هذا العلم 
الاجمالى لجواز ترك طرفه الآخر عمداً واختياراً وحينئذ فإن كان ماله الأثر 
الالزامى فى المحل يؤّتى به. لقاعدة الاشتغال وإلا فلا يعتنى به. لقاعدتى التجاوز أو 
الفراغ إلا أن يقال: إِنّ مطلق الأثر الشرعي في أطراف العلم الإجمالي موجب 
لتنجزه في الطرفين مطلقاً ولو كان في أحدهما غير إلزامي. 

وفيه _أولاً: أنَّ ما جاز تركه كيف يتنجز العلم بالنسبة إلى الإلزامي. و ثانياً: 
أنه خلاف العلوم الإجمالية المعهود تنجزها بين المتشرعة, وقد تقدم نظير هذا الفرع 
في المسألة الرابعة والأربعين من (فصل شرائط الوضوء). 

(9) للعلم التفصيلي حينئذ ببطلان الصلاة من جهة نقصان الركن. هذا إذا لم 
يكن في المحل بالنسبة إلى أحدهماء وإلا فيأتي بما بقيى محله وتصح صلاته. 
لجريان القاعدة بالنسبة إلى ما تجاوز عن محله بلا معارض. 
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علم أنه إما نقص فيها ركويها ا تين بطرت 577 رجو لو عتم إجمالاً أنه 
إما نقص فيها ركوعاً - مثلاً ‏ أو سجدة واحدة. أو ركوعاً. أو تشهداً أو نحو 
ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها. لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر 
له - من بطلان أو قضاءً أو سجود سهو ‏ فيكون احتمال نقص الركن كالشك 
البدوي. 

(الثالثة والعشرون) : إذا تذكر وهو في السجدة أو تعذها مت الركدعة 
الثانية مثلاً أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة 
جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى. وقام وقرأ وقنت وأته صلاته(21. 
وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو فى السجدة الشثانية من 
الثانية ‏ فيجعلهما للأولى . ويقوم إلى الركعة الثانية. وإن تذكر بين 
السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم . وهكذا بالنسبة إلى 
سائر الركعات إذا تذكر _بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية -أنه 
تراك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة, ولكن الأحوط في جميع هذه الصور 
إعادة الصلاة بعد الإتماه2"7. 


(11) لأنّ نقصان الركن فيها يوجب البطلان وهو يعلم حينئذ بالنقصان. 

(7]) أما جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى فلن لم يأت بالسجدة لها, 
والظاهر صحة احتسابها لها قهرأ أيضاً إن أتى ببقية الصلاة تماماً ولو لم يكن ملتفتا 
إلى ذلكء لأنّ ما هو المعتبر فى الأجزاء إِنّما هو قصد أصل الجزئية فى الجملة ولو 
بقصد الصلاة. وأما قصد أَنّها للركعة الأولى أو الثانية فمقتضى الأصل عدم اعتباره, 
كما أن مقتضاه عدم كون قصد الخلاف مانعا بعد تحقق أصل قصد الجزئية. وأما لزوم 
إتيان الركن المنسيّ فلما تقدم في مسائل الخلل من بقاء محله ووجوب الاإتيان ما 
لم يدخل في الركن اللاحق. 

(41) من جهة أنّ الاحتياط حسن ولو مع وجود الدليل فكيف بمثل هذه 
الأدلة التي لا تخلو عن المناقشة فيها. وهذا الاحتياط استحبابيّ يمكن استفادته 


( الرابعة والعشرون ):إذا صلَى الظهر والعصر (4) وعلم بعد 
السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة. فإن كان بعد الاتيان بالمنافى 
دقوةا وسور ا اتن رضلاة واعدة ينعد ما فى الذعة, وزغ كان فيل 
ذلك قام فأضاف اللاي تم سجد للسهو عن السلام في غير 
المحل. ثم أعاد الأولى . بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلَّى أربع 
ركعات بقصد ما فى الذمة. لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة 
ظهراً ْ 

(الخامسة والعشرون): إذا صلَّى المغرب والعشاء. ثم علم بعد 
السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة. فإن كان بعد 
الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما وإن كان قبل ذلك قام 


مما ورد فى إعادة الصلاة عند احتمال النقصان. بل احتمال الفضيلة والأفضلية. 
لقوله عليه السلام: «إنّ الله يختار أحبّهما إليه»!'' فما يتوهم من أنه ضعيف. لا 
وجه له. 
(15) تقدم حكم هذه المسألة والمسألة اللاحقة في المسألة الثامنة , 
فراجع. 
فائدة: إذا كان بين الصلاتين ترتيب -كالظهرين مثلاً ‏ وعلم إجمالاً بتحقق 
خلل في إحداهماء فهل يكون في جريان القواعد والأصول الترتيب أيضاً فتجري 
في الأولى بلا معارضة للثانية, لاختلاف الرتبة بينهماء أو لا ترتيب في جريانها. لأنّ 
الترتيب في المجرى لدليل خاص لا يستلزم الترتيب فيما يجري من القواعد 
والأصول بوجه من وجوه الاستلزام؟ وجهان: أقواهما الثاني, وتظهر لذلك ثمرات 
في جملة من مسائل الختام كما لا يخفى. 


1 الرطاتل يا مق ابواي ضلةة العقاعة ديك 1 
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(السادسة والعشرون) : إذا صَلَّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر 
علم إجمالاً أنه إما ترك ركعة من الظهر ‏ والتى بيده رابعة العصر _أو أن 
ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ , 
ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة , وبالنسبة إلى العضر شك بين 
الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها 
والاتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها الا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين 
ع( لذن الظير :إن كانت حامة: فلا يكون: ما بيده رابعة .وان كان اما 


(10) الوجه في ذلك واضح كما تقدم. 

(41) لا تدافع بينهما بعد جبر نقص الثانية لو كان فيها نقص واقعاً بصلاة 
الاحتياط, ولا معارضة بينهما وبين العلم الإجمالي أيضاً بعد إمكان تصحيح كل من 
الصلاتين بالدليلء فإنّ الظهر صحيحة بقاعدة الفراغ والعصر أيضاً بدليل البناء على 
الأكثر والجبر بالاحتياط بلا تدافع ولا تعارض في البين في إعمال القاعدتين: بل 
لا بد من إعمالهما لكونهما تسهيليتين امتنانيتين. 

وقد يتوهم: امتناع جريان قاعدة البناء على الأكثر في العصر لغرض أنْها 
مترتبة على الظهرء ومع جريانها في الظهر .يلزم من جريانها في العصر العدم, 
للعلم ببطلانها إما لوقوع الخلل فيها أو لفقد الترتيب, فيلزم مسن وجود الجريان 
العدم. 

وهو مدفوع: لأنّ مجاري القواعد الثانوية في المترتبتين على أقسام ثلاثة: 
فإما أن يكون جريانها في كل واحد منهما بلحاظ الترتيب الواقعي, وإما أن يكون 
جريانها في كل واحد منهما بلحاظ نفسه من حيث هو مع قطع النظر عن الترتيبء أو 
يكون الجريان في كل واحد منهما بحسب التسهيل الذي هو حكمة جعل تلك 
القواعد. وما هو الممتنع إِنْما هو في القسمين الأولين. وأما القسم الأخير فلا 


ا 0 ا 


بيده رابعة فلا تكون الظهر تامة . فيجب إعادة الصلاتين . لعدم الترجيح 
في إعمال إحدى القاعدتين . نعم . الأحوط الإتيان بركعة أخرى (20) 
للعصر ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب 
الأمارات(58. وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إما صلَى المغرب 
ركعتين ‏ وما بيده رابعة العشاء ‏ أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة 
العشاء. 


(السابعة والعشسرون) : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات. 
ولكن لم يدر أنه صلّى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما 
ركعة وزاد في الأخرى بنى على نه صلَى كلا منهما أربع ركعات 
عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام (45) وكذا إذا علم أنه 


امتناع فيه. وحينئذ يصح التفكيك فى مفاد القواعد التسهيلية الامتنانية بلا تدافع 
بينهما . كما ذكرنا . مع أَنّ الترتيب حاصل بحسب تصحيح الصلاتين بالقواعد 
الثانوية. 

(40) هذا خلاف الاحتياط, للزوم الإتيان بالركعة الاحتياطية منفصلة إلا أن 
يقال: إن تعيّن انفصالها إِنْما هو في الشكوك البدوية, كما هو مورد الأدلة فلا 
تشمل مثل ببسم وطريق الاحتياط أن يعدل إلى الظهر رجاءاً ثم العمل بوظيفة 
الاحتياط ثم إعادة العصر. وله وحه للزوم هذا الاحتياط لوجود القاعدتين في 
البين. 

(18) نعم. ولكن لا دليل على أنّ لازم كل أمارة معتبر مطلقاً على نحو 
الكلية, بل هو تابع لمقدار دلالة دليل الأمارة. 

وبعبارة أخرى: اعتبار لوازم الأمارات من نسخ الدلالات الالتزامية 
العقلائية, ومع الشك فيها لا وجه للاعتبار. وكذا في لوازم الأصول فإنّ مجرّد الشك 
فى الاعتبار يكفى في عدمه. كما أثبتناه في محله. 

(59) هذا إذا حصل الشك بعد الفراغ. وأما إذا حصل في الأثناء فيأتي حكمه 
فى المسألة التالية. 


مهذب الأحكام اج 


صلّى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنّه صلَّى المغرب 
ثلاثاً والعشاء أربعاً أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على 

(الثامنة والعشرون): إذا علم أنه صلَى الظهرين ثمان ركعات 
وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلَى الظهر أربع ركعات . فالتي 
بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث ‏ وهذه 
التى بيده خامسة العصرفبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام . وبالنسبة 
إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين, إذ لا 
مانع من إجراء القاعدتين,. فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ 
والشك بعد السلام . فيبني على أنّه سلم على أربع . وبالنسبة إلى السصر 
يجري حكم الشك بين الأربع والخمس ., فيبني على الأربع إذا كان بعد 
إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم, ثم يسجد سجدتيى السهو(*' وكذا الحال في 
العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلّى سبع ركعات وشك في أنه 
سلم من المغرب على ثلاث - فالتي بيده رابعة العشاء ‏ أو سلم على 
الاثنتين ‏ فالتى بيده خامسة العشاء ‏ فإِنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء 
القاعدتين. 2 

(التاسعة والعشرون) : لو انعكس الفرض السابق . بأن شك بعد 
العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات -قبل السلام من العصر فى أنه 
ضان الظهر اربع عافالتن. بيذ هترابع اللضر د اء عبالاها سسا ه تال 
بيده ثالثة العصر ‏ فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام . وبالنسبة إلى 
العصر شك بين الشلاث والأربع. ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين 


(00) لزوم سجدتي السهو مبنيّ على شمول دليل الشك بين الأربع والخمس 
لمثل المقام. وأما إذا قلنا باختصاصه بالشك البدويّ وعدم شموله لمورد العلم 
الاجمالى فينفى الزائد بالأصل ولا شىء عليه. 


الثلاث والأربع في العصر "١(‏ لأنّه إن صلَى الظهر أربعاً فعصره أيضاً 
أربع. فلا محل لصلاة الاحتياط . وإن صلَى الظهر خمساً فلا وجه 
للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط . فمقتضى القاعدة إعادة 
الصلاتين (0). نعمءلو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى 
أنتها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان 
في الواقع سلّم فيها على الأربع , وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان 
سلّم فيها على الخمس . وكذا الحال في العشاءين إذا شك بعد العلم 
بأئه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلّم في المغرب 
على الثللاث ‏ حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى 
يكونجها بيه ثالثتها . وهنا أيضاً إذا غدل إلى المغرب وامكها يحضل له 
العلم بتحقق مغرب صحيحة أما الأولى أو الثانية المعدول إليها. وكونه 
شاكاً بين الثلاث والأربع -مع أنّ الشك في المغرب مبطل -لا يضرٌ 


بالعدول, أن في هذه الصورة يحصل بحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه 
الأولى. فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال إِنّ الشك في ركعاتها يضر 
5 ج01 ١‏ 


)0١1(‏ هذا بناء على كون موضوع البناء على الأكثر النقص الواقعي, وأما إذا 
كان موضوعه مغر اختمال النقض ظاهر ا كما هو المتساق من آدلة وتحوب البثاء 
على الأكثر. والمناسب للتسهيل الذي لم تجعل القواعد الثانوية إلا لأجله. فلا 
محذور فيه. فتجري حينئذ لمجرد احتمال النقص في العصر. لأنّ موضوع صلاة 
الاحتياط هو احتمال النقص لا النقص المتحقق في الواقع. فتصح صلاة الظهر 
لقاعدة الفراغ والعصر بالبناء على الأكثر ثم العمل بالاحتياط. وظهر مما مه أَنْه لا 
ملزم للعدول. نعم. يصح له العدول عدولا رجائياً ثم إعادة العصر رجاءً؛ وكذا فيما 
يأتي في العشاءين. 

(01) بل مقتضى القاعدة إمكان تصحيحهماء فلا وجه لوجوب إعادتهما. 

(0) وما عن بعض مشايخنا (قدس سرهم)من أنّ العدول في المقام مبطل 
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(الثلانون) ذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري 

آنه زاد ركعة في الظهر أو في الفضوء فإن كناة: بعد السلذء. مين التصر 
وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة يوان كان 
قبل السلام , فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة 
إلى العصر من الشك بين الآاربع والخمس . ولا يمكن إعمال 
الحكمين(0, لكن لو كان بعد إكمال السجدتين 017 وعدل إلى الظهر 
وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة أماالأولى أو 
الثانية. 


لما في يده لا محالة. واغتفار الشك في ركعات المغرب والصبح مما يقطع بعدمه 
على كل حال. 

مردود: بأنّ الشك المضر إِنّما هو الشك المستقر لا الشك الحادث الزائل؛ وقد 
أثبتنا في الأصول أنّ موضوع أحكام الشك مطلقاً هو الشك المستقر لا الزائل, إذ لا 
أثر لكل موضوع حادث زائل. 

(04) للعلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين المتحدتين في الكمية من جهة 
الزياقة قيآتى يواعد بقصد ماافق الدمة.ولا وليل :على وحوب الترحب حص اف هذه 
الصورة, بل مقتضى الأصل عدمه بعد قصور الإطلاقات عن الشمول لهاء وقد مر في 
القضاء ما ينفع المقام فراجع. 

(00) للعلم بتحقق الزيادة فى إحدى الصلاتين. ولكن يمكن انحلال العلم 
الإجمالي للقطع بعدم شمول حكم الشك بين الأربع والخمس للعصر من جهة العلم 
بعدم صحة إتمامها عصراً. إما للزيادة أو لوجوب العدول بها إلى الظهرء نتجري 
قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر وتجب عليه إعادة العصر. 

(01) لا وجه للتخصيص بعد الإكمال. بل يصح في نمام الأحوالء لأنّْ 
العدول تقديري فرضي لا حقيقي واقعي, كما أنه لا وجه لوجوب سجدتي السهو 
حينئذء لأنّ احتمال زيادة الركعة في الصلاة الصحيحة لا فيما وجب العدول عنها ولا 
يعتنى بها. 
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(الحادية والثلاثون): إذا علم أنه صلَّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدرى 
الفزاة الركقة الزائدة فى المتكرت أر نقتي العقساء وج عا دهي 1010 بتر اء 
كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله. 

[الثانية والثلاثون) : لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بهاء بأن 
اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً وتذكر قبل السلام أنه كان آتياً 
بهاء ولكن علم بزيادة ركعة ‏ إما في الأولق: اف القتائية اله ان منت 
الثانية/*"' ويكتفي بها . لحصول العلم بالإتيان بها إماأولاً أو ثانياً. ولا 
يضره كونه شاكاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في ركعات 
المغرب موجب للبطلان -لما عرفت سابقاً مع أن ذلك إذالم يكن هناك 
طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا. وكذا الحال إذا أتى 
بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية . 
(الشالثة والثلاثون):إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه 
الإتيان به . فلو نسى حتى دخل فى السجود فهل يجري عليه حكم 
الشك بعد تجاوز المحل أو لا ؟ الظاهر عدم الجريان لأنّ الشك السابق 
باق وكان قبل تجاوز المحل . وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل 


(010) للعلم ببطلان إحداهما مع الاختلاف في الكمية, فتجب إعادتهما إن 
كان الشك بعد السلام أو قبله مع التجاوز عن محل العدول. ويمكن انحلال العلم 
الإجمالي بإجراء قاعدة الفراغ في المغرب بعد القطع ببطلان العشاء إما للزيادة أو 
لخلاف الترتيب, كما يمكن العدول مع بقاء محله رجاءً. فتصح المغرب لا محالة 
وياتي بعد ذلك بالعشاء. 

(58) كما أنّ له أن يدعها رأساً ويكتفي بالأولى, لقاعدة الفراغ بلا 
مزاحممعارضء لأنّ هذا العلم الإجمالي مردد بين ما له الأثر وما لا أثر له وقد ثبت 
في محله عدم تنجزه. 
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فى التشووات وخل :في تيان ه510 

(الرابعة والثلاثون): لو علم نسيان شىءٍ قبل فوات محل المنسيّ 
ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان 
شكاً! ١‏ يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المح لالحكم بالصحة -إن كان 
ذلك الشيء ركتاً والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب 
فيه ذلك . لكن الأحوط -مع الإتمام-إعادة الصلاة _اذا كان ركنا 
والقضاء وسحدتنا السهو فى مثل السحدة والتشهد وسجحدتا السهو فيما 

(الخامسة والثلاثون) : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما 
يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجو د الشهق - في أثناء الصلاة :ثم مدل 
اعتقاده بالشك في الأثناء - أو بعد الصلاة قبل الاإتيان به سقط وجويه. 
وكذا إذا اعتقد يعن السلا تقضان: ركعة او غميرها تم زال! اادج 37 


(09) والوجدان يشهد يبقاء الشك أيضاً وقد تنجز وجوب الإتيان بالمشكوك 
في المحل الشكي فيكون من نسيان الجزء بحسب التكليف الظاهرى ويجحب اللإتيان 
به وهذه المسألة نظير ما يأتي في المسألة التاسعة والثلاثين. 

)٠١(‏ إن كان حدوث العلم بالنسيان بعد التجاوز عن المحل تجري قاعدة 
التجاوزء لوجود المقتضي - وهو الشك ‏ وفقد المانع, لأنّ العلم الحادث الزائل لا أثر 

له ويكفي فيه مجرّد الدخول في الغير. سواء كان ركناً أو لا وإن حصل العلم 
بالنسيان قبل التجاوز عن المحل الشكي بحيث لو كان 0 شك وجب الإإتيان 
بداأضا قاذ وه لعران قاعذه النهاوة حرفة وتكون هته السالة #المسالة 
السابقة في بقاء التكليف الظاهري ولزوم العمل به. 

)1١1(‏ لأنّ ما هو موضوع الأثر من القضاء أو سجدتي السهو أو الإعادة هو 
الاعتقاد الثابت المستقر لا الحادث الزائل على ما هو المتفاهم من الأدلة عرفاً هنا و 
في جميع موضوعات الأحكام. 


ما يتعلق بمسائل الشك 
سس ل 120 ا 


(السادسة والثلاثون) :إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي 
عد او هوا - نقصان الصلاة وشك في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان, 
فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والفلاث 21١7‏ فيبنى 
على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى -ويأتي 
بصلاة احتياطية . وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في 
ركه اخرض وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك فى صلاة المغرب والصبح 
يحكم يبطلانهما :ويحتمل جريان )1١(‏ حكنو الشك بعد السنلام بالتنسبة إلى 
الركعة المشكوكة ؛ فيآتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط . 
وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان 
الركعة فقط. 

(السابعة والثلاثون) : لو تيقن بعد السلام قبل الإتيان بالمنافي 
نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها آم لا.ففي وجوب الإتيان بها 
ل جريان حكم الشك في ال كعات عله وهفان: 
الوعة الثاني لغكا وروم احتمال. ران 52 القنك يتعل: النتلاة. عليه 


(17) لأنّ المنساق إلى أذهان المصلين -بل العرف مطلقاً وقوع السلام في 
مثل ذلك سهوأء وترتيب آثار السهو عليه فيكون الشك في الصلاة. 

(1) هذا الاحتمال ضعيف, لأنّ مورد قاعدة الفراغ ما إذا لم يعلم بلغوية 
السلام فإنّه مع العلم بالنقصان كيف يحكم بصحة السلام. إلا أن يقال: إِنّ الفراغ يعم 
الفراغ الاعتقاديّ وإن زال الاعتقاد وهو مشكلء بل باطل ثم إِنْ في كون الصبح 
مثالاً لما إذا شك أنّ الناقص ركعة أو ركعتان منع, كما لا يخفى. 

(14) هذا إذا علم بعدم الإتيان بالسلام على فرض الإتيان بالركعة 
الناقصة. وأما إذا علم به أو تردد فيه فالأوجه هو الأول . لقاعدة الاشتغال , 
ولأصالة عدم الإتيان بالركعة من دون دليل حاكم عليها إلا توهم جريان قاعدة 
الفراغ ولا وجه لجريانهاء لأنّ موردها ما إذا أحرز كون حدوث الشك بعد الفراغ 


ل اال ل سه تا 
فلا وجه له. لأنْ الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما فى الصلاة وبما قبل 
السلام. وهذا متعلق بما وجب بعد السلام. 

(الثامنة والثلاثون) :إذا علم أنّ مابيده رابعة ويأتي بها بهذا 
العنوان. لكن لا يدري أنْها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقاً 
بين الاثنتين ين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث 
فهل يجب عليه صلاة الاحتياط, لأنّه وإن كان عالما بأئها رابعة في الظاهر 
إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلاً بين الثلاث والأربع . أو لا يجب لأصالة 
عدم شك سايق + والمفروض. آنه عالم بأنها رابعته فعلاً وجهان والأوجه 
الأول(10). 

(التاسعة والثلاثون) :إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه 
ل ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم 
قام, أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود إلى 
التدارك. لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب . واحتمال جريان 
حكم الشك عن جاو المحل لا المفروضن انه قعل شاك وكجاوة 
عن محل الشك لا وجه له. لأنٌّ الشك إنْما حدث بعد تعلق الوجوب, 
مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى 


ولم بحر ذلك وا بوهم جريان يك الذك فى الركعات عليه وال وه له كنا 
له قيها إذا أعرر كوج عدوت الفنك في الأتداء وله يعون ذلان ليسي عنلية 
الاحتياط بإتمام الصلاة ثم الاتيان بوظيفة الشاك بين الاثنين والثلاث. فإن كان قد 
أتى في الواقع بأربع ركعات فلا شيء عليه, وإن كان في الواقع شاكاً بين الإشنين 

(1) لكونه شاكاً فعلاً بين الثلاث والأربع فيشمله ما دل على وجوب 
الاحتياط فيه. ولا وجه لجريان أصالة عدم الشك السابق في مقابل الوجدان 
الإطلاق, فالوجه الثانى ضعيف جداً. 


ما يتعلق بمسائل الشك © 
هذا الواجب ,)١(‏ 


(الأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع . 
ثم أتى بركعة أخرى سهواً فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة - 
أو يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ وجهان : والأوجه 
الذوو670, 

(الحادية والأربعون):إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم 
أتى به نسياناً. فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا. 
من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان : والأحوط الإتمام 


(13) ويكون التمسك بدليل القاعدة من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية 
لأنّ القيام مردد بين كونه لغوأ محضاً. أو ما يجب هدمه. أو ما هو القيام الواجب 
الصلاتي وما كان كذلك كيف .يصح التمسك فيه بدليل القاعدة. 

و أما توهم أنّ حكم النسيان مترتب على تذكره لا على زواله. وحيث فرض 
زواله فتجري قاعدة التجاوز بلا مانع. فمدفوع: بأنّ الشك إِنْما هو في العمل 
بالوظيفة لا في حدوث أصل النسيان, كما هو معلوم بالوجدان. 

(10) لقاعدة الاشتغال. وعدم مانع عنها إلا احتمال شمول دليل الشك بين 
الأربع والخمس للمقام. ولكنّه مشكلء إذ المنساق منه غيره. والشك في الشمول 
يكفى فى عدمه. وإلا أصالة عدم الزيادة, والظاهر التسالم على سقوطها فى عدد 
الركعات. 

وما يتوهم: أنه بعد الالتفات يصير شكه من الشك بين الأربع والخمس. 
مدفوع: بأنّ المناط في أحكام الشكوك ملاحظة أصل حدوثها لا بالنسبة إلى 
الركعات اللاحقة. وإلا فكل شك يمكن أن يرجع إلى شك آخر بحسبهاء ولكن 
الأحوط الإتيان بعمل الشك بين الأربع والخمسء ثم الإعادة, لأ هذه المسألة نظير 
المسألة التالية مع أنه (قدس سره)أوجب الاحتياط فيها. 
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والاعادة(148) 

(الثانية والأربعون): إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع 
ذلك شك في السجدتين أيضاً ففي بطلان الضاةة سن صنيت إنه بمقتضى 
قاعدة التجاوز محكوم نآنة 5 بالسجد تين فلا محل لتندارك الركوع بأو 
عدمه إما يد الول اروويي دوي 
الاتيان نا والأوجه العا 0130 

ويحعحل الفرق ين سبق تكن السينان :ونين دق السك فى 
السجدتين. والأحوط العود إلى التدارك . ثم الاتيان بالسجدتين وإتمام 


(18) والأوجه هو البطلان, لأنّ مقتضى اعتبار قاعدة التجاوز شرعاً هو 
صحة الصلاة والحكم بإتيان المشكوك فيكون الركن المأتيّ به من زيادة الركن في 
الصلاة سهواً. وهو مما أجمعوا على بطلانه. وتوهم أنّ المنساق من دليل مثل قاعدة 
التجاوز مجدد عدم الاعتناء بالشك لا البناء على وجوده خلاف أصالة عدم السهو 
والغفلة التي هي المدار في عدم الاعتناء بالشك عند التجاوز في الواقع فيكون مفاد 
جميع تلك القواعد الامتنانية هو الحكم بالوقوع وترتيب آثاره. 

(19) مقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدتين. وأصالة بقاء محلهما هو 
الرجوع 6 بالركوع ثم الإتيان بهما وإتمام الصلاة ولا موجب لإعادتهاء ولا 
مجرى لقاعدة التجاوز في المقام أصلاً, للعلم يبقاء الأمر بالسجدتينء إما لعدم 
الإتيان بهما أو لإتيانهما غير مترتبة على الركوع, ومع هذا العلم كيف يصح التعبد 
بالاتيان للقاعدة. 

وأما قوله (قدس سره): ويحتمل الفرق. فهو ضعيفء لأنّ السبق الموضوعيٌّ 
لا يوجب تقدم إحدى القاعدتين على الأخرى. بل تجريان فى عرض واحدء تقارن 
موضوعهما أو تلاحق. فالاحتمال موهون, والقاعدة ساقطة وأصالة عدم الإتيان 
محكمة فيرجع ويتم من دون موجب للإعادة. وإن كانت أحوط. 


ع ل لوجم ل 
الصلاة. ثم الإعادة, بل لا يترك هذا الاحتياط. 

(الثالثة والأربعون) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وعام أنه - 
عل نركن الثلاتك: ترك .ركنا او ما يوجب: القشاء او هنا توحت تعره 
السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه . وهو 
واضح(*" . وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ‏ ترك ما يوجب 


)١(‏ فى هذه المسألة صور: 

الأولى: ما إذا علم أنه على فرض الثلاث ترك ما يوجب القضاءء أو علم أنه 
على فرضه ترك ما يوجب سجود السهو فيبني على الأكثر ويأتي بصلاة الاحتياط, 
للأدلة الدالة على ذلك التي تقدّمت في أحكام الشكوك. ولا شيء عليه. للشك في 
د القضاء ا الأصل عدمه. ل متعلق هذا 

الثانية: اما قاعم إبساكله على فى الثلاث ترك إما ركناً أو ما يوجب 
القضاء. ايا يوجب سجود السهو, ومقتضى الأصل - بعد ألشك في تحقق موجب 
الك كلد هده مجو قر عليه لما يز الى القبورة النايقة: 

الثالثة: ما إذا علم بأنه على فرض الثلاث ترك ركناً. ريما يقال بالبطلان 
فيها. للعلم بعدم الاحتياج إل صلاة الاحتياط , إما لكونها أربع ركعات , أو 
لبطلانها بترك الركن: فلا موقع للاحتياط, وكلما كان كذلك تبطل أصل الصلاة. 
وفيه: أنّ كلية الكبرى تحتاج إلى تأمل, فالأحوط البناء والإتيان بصلاة الاحتياط 
ثم الإعادة. 

الرابعة: ما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القشناء أن شود 
ويأتي بصلاة الاحتياط فقط ولا شيء عليه. للأصل. 

الخامسة: :ما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركناً. فأفتى (قدس سره) - 

فى المتن - بالبطلان, لما ذكرهء ويمكن المناقشة في تأثير هذا العلم الإجمالي بأ" 

ترك الركعة متدارك بالاحتياط. فلا أثر لمثل هذا العلم الإجمالي. فتجري 
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القضاء أو ما يوجب سجود السهوء لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على 
الأربع. وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره مما يوجب بطلان 
الصلاة فالأقوى بطلان صلاته . لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك _لأنه لا 
يثبت ذلك. بل للعلم الاجمالى بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلاً فلا يمكن البناء 
على الاربع حينئذ. 

(الرابعة والأربعون): إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من 
الركعة التي قام عنها فسان أن بالجلوس بين السجدتين ثم نسي 
النيحدة التانية يحوة له الاتسناي الى ابره سو ع حلي 1117 يوان 
لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثم السجود. وإن جلس بقصد 
الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففى كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها 
رياز الأ رهد الأرل "ولا يعدانه الخلاف. لكن الأحوط الثانى فيجلس 

5ك والأربعون) : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد 
نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما - 
لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم بغوة فيد المتكوك كا - أو يجري 
بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان: 


قاعدة التجاوز في ترك الركن يلا معارضء وقد يعلل البطلان بالعلم يعدم امتثال أمر 
التشهد والتسليم إما لوقوعهما فى الصلاة الباطلة إن كانت الركعة رابعة. لغرض ترك 
الركن فيهاء أو لوقوعهما في غير المحل إن كانت ثالثة فتبطل أصل الصلاة من هذه 
الجهة. فتأمل. 

)/١(‏ لعدم وجوب الجلوس عليه حينئذ. لفرض إتيانه به. 

(؟/) لآنه يكذ من الخطإ في التطبيق فلا يضرٌ نية الخللاف بناءً عليه. نعم, لو 
كان من باب التقييد فقط فلا وجه للاكتفاء بهاء ويمكن أن يصير النزاع فى الاكتفاء 
بها وعدمه يذلك لفيظا. 
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أوجههما الأول(" والأحوط إعادة الصلاة أيضاً. 

(السادسة والأربعون) : إذا شك بين الثلاث والأربع مغلا وبعد 
السلام ‏ قبل الشروع في صلاة الاحتياط ‏ علم أنْها كانت أربعاً ثم عاد 
شكه. فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعوهد الموجب وهو الشك أو لا, 
لسقوط التكليف عنه حين العلم . والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان : 
والأحوط الأُول(02, 

(السابعة والأربعون): إذا دخل في السجود من الركعة الشانية فشك في 
ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففى البناء على إتيانها من 
حيث أنه شك بعد تجاوز المحل أو الحكم بالبطلان. لأؤلِه إلى الشك بين 
الواحدة والاثنتين ؟ وجهان والأوجه الأول (00. 

وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والشلاث بعد إكمال 
السجدتين مع الشك فى ركوع الركعة التى بيده وفي السجدتين من 


(7) لقاعدة الاشتغال. واستصحاب بقاء المحل بعد الشك فى شمول قاعدة 
التجاوز لمثل المقام. ْ 

(7) بل الأقوى إن كان عين الشك السابقء وإلا فالجزم بكونه عين الشك 
السابق مشكل, كالإشكال في الجزم بأنْه حادث بعد الفراغ من الصلاة. فالأمر يدور 
بين الإعادة لقاعدة الاشتغال وإتيان الركعة موصولة بناءً على عدم سقوط أصالة 
عدم الاتيان في أمثال المقام وصحة الصلاة من دون الاحتياج إلى شيء أبدأ جموداً 
على حدوث الشك بعد الصلاة. فالأحوط الاتيان بركعة الاحتياط بقصد القربة 
المطلقة مطلقاً. ْ 

(70) لأنّ الشك بين الواحدة والاثنتين مسب عن الشك في السجدتين من 
الركعة السابقة والركوع من هذه الركعة, ومع جريان القاعدة في الشك في السبب 
ينتفى الشك فى المسبب تعبداً. فلا يكون شك في البين حتى يكون بين 
الواحدةالاثنتين. 
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السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة. بل هو 
من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال. نعم. لو علم بتركهما مع الشك 
المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين. لأنه عالم حينئذ باحتساب 
ركعتيه بركعة. 


(الثامنة والأربعون) : لا يجري حكم كثير الشك فى صورة العلم 
الإجمالي "١‏ فلو علم ترك أحد الشيئين اعفالا من شيو تتعمة نحن عند 
مراعاته. وإن كان شاكاً بالنسبة إلى كل منهما كما لو علم حال القيام آنه إما 
ترك التشهد أو السجدة , أو علم إجمالاً أنه إما ترك الركوع أو القسراءة - 
وهكذا - أو علم بعد الدخول في الركوع أنهإما ترك سجدة واحدة أو 
تشهداً فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به. 
كما في غير كثير الشك. 

(التاسعة والأربعون) : لو اعتقد أنه قرأالسورة مثلاً وشك في قراءة 
الحمد فبنى على أنه قرأها لتجاوز محله , ثم بعد الدخول فى القنوت تذكر 
الذالموقرا السورةة و فالظاضن :ووب قراءة الحتمة اننضا ءالآن فك انعد 
وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد إلا أنّه هو الشك الأول 770 
الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل . وحكمه الاعتناء به . والعود إلى 
الإتيان بما شك فيه. 


(1) لاختصاص أدلته بالشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي. 

(7/) مضافاً إلى أنّ الظاهر من الغير الذي يعتبر الدخول فيه فى قاعدة 
الجا ود على قركن القول: يلاما 7 معني هدامة والقاذه قلا يمل وليل القاعدة 
لمثل هذا الغير. ولا أقل من الشك فى ذلك فيكون التمسك به حينئذ من التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية. فمقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب بقاء المحل هو 
الإتيان. نعم, بناءٌ على عدم اعتبار الدخول في الغير ‏ على ما تقدم سابقاً ‏ يسقط 
هذا الفرع رأساً. 
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(الخمسون): إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط قضاءً 
السجدة. وسجدتا السهو. ثم إعادة الصلاة(4" ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء 
بالقضاء وسجدة السهو ٠‏ عمل بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة 
الكوع 030 

(الحادية والخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد 
سجدة في الثانية وجب عليه قضاءً السجدة (* '4, والإتبيان بسجدتي السهو 
0 ة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو الزيادة. 


(الثانية والخمسون): لو علم أنه ترك سحجدة أو تشهدأ وجب اللإتيان 
قعاتيها وسحدة الديد د 430 


(الثالثة والخمسون:): إذا شك فى أنه صلَّى المغرب والعشاء أم لا 


(0) لتعارض قاعدة التجاوز والفراغ بالنسبة إلى السجدة مع أصالة عدم 
زيادة الركوع فيسقطان بالمعارضة ويؤئر العلم الإجمالي أثره. 

(1/9) ويمكن الإشكال عليه بأنّه لا وجه لجريانها لكونها محكومة بقاعدة 
التجاوز أو الفراغ, كما لا وجه لجريان أصالة عدم زيادة الركوع: لكونها متعارضة 
بإحدى القاعدتين. وقد سقطتا بالمعارضة. نعم. يمكن أن يقال بانحلال العلم 
الإجمالي إلى العلم التفصيلي بعدم امتثال أمر السجدة. إما لعدم الإتيان بها أو الإإتيان 
بها فى صلاة باطلة بزيادة الركوع فتجري أصالة عدم الزيادة ذ في الركوع بلا معارض 
فيجب عليه قضاءٌ السجدة مع سجدتي السهو وتصح الصلاة حينئذ. 

)6١(‏ إن قلنا بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة فيؤثر العلم الإجمالي 
أثرهء لتعارض قاعدة التجاوز مع أصالة عدم الزيادة وسقوطهما بالمعارضة. وإن قلنا 
بالعدم فلا تنجز لمثل هذا العلم الإجمالي لتردده بين طرفين لا أثئر لأحد طرفيه 
فتجري القاعدة بالنسبة إلى النقيصة بلا معارض وتصح الصلاة ولا شيء عليه. 

8١(‏ أما الأول فللعلم الإجمالي المردد بين المتباينتين. وأما الثاني فللعلم 
التفصيلي بأنّه لا يجب عليه سجود السهو إلا مرّة. 
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قل أن يتسنقف: اللنيل + والمتروض, اله .عالم بائه لم يضل فى .ذلك 
اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها. فيحتمل أن تكون 
الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء . ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسى 
اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط . لأنَ 
الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت. وبالنسبة إليهما في 
وقتهما. ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى 
المغرب والعشاء قضاءً ثنائية ورباعية (45 . وكذا إن علم أنه لم يصل إلا 
صلاة و6 

(الرابعة والخمسون) : إذا صلّى الظهر والعصر . ثم علم إجمالاً أنه شك 
في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الشلاث ولا يدري أن الشك 
في أيّهما كان. يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط. وأعاد صلاة واحدة بقصد ما 
8 الزمة 66 


(الخامسة والخمسون): إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءة أو نقصها 


(87) لتردد المكلف به بين الصبح وإحدى الظهرين, فيأتي برباعية مرددة 
بينهما بقصد ما في الذمة. 

(87) هذا صحيح إن علم في الجملة أَنّ المأتىّ بها كانت رباعية. وإلا يجب 
الإتيان بالخمسء أما العشاءين فلكونهما في الوقت. وأما البقية فلاحتمال كون 
المنسيّ صبحا وظهراً مثلاً. أو الظهرين معاً. . 

(65 إن قلنا بأنه لا مانع عن هذا التخلل المحتمل بين صلاة الاحتياط 
والصلاة الأصلية فيأتي بالاحتياط بقصد ما في الذمة ولا شيء عليه وإن قلنا بالمنع 
يصح الاكتفاء بإعادة الأولى فقط احتياطاً, أن النقيصة إن كانت من الثانية تجبر 
بالاحتياط, وإن كانت من الأولى تجبر بالإعادة, هذا إذا لم يتخلل المنافي بين صلاة 
العصر وصلاة الاحتياط. وإلا فيعيد صلاة واحدة بقصد ما فى الذمة بعد الاتيان 
بصلاة الاحتياط. 1 ا 
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نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة (40 . وكذا إذا علم أنّه إما زاد التسبيحات 
الأربع أو نقصها. 

(السادسة والخمسون): إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أو 
لا؟ فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به. وأما مع تجاوزه فهل 
تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أو لا؟ لانصراف أخبارها عن هذه الصورة. 
تصرضا والاحظة قو اندر كان .حيو القدل كني 0811 ؟ سيان وال عرفل 
الإتيان, ثم اللإعادة. 

(السابعة والخمسون) : إذا توضأ وصلَى . ثم علم أنه إما ترك 
جزءاً من وضوئه أو ركناً من صلاته . فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة . 
ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء. لأنها لا 
تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض . وذلك للعلم ببطلان الصلاة على 
كل حال (417, 


(660) بناء على وجوبها لكل زيادة ونقيصة حتى زيادة القرآن والذكر سهواً, 
وإلا فلا شيء عليه. 

(87) بشرط إحراز أَنْه من العلة الحقيقية دون بيان مجرد حكمة التشريع التي 
ثبت أَنّْها لا كلية لها. 

ثم إِنّ الاحتياط بالإعادة إِنْما هو فيما إذا أتى بالمشكوك بقصد الجزئية. وأما 
إذا أتى بها بقصد القربة المطلقة ولم يكن ركناً. فلا وجه للاحتياط بالإعادة. 

4100 يعني: .ينحل العلم الإجمالي إلى الشك البدوي بالنسبة إلى الوضوء 
والعلم التفصيلي ببطلان الصلاة. 

إن قلت: بعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء تصح الطهارة لا 
محالة, فلا وجه لدعوى العلم ببطلان الصلاة إذ لا وجه له إلا احتمال ترك الركن 
نكيف يحصل العلم التفصيلي ببطلانها مع مجرد الاحتمال. 


(الثامنة والخمسون): لو كان مشغولاً بالتشهد. أو بعد الفراغ منه وشك 
في أنه صلّى ركعتين وأنّ التشهد في محله . أو ثلاث ركعات وأنّه في غير 
محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والشلاث . وليس عليه سجدتا السهو 
لزيادة التشهد. لأنها غير معلومة (88). وإن كان الأحوط الاتيان بهما أيضاً 
بعد صلاة الاحتياط. 

(التاسعة والخمسون) : لو شك فى شيء وقد دخل في غيره الذي 
وقع في غير محله , كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة 
ودخل في التشهد . أو شك في السجدة من الركعة الشانية وقد قام قبل أن 
عندين: فالظاهر اليناء على الإتيان , وأنّ الغير أعمّ من الذي وقع في 
محله(3. أو كان زيادة في غير المحل , ولكن الأحوط مع ذلك إعادة 
الضلاة أرضا: 


(الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة 


قلت: مرجع العلم الإجمالي إلى أنه يجب عليه أمران: الوضوء والصلاة, أو 
أمر واحد وهو الصلاة فقطء والأخير معلوم. والأول مشكوك فتجري قاعدة الفراغ 
فيه بلا معارض. 

(68) هذه المسألة ونظائرها مبنئية على أنّ دليل البناء على الأكثر. كما يدل 
على وجوب البناء عليه وجبر النقص المحتمل بالاحتياط يدل أيضاً على بوت 

جميع اللوازم والملزومات العقلية والشرعية للأكثر أيضاً أو لا يدل عليه, ولا أقلّ من 
الشك فيه فلا يصيم التمسك ك بإطلاقه وعمومه حينئذ. وما اشتهر من أنّ الأمارات 
حجة فى لوازمها إِنْما هو فيما إذا كانت فى البين ملازمة ظاهرة عرفية أو شرعية أو 
عقلية بحيث يدل اللفظ على الملزوم بالدلالة الالتزامية المعتبرة لا مطلقاً حتى فيما 
إذا شك فيه. 

(89) لا دليل على هذا التعميم بل المتفاهم منه عند المتشرعة ما يعد جزءاً 
ين الضللاة ونا وهب القاقةوشلمه كيك يح جردا لها 
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الاحتياط من جهة الشك في الظهر ٠‏ فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام 
يبقى لها من الوقت ركعة ٠‏ بل وكذا لو كان عليه قضاءً السجدة أو التشهد . 
وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان “فين انحيما 
من متعلقات الظهر, ومن أن وجوبهما استقلاليٌ ليستا جزءاً أو شرطاً لصحة 
الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم . فتقدم العصر ثم يوتى بهما بعدها, 
والعف فل الي 857 

(الحادية والستون) : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخبّل أنه ذكر أو دعاء 
أو قرآن ٠‏ ثم تبيّن أنه كلام الآدمىّ بالأخوط: جتنا التعوو لكتن اداه 
عدم .وجوبهيا ,25١7‏ لألهما إنما تجبان. عينه التسهو :وليس المذكون مين 


(40) أما تقديم الظهر على العصر فلأدلة الترتيب. ويكون الاجتزاء بالعصر 
لقاعدة (من أدرك). وأما تقديم الأجزاء المنسية من الظهر على العصر أيضاً فلجريان 
حكم الكل على الجزء أيضاً إلااما خرج بالدليل. وأما التخيير فلا وجه له مع فرض 
كون الوقت للعصر واهمية مراعاتها. 

إن قلت: وجوب سجود السهو فوريء. ومقتضى قاعدة «من أدرك ركعة من 
الوقت...» توسعة الوقت إلى أن يدرك ركعة من الوقت, فيكون المقام من صغريات 
مزاحمة المضيق والموسع 

قلت: مفاد القاعدة كثرة الاهتمام بالصلاة وأنْها أداء مهما أدرك ركعة من 
الوقت وليس مفادها نفي التضييق عنها إن بقى من الوقت أربع ركعات, وحينئذ فهما 
واجبان فوربان اجتمعا على المكلف, ولا ريب أنّ الأهمية للصلاة, مع أنّ إطلاق 
الموقت المضيق على سجدتي السهو مسامحة إذ ليست موقتة وإِنما تجب فورا 
ففوراً ومثل ذلك لا يزاحم ما كان موقتاً مضيقاً. 

(41) العمد والخطأ والسهو وسبق اللسان عناوين مختلفة لغة وعرفاً والحكم 
المترتب على أحدها لا يشمل البقية فيرجع فيها إلى الأدلة الأخرى. إن صدق 
تعمد الكلام الآدميّ على ما جيء به خطأء فيوجب البطلان. وإن لم يصدق أو 
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باب السهو . كما أنّ الظاهر عده وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء . 
وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الأعراب أو المادة ومخارج الحروف. 
(الثانية والستون) : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب 
سهواً (؟7, كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع . فإنّه لم 
يزد شيئاً ولم ينقص . وإن كان الأحوط الإتيان معه . لاحتمال كونه من 
باب نقص السورة . بل مرة أخرى , لاحتمال كون السورة المتقدمة على 
الحمد :مق الدنادة: 

(الثالثة والستون) : إذا وجب عليه قضاءً السجدة المنسية أو التشهد 
المنسىّ . ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه. لأنه إِنْما 
بحن العتلذة الصحيوة ١17‏ واماالى اوعجة ما بوش سدخرة التصهو ات 
الطل ماقت كالالحوط إكنائةوإن كان الأفتوى ستوط وجترية أيه . 
وكذا إذا انكشف بطلان صلاته . وعلى هذا فإذا صلّى ثم أعادها 


شك في الصدق فمقتضى الأصل الصحة وعدم شيء عليه. وإن قرأ شيئاً غلطأ من 
جهة الأعراب أو المادة أو مخارج الحروف فمع تعمّده يوحب البطلان, ومع السهو 
ربوحب سجود السهوء ومع الخطإ تقدم حكمه انفاء كما تقدم في (فصل القراءة بعض 
الكلام) فراجع. 

(؟4) للأصل بعد ظهور أدلة وجوبه في حصول نقص الجزء في الصلاة أو 
زيادته كذلك. 
الوجوب النفسي في قضاءً الجزء المنسئّ مقطوع بعدمه. وأما سجود السهو فهو وإن 
كان كفارة لما صنع فى الصلاة ووجب لإرغام الشيطان. ولكن المتفاهم عرفا أنه لما 
أتى به فى الصلاة الصحيحة دون الفاسدة. ولا أقلّ من الشك فى شمول دليله لمثل 
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احتياطاً ‏ وجوباً أو ندباً ‏ وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتى السهو فى كل 
منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة. وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين 
أو ثلاث مثلاً فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات. ثم علم تحقق سبب 
السجود في كل منهاء فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية . وإن 
ان اله ل انرا يعد السلوات. 

(الرابعة والستون) : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو 
اتشين او قلات ؟ إن لم يجاوز محلينا يق عان .واسيدة وأتنى 
بآخر رئ 66 وإن تتجاور بئى على الاثنتين تين ولا شيء عليه . عملاً بأصالة 
عدم الزيادة . وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه أخرى 
مالم يدخل في الركوع !*". وإلا قضاها بعد الصلاة وحن البجهو. 
(الخامسة والستون) : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة 


(55) لقاعدة الاشتغال. 

(10) أما مع بقاء المحل فلقاعدة الاشتغال وكذا مع التجاوز عنه بعد تعارض 
قاعدة التجاوز في الثانية وأصالة عدم الزيادة وتساقطهماء فمقتضئ الأصل الإتيان 
بها ما لم يدخل في الركوع. والقضاء بعد الدخول فيه. ومقتضى أصالة البراءة عدم 
وجوب سجود السهو للزيادة. 

وأما ما يقال: بناءأ على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة بانحلال 
العلم الإجماليٌ إلى العلم التفصيلئٌ بوجوب سجود السهو عليه فقط. لكونه الأثر 
المعلوم المشترك لكل من الزيادة والنقيصة والخصوصيات مشكوكة فتجري فيها 
القاعدة والأصل. 

ففيه: أنّ الأثر المشترك مترتب على ثبوت كل واحد من الطرفين ومع 
جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الثانية وأصالة عدم الزيادة بالنسبة إلى النالثة لا 
يبقى موضوع للأثر المشترك, كما هو واضح. 
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الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط7١5'.‏ وإن لم يكن من الأركان نعم, 
لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان, بآن كان بانياً على الإتيان 
به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه. فالظاهر عدم البطلان177) وعدم وجوب 
الاعادة إذا لم يكن من الأركان. 


(47) إن قلنا بشمول حديث«لا تعاد.. »لصورة الجهل أيضاً فلا وجه لوجوب 
الاعادة. وإلا فلا وجه للاحتياط. لعمومات أدلة جزئية الجزءإطلاقاتها الشاملة 
بيان حديث «لا تعاد» فراجع. 

(90) لعموم ما دل على عدم البطلان بالنسيان الشامل لهذه الصورة أيضاً. 


صلاة العيدين 


ماس سصمسصسييية اف ايسبه 
(فصل فى صلاة العيدين) 
الفطر والأضحى وهى كات ل في زمان حضور الإمام 
(فصل فى صلاة العيدين) 


)١(‏ أما أصل الوجوب في الجملة, فللأدلة الثلاثة: 


فمنالكتاب قوله تعالى: (قَدْ أَكُلَمَ )| 
عليه السلام ‏ في تفسير الآية ‏ «زكاة الفطرة إذا أخرجها قبل صلاة العيد»!'' وفي 
تفسير على بن إبراهيم: «وذكر اسم ربّه فصلى» قال: قال عليه السّلام: صلاة الفطر 
والأضحى»١‏ '' وعن الصادقعليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: «قد أفلح 
من تزكى4» من أخرج الفطرة قال وذكر اسم ربّه فصلّى - روح إلى الجسبانة 
فيصلّي»!*' وفي جملة من تفاسير العامة في قوله تعالى: «فَصّل لِرَبّك وَإِنْحَرْه أن 
المراد بالصلاة صلاة العيد. وبالنحر نحر الهدي والأضحية!” ويشهد له ما يأتي من 
الموئقة الأخرى لسماعة. 

ومن السنة: قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «صلاة العيدين 
فريضة»!' وأما قول أبي جعفر عليه السلام: «صلاة العيدين مع الإمام سنة»!"ا 
فالمراد بها أصل المشروعية في مقابل الوجوب. 


)000 عورة لعل 1 

(؟)و(”) راجع تفسير البرهان ج: : غ صفحة: 606٠١‏ و 40١‏ في تفسير أية: 14 شو سور ةلاحل 
(غ) الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث 1. 

3 راجع تفسير القرطبي ج: ٠‏ صفحة: ,1١/8‏ وأحكام القرآ ن للحصاص صفحة :17/0. 

(1) و(7) الوسائل باب: لمق ابزات علةة اليد حديك: 95 
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ومن اللأجماع ما عن غير واحد من دعوى إجماع علمائنا عليه. 

وأما اشتراط الوجوب بحضور الاإمام أو المنصوب من قبله. فهو المشهورء بل 
القول بالوجوب في زمن الغيبة أيضاء وفي الحدائق نسبه إلى كل من قال بوجوب 
الجمعة فى زمن الغيبة عيناء واستدلوا بإطلاقات الأدلة. وفيه: أنها لا تدل على 
أزيد من إفادة أصل الوجوب في الجملة. وأما الشرائط فلا بد وأن تستفاد من أدلة 
اخرى. 

واستدل للمشهور بالأخبار المستفيضة الدالة على نفى صلاة العيدين إلا مع 
إمام عادل الظاهر في الإمام الأصلي لا مطلق من يوّتم به من الناس. 

منها موئق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: «لا صلاة ذ في العيدين إلا مع 
الإمام, فإن صلّيت وحدك فلا بأس»!'' فإِنّه إن كان المراد مطلق إمام الجماعة لزم 
التناقض بين صدر قوله عليه السلام وذيله. فإنّ محصولها يصير هكذا «لا تصح 
العيدين إلا بالجماعة وتصح فرادى أيضاً» ولا ربب في كونهما متناقضين إن كان 
مثل هذه الأخبار مسوقة لبيان شرطية الجماعة مطلقاً مع مطلق الإمام. 

نعم, إن كان المراد بالإمام الإمام المعصوم فلا تنافي بينهما حينئذء إذ المعنى 
0# إن الوأجوب اا بالجفاعة 6 فرادى أ اهنا 
00 بالجماعة وتصح فرافق ل 

قلت: لا ريب فى بطلانه, لأنه مستلزم لتعلق وجوب الجماعة على 
إرادتهاء فتكون مع إرادتها واجبة. ومع إرادة الفرادى غير واجبة كما لا وجه 
لحمل النفى على نفى الكمال أي: لا صلاة كاملة إلا مع الإمام وتصح فرادى 
أيضاً-كماهلا صلاة لجار المسجذ إلا فى المسجد»!" لاستلزامه استحبايه 
جماعة حتى مع الإمام المعصوم عليه السلام. وتصحان فرادى أيضاًء مع أَنّ 


الوم نل كاله اهن ابرا :دل المتذرعديت 0 
[) الوسائل.بانية "مق ابوات أحكام المساخد: 


صلاة العيدد' 


عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ('2. وفى زمان الغيبة 


تعريف الإمام بالألف ولام العهد قرينة عرفية على الإشارة إلى إمام سخصوص 
وليس إلا المعصوم عليه السلام. 

فخلاصة مفاد الأخبار: أنّ صلاة العيدين الواجبة من الله تعالى أولاً هى التى 
يؤتى بها مع المنصوب من قبله تعالى. ومع عدم التمكن منه كما في أزمنة صدور 
الأخبار تكون مشروعة: بل مندوبة فرادى أيضاً. 

ثم إنّ لسماعة موثقة أخرى عنه عليه السلام أيضاً قال: : «قلت له: متى 
يذبع؟ قال: إذا انصرف الإمام قلت: فإذا كنت في أرض (قسرية) ليس فيها إمام 
فأصلّي بهم جماعة فقال: إذا استقلت الشمسء وقال: لا بأس أن تصلّى وحدك 
«ولا صلاة إلا مع إمام»!١'‏ وهي أيضاً دالة على المطلوب. بل صريحة فيه كما لا 

وقوله عليه السلام: «إذا استقلت الشمس» يمكن أن يكون بياناً لوقت الذبح 
في أرض ليس فيها رجوع الإمام من الصلاة ولا ربط له بحكم أصل الصلاة؛ ويؤيده 
قول مولانا الباقر عليه السلام فى صحيح ابن مسلم: «قال الناس لأمير المؤمنين 
عليه السلام: ألا تخلّف رجلا يصلّي في العيدين فقال عليه السلام: لا أخالف 
السنة»!" وقوله عليه السلام أيضاً لابن ذبيان: «يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين 
أضحى ولا فطر إلا وهو يجدّد اله لآل محمد عليهم السلام فيه حزناً قال: قلت: 
ولِم؟ قال: إِنْهُم يرون حقهم في أيدي غيرهم»!" ويشهد له أيضاً دعاء الصحيفة 
الكاملة!' وغيره. 

)١(‏ إجماعاً كما عن غير واحد مضافاً إلى ما ورد من النص في جملة منها 


.19-7 من أبواب صلاة العيد حديث: 5 وفى‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
3 من أبواب صلاة اعد هد يك‎ ١ الوشائلبنات:‎ )0( 

© الوسات بان امن ابوات صيلاة العداحد يف :١١‏ 

(؟) راجع الدعاء التاسع والأربعين من الصحيفة السجادية. 
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مستحية جماعة وفرادى ("'!, ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت 


كصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع 
إمام عادل»! ١‏ وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «إذا كان « 1 خمسة أو 
سبعة, فِإِنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ‏ الحديث -16. ومن ذيله 
يستفاد المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل, وكذا قوله عليه 0 ا عيد 
وصلاة العيد ركعتان»! ' وكذا غيره مما يستفاد منه أصالة المساواة بينهما إلا ما 
خرح بالدليل؛ فيعتبر فيهما الوحدة والخطبة كما يعتبران في الجمعة. 

ويدل عليه قول الرضا عليه السلام: «إنْما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول 
الصلاة. وجعلت في العيدين بعد الصلاة, لأنّ الجمعة أمر دائم ويكون في الشهور 
والسنة كثيرا وإذا كثر على التالن هلوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه, والعيد 
إنْما هو في السنة مرّتين وهو ع الجمعة والزحام فيه أكثر.الناس فيه أرغب 
فإن تفرق يعض الناس بقي عامتهم»! ؟' 

وقول أبي جعفر عليه السلام لعلي . عليه السلام قال: «قال الناس لأمير 
المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلاً يصلَّى في | لعيدين فقال: لا أخالف السنة»!0) 
ولا يهم التعرض للتفصيل بعد عدم دليل على أصل الوجوب في زمان الغيبة, 
وظاهرهم عدم الفصل بين المنصوص وغير المنصوص من الشروط. 

(9) نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب واستدل على صحة الجماعة فيهما 
تارة: بما عن الراوندي: «من أن جمهور الإمامية يصلون هاتين جماعة وعملهم 
حجة» وفيه: أنه ليس من الإجماع العمليّ في شيء ويمكن أن يكون عملهم 
مستندا إلى اجتهاداتهم التى لا تكون حجة لسائر المجتهدين مع عدم معهودية 


1 الرضناكل حابس تمق اروانيزضاةة السن نه وف 

الوسافا بات من اران تضلةة اعد حدية ١‏ 
18 الوسا تل ناي افق ابروا لاه الحبنة خديت 3 
8 الوسافل بانه ١‏ مق ابواني افتلؤة التدة ةفك 
40 الوساكل نات انمق الوا ضاف العد هد ب 


5 الس 0 6 
الجماعة في الأضحى على ما سمعناه وقال صاحب الحدائق في رده: «ربٌ مشهور 
لأ اصل :له نورت يعاصل لبس سيور 

والخوى ينغو الإجماع صريحا كما عن الحلي ‏ وظاهراً عن 
المختلف. 

وفيه: عدم الاعتبار به مع كثرة الخلاف خصوصاً في مقابل النصوص الدالة 
على أنّ الجماعة بدعة فى النافلة. 

وثالثة: بقوله عليه السلام فى صحيح الحلبي, عن أبي عبد الله عليه السلام 
لكر «في صلاة ادن إذا كان القوم خمسة 4 سبعة, فإِنْهم يجمعون الصلاة كما 
قال: نعم, والعمامة د 5 0 

وفيه: أنه لا بد من تخصيصه بالجماعة الواجبة إذ العدد غير معتبر في 
الجماعة المندوبة. 

ورابعة: بتقرير الإمام عليه السلام في الموثقة الثانية لسماعة وهي قال: 
«قلت له متى يذبح؟ قال إذا انصرف الإمام, قلت فإذا كنت فى وف (قرية) 
ليس فيها إمام فأصلّى بهم جماعة فقال: إذا استقلت الشمس وقال: لا بأس أن 
تصلّي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام»' '' وما في ذيله محمول على صورة وجوبهما 
إجماعاً. 

وخامسة: بإطلاق قوله عليه السلام في مرسل ابن أبي قرة عن الصادق عليه 
السلام: «أَنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر فقال عليه السلام: سَليها ركعتين في 
جماعة وغير جماعة» ا 

وسادسة: بأنّ أصل < تشريعهما جماعة يكفي في صحة الجماعة فيهماء مع 
عدم وجويهماء لاما دل على سيط انان بيدا فرانى اللمتل اويا نيه 
0 الوسائل بأ لانن اواج صاؤة العيد: 


(؟) الوسائل باب: : ١‏ من أبواب صلاة العيد حديث: 1 1 وكذا فى باب: 19 حديث :3 
66 الوسائل باب: تام ادو انمعد العيد حديث :ُ. 
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الجماعة من مقوماتهما ومأخوذة فى ماهيتهما. 


واستدل على عدم صحتها فيها تارة: بالعمومات الناهية عن إتيان النافلة مع 
الجناعة: 





وفيه: أن دعوى عدم شمولها لمثل هذه الصلاة التي شرّعت جماعة قريبة 
جدّاً. بل الظاهر عدم الشمول لما كانت فريضة بالأصل وصارت نفلاً بالعرض كما 
تقدم. 

واخرى: بمفهوم موئق سماعة«فإن صلّيت وحدك فلا بأس»'' 'ومبوتقه 
الآخر الذي أعرض الإمام عليه السلام عما سأله عن إتيانه جماعة''". 

وفيه: أنّ المفهوم لا ربط له بالمقام لما تقدم من أنّ المنطوق يدل على 
اشتراط وجوبها بالإمام المعصوم, والمفهوم لا يدل إلا على جواز فعلها مع فقد 

شرط الوجوب ولا يدل على اشتراط الانفراد فيها أبداً. وأما موئقة الآخرء. فيدل 

على جواز الجماعة بالتقرير. وعلى الانفراد بالتصربح وهو قوله عليه السلام: «لا 
صلاة في العيدين إلا مع الإمام, فإن صلّيت وحدك فلا بأس» _كما لا يخفى. 

وثالنة: عول الضادق عليه العازم في مخبيع ابن ستان قال «من لم يشهد 
جماعة الناس في العيدين ع فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلٌ في بيته وحده كما 
يصلّي في جماعة» 1 

وفيه: أنه يدل على الاهتمام بها مهما أمكن بِأنّ من لم يدركها بالجماعة 
يصليها فرادى, فالاستدلال به على جواز الجماعة فيها أولى من العكس كما لا 

ورابعة: بموثق عمار قال : «قلت له : هل يوْم الرجل بأهله في صلاة 
العيدين في السطح أو في بيت؟ قال: لا يوم بهنّ ولا يخرجن وليس على النساء 


0 
حروج» 


ان الوساتاة نات ون اد امدطناةة القيد سد 10و 
0١‏ الوسائل بأب: “امن أوانت صلاة العيد حديث .١:‏ 
80" الوساتن نابيك التتهرن اراقع فلةة البيد هديف ١:‏ 


سات اال بم ال 

وفيه: أنّ المنساق خصوصاً بملاحظة غيره عدم مطلوبية صلاة العيدين من 
النساء لا عدم صحة الإمامة فيهاء فما فى الحدائق ‏ «من أَنْا لم نقف لما ذكره 
الأصحاب من الاستحباب جماعة مع اختلال بعض شروط الوجوب على دليل» ثم 
استظهر انحصار الاستحباب فى الانفراد فقط ‏ مخدوش. 

واستدل لصحة الاتيان بهما منفرداً تارة: بالعمومات والاطلاقات المستفاد 
منها مطلوبيتهما من كل أحد مطلقاً بعد فقد شرط الوجوب. 

وأخرى: بما تقدم من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: «من لم 
يشهد جماعة الناس فى العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلٌ فى بيته وحده 
كما يصلّى فى جماعة». 

وثالثة: بما تقدم من قوله عليه السلام فى موثق سماعة: «لا بأس أن تصلّي 
وحدك وله صلاة إلا مع الاإمام». 
فصلّى في بيته ركعتين ثم ضحى»!١".‏ 

وخامسة: يخبر تحندين أبى 5ذ#اعنه علية النتلام أنضاء أنه سعل عبن 
صلاة الأضحى والفطر فقال: صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة»!'' ومثله 
مرسل ابن المغيرة!' وفى خبر. الحلبى قال: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن 
الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده؟ قال عليه السلام: 
نعم»! 4. 

وأما صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن الصلاة 
يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة إلا مع إمام»!* ومثله غيره!'' فمحمول على 
عدم الوجوب لا عدم المشروعية والندب بقرينة غيره. 
أو الوفائل بانية امن ابزافضلاة العيد ديف و 
183 الوسائل بيات :6من ابوات خلاة الخين سايق 1 


(؛) الوسائل باب: ”من أبواب صلاة العيد حديث :؟. 
18و( الوشائل نات امن الوان ناز الفين ديه و ١١1‏ 


0 مهب الأحكام اج 4 
جبحا ا اح حر 2 لا ا ير ل لهل 2 2222 ا ا 


بالجماعة, فلا يعتبر فيها العدد ‏ من الخمسة أو السبعة ولا بعد فرسث بين 
الجماعتين ونحو ذلك(6). 
ووقنتها :ين طلوع القنسن: إلى. الزوال 197 :ولا قتضاء لها لو 


(؛) على المشهور. وظاهرهم عدم الخلاف في أنّ تلك الشرائط شرائط 
وجوب العيدين لا أصل صحتهماء ويدل على المشهور إطلاق ما تقدم من موثق 
سماعة! ١‏ وصحيح ابن سنان!"' وخبر ابن أبي قرّة!"' وعن صاحب الحدائق 
رحمه الله القول بوجويها في زمان الغيبة أيضاً فتعتبر فيها شرائط الجمعة حينئذ 
من البعد. والوحدة ونحو ذلك, وتقدم ما يصلح لمنعه. والظاهر عدم الفرق في 
ذلك بين شرط الصحة وشرط الوجوبء إذ يمكن اختلافها باختلاف الوجوب 
والندب كما في نية الصوم, فإِنّه في الواجب قبل طلوع الفجرء وفي المندوب 
يمتد إلى الغروب, فيسقط اعتبار الخطبة والوحدة مع الانفراد ولو كانتا شرط 
الصحة. 

(0) إجماعاً. ونصّاً قال أبو جعفر عليه السلام: «ليس يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا 
بعدهما صلاة»67. 

وفي رواية ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا شهد عند الإمام 
شاهدان أنْهما رأيا الهلال منذ ثلائين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا 
شهدا قبل زوال الشمسء فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم 
وأخر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم»!" ولا ينافي اعتباره عدم عمل المشهور بذيله. 


(1) الوسائل ياب: 5 امن آبوات ضلاة الفيل ديت 
0و0 الوسائل بان اهن اروات مبلةة الغيد جد يف1 : 
50 الوسائل نانج لمن ابوانت صلةة العين دوت 

)0 الوسائل باب: كن ابوات صلاة العيد حديث .١:‏ 


وفقت صلاة العيد 
2222-5-5 فر 


فاتت (أ'. ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس (". وفي عيد الفطر 
يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة(8, وهي ركعتان يقرا 
في الأولى الخوددو مور ” يي تكيراة عقب كيل تكييرة 
قنوت, ثم يكبّر للركوع ويركع ويسجد. ثم يقوم للثانية ‏ وفيها بعد 
الحمد وسورة ‏ يكيّر اربع تكبيرات ويقنت بعدكل منها ثم يكبّر للركوع 
ويتم الصلاة . فمجموع التكبيرات فيها اشنتا عشرة )١١(‏ سبع تكبيرات في 





جماعة فلا صلاة له وله قضاءً لي ('' مضافاً إلى ل نيوا كانت اليا أو 
نكقورة عمد كان الفوتة» أو لعذو كنسيا«وتضوة د ويد منهم العم 5 
ذلك كله , وأما خبر البختري : «من فاتته صلاة العيد . فليصلٌ أربعاً»!" فشاذ 
مهجور. 

(0) لما عن جمع من القدماء أن وقتها انبساط الشمس المحمول على وقت 
الفضيلة, ويشهد له ما تقدم من خبر سماعة! " بناء على أحد الاحتمالين. 

(8) قال فى محكي المدارك: «يستحب تأخير صلاة العيد في الفطر شيئاً على 
الأضحى بإجماع العلماء لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه بخلاف 
الأضحى. فإنّ الأفضل أن يكون إفطاره على شيء مما يضحي به بعد الصلاة. ولأنّ 
الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة». 

(4) أماكونها ركعتان. فبضرورة المذهب, بل الدرين والنصوص المستفيضة بل 
المتواترة, وأما اعتبار الحمد والسورة, فللإجماع والعمومات وما يأتي من النتصوص 
الخاضة ايقنا. 

)٠١(‏ على الأشهر. بل المشهور رواية وفتوى كما في الجواهر -وتدل عليه 
أخبار كثيرة: 

6" الوساتل ياف: لاهن ابوانية صلا الع د ديل ديت 


[1) الوسائلناب» وحن ابواك صلاة الع حديت :1 
(؟) راجع صفحة :00-07. 


0 مهذب الأحكام / ج 4 


الأولى وهي تكبيرة حيام خسن ددرت وواجده ارتو د و نبي 
الثانية خمس تكييدرات أربع للقنوت . وواحدة للركوع ., والأظهر 


منها: ما عن ابن عمار ‏ فى حديث - : «و ليس فيهما أذان ولا إقامة تكبّر 
فيهما اثنتي عشرة تكبيرة تبدأ فتكبّر وتفتتح الصلاة ثم تقرأ فاتحة الكتاب, ثم تقرأ 
الشمس وضحيها ثم تكثر خيين تكبيرات :ثبع دكي واتركم ' فيكون تركع 
بالسابعة وتسجد سجدتين ثم تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وجل ايك ديت 
الغاشية, 5 ثم تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد 577 قال: وكذلك 
صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»!" وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما 
عليهما السلام 0 قبل الخطبتين, والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى 
وخمس في الأخير»!". 

ومنها: صحيح ابن يقطين قال: : «سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير 
في العيدين, قبل القراءة أو يعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء 
بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال عليه السلام: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة 
تكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة, ثم يقرأ ويكبر خمساً وبدعو بينهماء ثم يكبّر أخرى 
ويركع بهاء فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثم يكبّر في الثانية خمساًء يقوم فيقراً 
ثم أربعاً ويدعو بينهنء ثم يركع بالتكبيرة الخامسة»!" وهذه الصحيحة من 
مشكنانة اخباز البات: 

وبازاء هذه الأخبار أخبار أخرى تدل على أنّ التكبيرات فى الركعة الأولى 
قبل القراءة وفي الأخيرة بعدها كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
«التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة. وفي الأخيرة خمس بعد 
القراءة»!2) وغيره. وحكى عن ابن الجنيد العمل بهاء ولكن أسقطها عن الاعتبار 
موافقتها للعامة. وهجر الأصحاب لها. 


0 الؤساكل:اف1 مق أبوات غئلةة العة خديك: 
0 الوسائل باب امن انراق ضاخ الشد حدتك:” 
410 الوسا نات كايو ا ابعل اتسوك ابو 


وجوب القنوتات وتكبيراتها )'١(‏ ويجوز في القنوتات كلما جرى على 
اللسان مق ذكن. :وذغاء: كما فى سائز الضلوات 139 ووإن فان الأفضل 


)1١(‏ أماالأولى فنسب إلى الأكثرء بل المشهور. وعن الانتصار دعوى 
الإجماع عليه للأمر بها في الأخبارا'! وعن جمع منهم المحقق في المعتبر, 
والفاضل في التحرير استحبابهاء للأصل بعد اشتمال الأخبار على الأعم من 
الواجب والمندوب . مع التعبير في بعضها بلفظ «ينبغي»!' الظاهر في 
الاستحباب. وفيه: أنه لا وجه للتمسك بالأصل مع الدليلء والأمر ظاهر في 
الوجوب ما لم يدل دليل على الخلاف, ولفظ «ينبغي» أعمّ من الاستحباب كما لا 

وأما الأخيرة, فنسب في الحدائق إلى الأكثر. لظاهر أخبار مستفيضة إن لم 
تكن متواترة الدالة على الوجوب. 

وعن جمع منهم المفيد. والمحقق القول بالندب. لصحيح زرارة! ": «ِإِن عبد 
الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال: الصلاة فيهما 
سواء يكبّر الامام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة 
الأولى ثلاث تكبيرات. وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود 
وإن شاء ثلاثاً وخمساً. وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر» وظهوره 
فى الندب مما لا ينكر وقريب منه غيره, ولكن موافقتها للعامة. وإعراض الأصحاب 
غنها أسقطيا من الاععبار. 

)1١(‏ لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن الكلام 
الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين قال عليه السلام: «ماشئت من 
الكلام الحسن»!؟) ومقتضى الجمع بينه وبين ما تشتمل على أدعية وأذكار 


90 الوؤساتة ايه هن آبوات ملةة اليد عزنت 

(؟) راجع الوسائل باب: ٠‏ من أبواب مئلاة الى يديك :18 
2 الوسائل باب: ٠‏ من ابواب صلاة العيد حديث :7 .١‏ 

(4) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة العيد حديث .١:‏ 


3 مهذّب الأحكام / ج 4 
الدغاء العاتوو :والأولن أن ينول 77 في كل منها: «اللهم أهل الكبرياء 
والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى 
والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ولسجو 
صلّى الله عليه وآله ذخراً وشرفاً وكرامة ومزيداً أن تصلَّي على محمد وآل 

مم ةيوان تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمداً وآل محمد. وأن تخرجني 
من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم 
ني أسألك خير فا الك نه عناةك الضالحون وروا عن ذ ناك يدها استعاذ منه 
عادك البخلصون» ورا .يفظفيق يعد الفلذة 2١9‏ يكل نما :, مواق هما فى 
صلاة الجمعة!235 20 


ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإثهما قبلها )١١(‏ 


خاصة ١!‏ حمل الأخيرة على الأفضلية كما هو العادة فى جميع المسائل الفقهية. 

(1) لما ذكره الشيخ الطوسي في المصباحء لكن بزد زيادة لفظ «أنت» بعد 
«اللهم» وإسقاط «شرفاً وكرامة» د بعد «ذخراً» وقبل «مزيدأ» وقد وردت روايات 
أخرى فراجع الوسائل!' والأمر سهل بعد ما تقدم من صحيح ابن مسلم. 

16 ماقا بتتمية اسن : النسسانين اقلا فى اللمختين: ونتهوضا 
مستفيضة! ' أو متواترة كما في الجواهر وغيره. 

(1) لأنّه المنساق من الأدلة خصوصاً قول مولانا الرضا عليه السلام: «إِنْما 
جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة - 
الحديث -12* الظاهر في اتحادهماء وفي الجواهر: «وكيفية الخطبة كما في الجمعة, 
وفي المعتبر: عليه العلماء لا أعرف فيه خلافاً». 

(11) لما يأتى في (فصل صلاة الجمعة). 
(1) الوشائل باب:50؟ هن أبوات غللاة العيد حدنت "١‏ 


)و( الوسائل يانه دامع انوات شفغلاة العيد ديت 1ن ؟. 
19" الومنا كل باه( امن زات علا القيه سديفة 1 


ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة(7١)‏ ويجوز تركهما فى زمان الغيبة وإن 
كانت الصلاة بجماعة (14! ولا يجب الحضور عندهما )١1(‏ ولا الإصغاء 
إلتهما!" 1" ويتيفى أن زذكر اف غطية:عيد التظر ما ستداق بزكأة الشنطرة من 
الفتروظ والقدر والو قت لإخراجها وفي خطبة الأضحى ما يتعلق 
بالأضححية!١01),‏ 

(مسألة :)١‏ لا بشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزي 
كل سورة . نعم «الأفضل أن يقرأ ني الركتعة الأولى سورة الشمس .وني 
الثانية سورة الغاشية باستنا في الأولى سورة سبح أسم وفى الثانية 
سورة الشمس2(؟). ١‏ 


)١0(‏ لأنّه بدعة محومة. 

(14) لما حكي عن المعتبر من الإجماع على استحبابها في زمان الغيبة. 

)٠١(‏ لما فى المدارك من أنه مجمع عليه بين المسلمين. 

)1١1(‏ للتأسّى بأمير المؤمنين عليه السلام في الخطب المأثورة منها١'‏ ويشهد 
له الاعتبار أيضاً. 

)١9(‏ أما الأول. فللإطلاقات. والعمومات, وأما الثاني. فلخبر معاوية ابن 
عمار الدال على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع ذلك(" وأما الأخير, 
فلخبر أبى الصباح الكناني(" وحيث إنّ الحكم ندبيّ يصح الكل مع الاختلاف في 
الفضيلة. 
)١(‏ راجع مستدرك الوسائل باب: لاغانين أبوات غلاة العيد ديت 3 


)3 الوسائل باب: ٠‏ من أبواب صلاة العيد حديث :1 
6 الوسائل تيان لاسن أبوات صلاة السداحد يت 09 


2 مهذب الأحكام / ج ؟ 

(مسألة 7): يستحب فيها أمور: 

(الأول): الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد7""). 

(الثاني): : رفع اليدين حال التكبيرات(2). 

(الثالث): الإصحار بها إلا في مكة فإنه يستحب الإتيان بها فى مسجد 
الحراه(9). 


(الرابع): أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود 
عل (١؟)‏ 


(7) لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآأله وسلم: «كان يجهر بالقراءة فيها كما 
يجهر في الجمعة»١١‏ المحمول على الندب إجماعاً. 

(14) لرواية يونس قال: «سألته عن تكبير العيدين أيرفع .يده مع كل تكبيرة 
أم يجزيه أن ,يرفع يديه في أول التكبير؟ فقال: «يرفع مع كل تكبيرة»! '". 

(10) للإجماع. وخبر محمد: «السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من 
أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنّْهم يصلُون في المسجد الحرام»!" ومثله 
مرفوعة ابن يحيى! . 

(17) لمزيد إظهار التذلل لله جل جلاله. وقد ورد في صحيح ابن الوليد عن 
أبي عبد الله عليه السلام: : «أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج حتى 
ينظر إلى افاق السماء وقال: لا تصلينٌ يومئذ على بساط ولا بارية - يعني في صلاة 
العيدين -»!”) وقوله عليه السلام أيضاً: «و لا يصلّي على حصير ولا يسجد عليه 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس»71١)‏ 
المحمول على الندب إجماعاًء وفي الرّضوي: «فابرز تحت السماء وقم على 


(5) الوساتنبانب» امن ابوانبةعلاة العتد تعد يك .١‏ 

9 الرمنائل يان امن ارات طلاة الف هدرت ١‏ 

(#) و (8) الوسائلتباب ١17‏ من أبواب ضلاة العيد تخد يك: أ 
603:60 الوشائل:ناف: تلام واب لاه الع هدية و3 


مستحبات صلاة العيد 
ة ة ة ة 2 ة2ة2 2 01ة2ة 2ة0ة0ةز0ة0ز2ز1202 1 | [ذ[ذ 1 |ذ ذز1[ذ[ذز< | ||أآأ 2*1 
(الخامس): أن يخرج إليها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار(7؟). 
(السادس): الغسل قبلها(2"). 
(الشتايغ ): ان :دكون لابسا عمامة برضاء 037 
(الثامن): أن يشمر ثوبه إلى ساقه. 
(التاسع): أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر وأن يأكل من لحم الأضحية 
في الأضحى بعدها(* 0 


الأرض ولاتقم على غيرها»' '". 

1 (1) للتأسي بالمعصوم عليه السلام خصوصاً مولانا الرضا عليه السلام" 
ولأنّه أبلغ في التذلل والمسكنة لله تعالى, وعن النبىّ صلى الله عليه وآله وسلم «أنْه 
ما يركب في عيد ولا جنازة قط»' ". 

وعن علي عليه السلام: «أنّه كان يمشي في خمس مواطن حافيا. فيعلق نعله 
بيده اليسرى وكان يقول: «انها مواطن لله تعالى ناجيت أن أكون فيها حافياً يوم 
الفطر. ويوم النحرء ويوم الجمعة, وإذا عاد مريضاً, وإذا شهد جنازة»!؟) أنّ فى 
ذلك إظهار المسكنة والتذلل لله تعالى وهو مطلوب في كل حال خصوصاً في هذه 
الأحوال. 

(18) تقدم وجهه في الثالث من (فصل الأغسال المندوبة)!* فراجع. 

(19) للتأسي بمولانا الرضا عليه السلام, وكذا في تشمير الشوب إلى 
الساق(١؟.‏ 

(0) للنصء والإجماع قال أبو جعفر عليه السلام فى صحيح زرارة قال: 


5 سحدرك الوساكل باب ؟ اهن أبؤات غلؤة الفيد حديت :2 
(9) الوساتل عانية امن انوا صلا اعد عديف 1١‏ 

() مسعدرك الوسائل باب:5 من أبواب الدفن حديث:: ؟. 

4 "سشقدرك الوضائل بات 6 من أبوات:صلاة العية عند يك 
(0) راجع الجزء: غ صفحة :181. 

0 الرسائل ناح دمن ابراني :قاذ العيه هديك 1 


6 مهذّب الأحكام / ج 4 
(العاشر): التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب من 
ليلة العيد ورابعها صلاة العيد(١‏ '' وعقيب عشر صلوات فى الأضحى إن لم 
يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد. وعاشرها صبح اليوم الشاني عشرء وإن كان 
بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث 


5 
عه 6150 


«لا تخرج يوم الفطر حمّى تطعم شيئاً ولا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلا من 
هديك وأضحيتك. وإن لم تقو فمعذور»٠'‏ المحمول على الندب إجماعاً. 

(71) لقول الصادق عليه السلام لسعيد النقاش: «أما إنَّ فى الفطر تكبيراً, 
ولكنّه مسنون, قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر ذ فى التدرب والعشاء الآخرة, 
وفي صلاة الفجرء وفي صلاة العيد ثم يقطع»! ". 

ونسب إلى السيد رحمه الله القول بوجوبهاء لاشتمال خبر الأعمش على لفظ 
الوجوب «والتكبير في العيدين واجب»!' وكذا خبر فضل بن شاذان!؟ وفيه: أنه 
يمكن أن يراد به شدّة تأكد الاستحباب بقرينة خبر النقاشء, ودعوى: الإجماع على 
عدم الوجوب. 

وعن الصدوق ضمٌ صلاة الظهرين إلى هذه الأربع صلوات, لاشتمال خبري 
الأعمش. والفضل, ففي الأول «والتكبير في العيدين واجبء أما في الفطر ففي 
خمس صلوات», وكذا في الثاني «والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر 
مين ماز ا ع ونيد ا فى ذتريادة المغرب ليلة الفطر» ولا بأس بالحمل على بعض 
مراتب الاستحباب. 2 


() الؤساكلءنان: ١١‏ فك ابوايةغللذة الفعند بعد يشا 


13 الوشائل بات + افق ابوات صتلذة الفة ديف 
و41 الوسافل عاب انم اران صلذة اليه دي 01و 


مستحبات صلاة العيد 62 

وكيفية التكبير (؟") فى الفطر أن يقول «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله والله أكبر اللّه أكبر وللّه الحمد الله أكبر على ما هدانا» وفى الأضحى 
يزيد على ذلك: «الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما 
أبلانا». 


عليه السلام قال: «سألته عن التكبير أيام التشريق أ واجب هو أم لا؟ قال: يستحب, 
فإن نسي فليس عليه شىء»7١'‏ فما فى مثل موثق عمار ‏ قال: «سألته عن التكبير, 
فقال: واجب في دبر كل صلاة فر يضة أو نافلة أَيّام التشريق»!'' محمول على تأكد 
الاستحباب. ومقتضى الاإطلاق عدم الفرق بين من كان بمنى أم لاء فما نسب إلى 
السيد من القول بالوجوب مطلقاً. وإلى جمع منهم الشيخ من وجوبه على من كان 
بمنى لا وجه له. 

وأما التفصيل فى العدد بين من كان بمنى وغيره. ففى الجواهر: «بلا 
خلاق احد. تن هد كن فنعا وشتر دبل فى الانصار والعجلاف.» والقعية 
والمنتهى والتذكرة وظاهر المعتبر على ما حكي عن بعضها الإجماع عليه. نعم, 
فى صحيح معاوية قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: التكبير في أيام التشريق 
لأهل الأمصار. فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات. ولأهل 
منى في خمس عشرة صلاة فإن أقام إلى الظهر والعصر كبّر»!" إلى أن قال : 
«وأما تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح وإن كنت لم أجد مصرّحاً بها إلا أنها 
ليست بذلك التأكد». 

(210) اختلفت الأخبار. وكلمات الفقهاء رحمهم الله فيها والأولى الاقتصار 
على بعض ما ورد في النصوص, وما في المتن موافق لما في أمالي الصدوق!/. 
6900 الوسائل ياجء اكانى أوا عاةة افد ميف 1و1 


(6) الوشائل باف: ١1 ١‏ من أبواب غبلاة اليدصديك 41 
(8) راج التكبيرات الواراة فى الؤشائل نات امن ابزاف ضلاة اعد دنفت توكذا فىات ١1:‏ 


م مهذّب الأحكام اح 
تحار ال ا لم سي و2979 7 ل2للى77222”72ج ال 2227772 2ت 

(مسألة "): يكره فيها أمور: 

(الأول): الخروج مع السلاح إلا في حال الخو ف(22. 

(الثاني): النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء فإنّه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل 
الخروج إلى الصلاة(2"). 

(الثالث): أن ينقل المنبر إلى الصحراء. بل يستحب أن يعمل هناك منير من 
الطبن(١‏ ). 


(5”) لما فى < خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: «نهى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو 
حاضر»!''. 

(0”) لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: «صلاة العيدين مع الإمام 
سنة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلا الزوال»' '' وعنه عليه السلام في 
خبر الهاشمي قال: «ركعتان من السنة ليس تصليان فى موضع إلا في المدينة. قال: 
تصلّى في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العيد قبل أن يخرج إلى 
المصلىء ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله»7" 
وظاهرهم الاتفاق عليه. 

(3”) للإجماع, والنصء فعن أبي عبد الله عليه السلام في صحيح إسماعيل 
بن جابر قال: «قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس 
فيهما أذان ولا إقامة. وليكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات, وليس فيهما منبرء المنبر 
لا يحول من موضعه. ولكن يصنع للإمام شبيه المنبر من طين, فيقوم عليه فيخطب 
للناس ثم ينزل»!4) 


1 الوسائل حابي ةا مواابوات ضلدة العف 

5 الوساتل حاف امن اوات جللاة العسدة عن ينف 1 

1 الوسائل بانس اأموابراتضاة العد ديف ١‏ 

() الوسانا عابي لامن ابزاي مذ المج عدوت لوف اليه انها 


(الرابع): أن يصلي : تحت السقف(1). 

(مسألة 4): الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا 
العجاء: (08, 

(مسألة 0): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار 
والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات17 ©). 


أقول: يحتمل أن يكون المنع عن تحريك المنبر عن موضعه. لكونه وقفاً 
فلا يجوز حينئذ لا أن يكون مكروها . نعم . يكفي في الكراهة دعوى الإجماع 
عليه. 


9 


(7”0) لقول الصادق عليه لدم :لا ينبغي أن تصني صلاة احيدين فى 


سبد ساف لاقي وت لاماي اه '' ولعل ذلك 


و 1 : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج 
النساء في العيد يدين, فقال: لا إلا العجوز عليها منقلاهاء يعني الخفين»!'' وهو مع 


قصور سنده قاصر عن إثبات الحرمة. 

وأما قول عليٌ عليه السلام: : «لا تحيسوا النساء من الخروج إلى العيدين 
فهو عليهنَ واجب»!" فضعيف سنداً. ومهجور عند الأصحاب, مع أنه يمكن أن 
يكون الخروج ا آخر لازم لا للصلاة, وإل لقال: «فهي», بو 0 
اضادى عليه اد : «لا بأس بأن تخرج النساء للعيدين للتعرض للرزق»!* , مع 
أ العادة شاهدة على 2 في خروجهن في الأعياد مظنة للفساد. 


(9) للأصلء فما نسب إلى الذكرى من احتمال التحمل لا وجه له ولا 


(1اابراجع الوسائل بأت: ١‏ من أبواب صلاة العيد حديث 0 
0 (8)الوسان ناب افق اوا تب هلةة العدجديك: ةن 


3 3 مهذب الأحكام اج 4 


(مسألة 6): إذا شك فى التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل('4) ولو 
تبن بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته. 

(مساألة 7): إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه 
ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع 3 وووكلية: إن نقد ل سعد كول 
ديد «سبحنا الله» أو «الحمد لله» وإذا لم يمهله فالأحوط 
الانفراد 0 ؟ا وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء وإن لم يمهله 
أيضاً فله أن يترك ويتابعه في الركوع كنبا مهم 9197 إن جو لوقه 
إذا أدركه وهو راكع . لكنه مشكل , لعدم الدليل على تحمل الإمام لماعدا 
القراءة. 

(مسألة 8): لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا 
م . نعم , لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تككبيرة الإحرام 
لل 251 


يجب المطابقة بين الإمام والمأموم في الأدعية والأذكار. فيصح أن يختار كل منهما 
قيرها يخكارة الآخر. 

(0) للأصل ما لم يتجاوز المحل وإلا فلا يعتني بشكه. لقاعدة التجاوزء وأما 
عدم بطلان الصلاة لو تبيّن كونه أتيا بها. فلحديث «لا تعاد الصلاة». 

(41) كما تقدم في صلاة الجماعة. وأما صحة الاقتصار على التسبيح 
والتحميد. فلأهمية المتابعة من الذكر بل يجوز له الترك أصلاً واللحوق بالإمام بناءً 
على الاستحباب. 

(9]) لم يعلم وجه هذا الاحتياط. 

(41) لما دل عليه في الجماعة الشامل للمقام أيضاً من غير دليل على 
الخلاف. ولا وجه لإشكاله رحمه الله فيكون المقام كما إذا لحق بالإمام فى ركوع 
الأخيرتين من الظهرين أو العشاء ولا إشكال فى صحة ذلك. 

(4) لحديث «لا تعاد» في كل من المستثنى والمستثنى منه وقد تقدم في 


سقوط الأذان و الإقامة في التكبيرات و القنوتات 0 
(مسألة 9): إذا أتى بموجب سجود السهو . فالأحوط إتيانه . وإن 
كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة ٠كمافي‏ زمان الغيية لا 
عا ع 500 ) ٠‏ وكذا الحال في قضاءً التشهد المنسىّ :او العشرة 
المنسية: 
(مسألة :)٠١‏ ليس فى هذه الصلاة أذان ولا إقامة. نعم. يستحب أن يقول 
المؤذن: الصلاة ثلاثاً(١‏ 6). 


(مساألة :)١١‏ إذا اتفق العيد والجمعة.فمن حضر العيد 
وكان نائياً عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور 
الحبعة (/2) 


(فصل تكبيرة الاإحرام) أنّ تركها عمداً أو سهوأ يوجب البطلان, فراجع. 

(40) بناء على شمول ما دل على أنه لا يجب سجود السهو في النافلة لمثل 
هذه الصلاة التي كانت واجبة ذاتا أيضاًء ولكنه مشكل. 

)1ع الدب بين العلماء. ويدل عليه أيضاً ما تقدم من صحيح 
إسماعيل بن 


اكد الحلبي: «أَنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى, 
إذا اجتمعا يوم الجمعة, فقال: اجتمعا في زمان عليٌ عليه السلام فقال: من شاء أن 


يأتي إلى الجمعة فليأت. ومن قعد فلا يضرّه. وليصلٌ الظهر. وخطب خطبتين جمع 
فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة»١١'‏ ومثله غيره. 


أقول: المراد من القعود عدم الاتيان, ويدل عليه الإجماع أيضاً. 


10 الوسائل نانن:0لاسن ابوات صلاة الفين حدية ١‏ 


222 مهذّب الأحكام / ج 4 
(فصل فى صلاة الجمعة)* 


(مسألة :)١‏ الجمعة ركعتان ‏ كالصبح ‏ يسقط معها 
الظهر("). 

(مسألة 7): يستحب فيها الجهر بالقراءة(', وقنوتان فى الركعة الأولى قبل 
الركوع. وفى الثانية بعده!". 


(مسألة "):أول وقتها زوال الشمس . ويخرج إذا صار ظل 


(فصل فى صلاة الجمعة) 

)١(‏ بضرورة الدّينء فالجمعة ظهر في يوم الجمعة وتقوم الخطبتان مكان 
الركعتين من الظهرء وتدل عليه نصوص كثيرة يأتي التعرض لبعضها. 

(؟) للنصوص المستفيضة. منها: قول أبي جعفر في صحيح زرارة: 

«و القراءة فيها بالجهر»'١'‏ ومثله غيره ‏ المحمول على الندب إجماعاً. 

() لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير: «كل قنوت قبل 
الركوع إلا في الجمعة فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد 
الركوع»!'' وأما مثل قوله عليه السلام: «إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة 
الأولى»! ' لا ينافي ما هو نص في التعدد مع تعيين محله. فلا بد وأن يحمل على 
الأفضلية. 


() من إضافات سيدنا الوالد دام ظله إلى ما قبل (فصل فى صلاة ليلة الدفن). 
(5) الوماتزات» #لأمن آبوات القراء #:قن الصلاة حدوف .١‏ 
و61 الوجائل بات فمن ابوات القوت سنيف 3517 


وقت صلاة الجمعة 2202 
كل شيء مثله (2), ولو خرج الوقت وهو فيها أتمّها إماماًكان أو 
فا مونف] !9 


(؛) أما الأو ل: فلأخبار مستفيضة: منها: قول الصادق عليه السلام في 
صحيح ابن مسكان: «وقت صلاة الجمعة عند الزوال»' ١‏ ومثله غيره. 

وأما الثانى: فقد نسب إلى الأكثر. وعن غير واحد دعوى الشهرة عليه. وعن 
المنتهى دعوى الإجماع عليه. وتدل عليه النصوص الظاهرة في أَنْه ليس لها إلا 
وقت واحد حين تزول الشمس مثل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: 
«إنّ من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة, وإنّ الوقت وقتان. والصلاة مما فيه 
السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما أخر إلا صلاة الجمعة, 
فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيق إِنْما لها وقت واحد حين تزولء ووقت العصر 
يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام»" فإنّه بعد حملها على الضيق العرفي لا 
الحقيقي الدقي تدل على المطلوب. 

ويمكن إرجاع ما عن ابن زهرة, وأبي الصلاح من أنّ وقنتها من الزوال 
بمقدار ما يسع للأذان والخطبة وصلاة الجمعة إلى ذلك أيضأ كإمكان إرجاع ما عن 
المجلسيين رحمهما الله من تحديد وقتها إلى أن يبلغ الظل الحادث قدمين إليه 
أيضاً لأنّ مراد الكل هو التحديْذ العرفى بحسب حال نوع المصلّين لا الدقي 
العقلي الذي يخالف سهولة الشريعة وقد تقدم في (فصل الأوقات/ما يتعلق بالمقام 
فراجع. 

(6) كما صرح به جماعة منهم المحقق رحمه الله . وعن ظاهر بعض 
الإجماع عليه. وظاهرهم عدم الفرق بين الإمام والمأموم, ولا بين إدراك ركعة 
من الوقت أو مجرد التلبس بها فيه . وهذا هو الذي يقتضيه التسهيل في هذه 
الصلاة التى حث الشارع على وجوب اجتماع الناس وازدحامهم عليها من كل 


0 الوسائل بات من ابؤات خلاة الحمنة حديك 0 و11: 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث :: 
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(مسألة 4): تفوت الجمعة بفوات الوقت. فيجب إتيان الظهر حيئئذ, ولا 
يجزي إتيان الجمعة بعد الوقت ولا قضاءً لها(أ". 

(مسألة 0): من وجبت عليه الجمعة عينا, فصلَّى الظهر لا تجزي عنه 
ووجب عليه السعي إلى الجمعة فإن أدركها فهو وإلا أعاد الظهر ولم بجتزئ 
بالأول(20, 

(مسألة 8): إذا علم أن الوقت يسع لأقل الواجب من الجمعة وجب 
الاتيان بهاء وإن علم أن الوقت لا يسع له وجب عليه الظهر[8. 

(مسألة 7): من لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام 
الال ا ا 
بالظهر 23 


ناحية. وعن جمع الاختصاص بالأولء ونسبه في جامع المقاصد إلى المعظم. ولكن 
النسبة إلى المعظم في مقابل دعوى الإجماع على الخلاف مشكل. 

(1) إجماعاً. ونصّاً قال أبو عبد الله عليه السلام في خبر الحلبي: «فإن فاته 
الصلاة فلم يدركها فليصلٌ أربعأ»١١'‏ وإطلاقه يشمل عدم إجزاء الجمعة لو أتى بها 
بعد الوقت. 

() لأنّه كان مكلّفا بها. نعم, لو ظهر بعد الإإتيان بالظهر فقد شرط من شروط 
وجوب الجمعة عليه واقعاً. فالأقوى صحة الاجتزاء يما أتى بها من الظهر وإن كان 
الأحوط الإعادة أيضاً. 

(8) أما الأولء فلعموم دليل وجوبها. وأماالثاني. فلعدم التكليف بها رأساً 
حينئذ. ويأتي في المسألة اللاحقة ما ينفع المقام. 

() أما الأول. فللإجماع بقسميه. وجملة من الأخبار منها سول الصادق 


)000( الوسائل بأب: كين ابوانف صلاة الجمعة حديث : 1,. 


وقت صلاة الجمعة ه02 
عليه السلام في الصحيح: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل 
أربعاً»". 

وأنا الثاني فللأخبار المستفيضة: منها: قول أبي عبد الله عليه السلام في 
الصحيح: «إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد 
أدركت الركعة, وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة»!". 

وأما الأخيرفقد تقدم حكمه في [ مسألة ]١0‏ من (فصل الجماعة) فراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجمعة حديث :؟,. 
(؟) الوسائل باب: 6غ من أبواب صلاة الجمعة حديث :؟. 
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(فصل في شرائط وجوب الجمعة) 


وهى خمسة: 


)١(‏ لاريب في وجوب صل الجمعة في الجملة ب بالأدلة الثلائة فمن الكتاب 
قوله تعالى: «إذَ نُودِيَ لِلضَّلاةٍ مِنْ يَوْم ألجْمُعَةِ فَاسْعَؤا إلى ذكر الله ودَرُوا آلبَئْم»ه7" 
ومن السنة نصوص متواترة تأتي الإشارة إلى بعضهاء وأما الإجماع. فليس بين 
المسلمين خلاف في ذلك إِنْما الخلاف في جهات: 

الجهة الأولى: هل هي واجب مطلق ‏ كوجوب صلاة العصر مثلاً ‏ حتى 
يجب على كل مكلف تحصيل شرائطهاء أو واجب مشروط ببسط يد المعصوم عليه 
السلام حتى لا يجب على الناس بدون حصول شرطه؟. 

الجهة الثانية: بناءً على الاشتراط ببسط يد المعصوم عليه السلام هل تكون 
مشروعة مع فقد هذا الشرط أو لا؟. 

الجهة الثالثة: بناء على المشروعية هل نسقط بإتيانها صلاة الظهر أو لا؟. 

أما الجهة الأولى: فالمشهور اشتراطها بإذنه عليه السلام وعدم الوجوب 
العينيّ لها. 

واستدلوا عليه أولاً: بأنّ مقتضى الأصل عدم الوجوب مطلقاً إلا فيما هو 
المتيقن من مورد الأدلة وهو صورة بسط اليد. 


)0( سورة الجمعة :4. 


شرائط وجوب صلاة الجمعة 


وثانياً: بالإجماعات المدعاة على الاشتراط التي يقطع منها برأي 
المعصوم. 

وثالثاً: : بالسيرة المستمرّة من الفقهاء الأساطين على عدم الإتيان التي اعترف 
بها من ذهب إلى الوجوب العينيّ أيضاً. 

ورابعاً: أنه لم ينقل أحد مواظبة أحد من المعصومين عليهم السلام في زمان 
لال ب ييه الفريضة ولا وجه لذلك مع كونها 

من الفرائض العينية كما هو واضح. 

امسا : استقرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده 
ا الجمعة, كما كانوا يعيّنون شخصاً لمنصب القضاءء فلو 
كانت فريضة عينية على كل شخص لما استقرت السيرة على اختصاص إقامتها 
شخض خاس ىول : تستقر على إقامتها في كل محل ويسعون في تحصيل شرائطها 
كما يكون كذلك بالنسبة إلى سائر الفرائض. 

وسادساً: ظاهر جملة من الأخبار عدم الوجوب العينيّ لها منها: صحيح 
محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال عليه السلام: 
تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين, فإن زاد على ذلك فليس عليه 
شى ١‏ وقوله عليه السلام أيضاً في صحيح الفضل بن عبد الملك قال: «اتسعيت 
با عبدالله عليه السلام قول: إذا كان قوم في قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات, 
فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفرء وإنْما جعلت ركعتين 
لمكان الخطبتين»!' عن على عليه السلام : «لا جمعة . إلا في مصر تقام فيه 
الحدود»(". 

وفي موثق ابن بكير قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية 
ليس لهم من يجمع بهم , أ يصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم , 
إذا لم يخافوا»!؟ إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في نفي الوجوب العيني , 


.1: الوسائل باب: ؛ من أبواب صلاة الجمعة حديث‎ )١( 
5 و(") الوسائل باب: ”من أبواب صلاة الجمعة حديث: ؟ و‎ )١( 
.١: من أبواب صلاة الجمعة حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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وأنها من المناصب الخاصة:. فإِنَّها لو كانت من الواجبات العينية لم يكن وقع لهذا 
السوال ولا لجواب الإمام عليه السلام بل وجب على الناس تحصيل شرائطها من 
الإمام والخطبة كفاية. واحتمال حمل مثل هذه الأخبار على صورة عدم التمكن أو 
على التقية خلاف ظاهرها خصوصاً مثل موئّق سماعة قال: «سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الصلاة ,يوم الجمعة, فقال: أما مع الإمام فركعتان. وأما لمن 
صلّى وحده فهي أربع ركعات. وإن صلوا جماعة»!'' فإِنّها كالنص في عدم 
الوجوب العيني. 

ومنها: ما تدل على أنّ للإمام عليه السلام أن يرخص الناس في ترك الجمعة 
إن اجتمعت مع أحد العيدين, لقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر الحلبي: «أنْه 
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحىء إذا اجتمعا في يوم الجمعة, 
فقال عليه السلام: اجتمعا في زمان عليّ عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي إلى 
الجمعة فليأت. ومن قعد فلا يضرّه. وليصلّ الظهر ‏ الحديث »7 ولا وجه لمثل 
هذه الأخبار مع الوجوب العينيّ أبداً. 

ومنها: الأخبار الدالة على أن الجمعة من مناصب الإمام عليه السلام كقولهم: 
«لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال»!" ولو كانت مثل فريضة 
المغرب والعشاء بطلت هذه التعبيرات خصوصاً مثل النبوئّ «الجمعة. والحكومة 
لإمام المسلمين»!". 

وخلاصة الكلام أنه قد دلت الروايات!' على أنّ الخطبتين بدل عن 
الركعتين من الظهرء ومقتضى الأصل عدم سقوط المبدل إلا بدليل صريح ولا دليل 
كذلك يدل على التعيين. 


(13) الؤسائل باني امن ابران ضلاة الجمعة و آدابها يندت 
(5) الوسائل:يات:ه "من ابراب ضلةة العد حديت 3 

:وروت الرواة فى :ومالة الفاضل ابن عستو 

(8) وردت الرواية عن الأشعتيات أو الجعفريات كما فى الكتب الفقهية. 
(0) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ؟. وغيره. 


شرائط وجوب صلاة الجمعة 22> 


واستدل على الوجوب العينيٌ تارة: بقوله تعالى: «إذَا نودي للصَّلاة مِنْ يَوْم 
الحقة ة فَاسْعَوًا إلى ذِكر الله وذَرُوا آلبَئْ»07) وفيه: أنه مع قرب احتمال أن يكون 
المنادي منصوباً من قبل المعصوم عليه السلام لا وجه للاستدلال بإطلاقه. اانه مت 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

وأخرى: بالمستفيضة الدالة على وجوب الجمعة, منها: قول أبي جعفر عليه 
السلام في الصحيح: «الجمعة واجبة على من إن صلَّى الغداة في أهله أدرك 
العععةة ". 

وفيه: أنْها لا تدل على أزيد من أصل الوجوب. وأما كيفية الوجوب وأنْه 
تخبيريّ أو تعيينيّ وأنّ الإذن هل يكون شرطاً للوجوب أو للصحة؟ فلا يستفاد 
شيء من ذلك من مثل هذه الإطلاقات خصوصاً مع ملاحظة سائر الروايات. حيث 
إن في بعضها قرائن على الاستحباب كصحيح زرارة قال: «حثنا أبو عبد الله عليه 
السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه. فقلت: نغدو عليك؟ فقال: 
لا. إنْما عنيت عندكم» لأنّ الحث والترغيب لا يكون إلا في المندوبات غالبا مع 
ظهوره في أ زرارة لم يكن يواظب عليها.إشعار «ظننت أنه يريد...» أنها من 
وظائف الإمام, ومثله قول أبي جعفر عليه السلام في موثق عبد الملك: «مثلك يهلك 
ولم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة يعني صلاة 
الجمعة»!؟' فإنّ ظهوره في أنه كان لم يواظب على إتيانها مما لا ينكر وكان 
تلهف الإمام عليه السلام على أنّ أصحابه لا يوفقون لهذه الفريضة لعدم بسط يده 
عليه السلام. 

إن قلت: قد ثبت الاذن لنواب الغيبة بمثل قوله عليه السلام: «أما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثناء فإنهم حجتي عليكم ‏ الحديث !" فتجب 
حينلد. 


وه 


.1: سورة الجمعة‎ )١( 

53 الزساءنات ةلمن اوا خلةة التعنجة حدمت 1 

(؟) و() الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجمعة حديث ١:‏ و ؟. 
(6) الوشائل باب: ١١‏ من ابوات ضفات القاقى حديت :4. 
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قلت: الإذن في إقامتها وإقامة الحدود ملازم لبسط اليد عرفاً. ومع عدمه في 
الإذن فكيف بالمأذون لا وجه له أصلاً كما هو معلوم لدى الخبير. 
ثم إِنّ لبسط اليد مراتب متفاوتة جدا وليس صرف وجوده وجا ابوت 
الوجوب العينيٌء والمنساق منه ما كان للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في زمان 
حياته ولم يتفق ذلك لعلىّ عليه السلام في زمان خلافته الظاهرية, لعدم تمكنه عليه 
السلام من إزالة جملة من البدع. فما حال أولاده المعصومين عليهم السلام فضلاً 
عن فقهاء عصر الغيبة؟!!. 
ثم إِنْه لو تمكن فقيه من تحصيل بسط اليد بالتوسل إلى حاكم الجور هل 
يجب عليه ذلك. وهل تجب الجمعة بعد ذلك؟ مقتضى الأصل العدم بعد انصراف 
الأدلة عنه فتأمل» فإنّ المسألة غير منقحة, بل غير مذكورة في كلامهم. 
أما الجهة الثانية : فالمشهور جوازهاء بل استحباب اللإتيان بها لمثل ما تقدم 
من صحيح زرارة. وموثق عبد الملك. وعن جمع فق القذماء والساخرين اللجيرعة 
لأنها عبادة توقيفية تقصر الأدلة الواردة عن إثيات شرعيتها بلا إذن منهم عليهم 
السلام. 
وفيه: أن مثل ما تقدم من صحيح زرارة وموثق عبد الملك يكفي في الجواز, 
فالحرمة بلا دليل وما استدل به لها عليل, ونعم ما قال في الجواهر: «إِنّ القول 
بالوجوب والحرمة إفراط وتفريط»فراجع كلامه. 
أما الجهة الثالثة: فمقتضى قاعدة الاحتياط. وما هو المشهور ‏ من أصالة 
الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير عدم جواز الاكتفاء يصلاة الجمعة 
مع عدم بسط اليد مطلقاً سواء كان في عصر الحضور أم الغيبة إلا مع تصريح خاص 
من المعصوم بالاكتفاء. 
إلا أن يقال: إنّ وجوب هذا الاحتياط إِنْما هو مع قطع النظر عن العلم يعدم 
تشريع صلاتين في ظهر ,يوم الجمعة, وأما مع ملاحظة هذا العلم القطعي وجواز 
صلاة الجمعة شرعاً فلا يبقى موضوع 0 هذا الاحتياط ولذا ذهب جمع من 
الفقهاء إلى أولوية الاحتياط ورجحانه. مع أنّ أصل التعيين في دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير محل البحث وإن نسب ذلك إلى المشهور. 


شرائط وجوب صلاة الجمعة 7 


(الثاني): العدد وهو خمسة أحدهم الاماه(". 


هذا كله خلاصة ما فصله الفقهاء في هذه المسألة ومن أراد التفصيل فليرجع 
إلى كتبهم التي ألفت في هذه المسألة خصوصاً الجواهرء ومصباح الفقيه رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين. 

(؟) أما أصل اعتبار العدد في الجملة. فيدل عليه الإجماع. والنصوص 
المستفيضة. وأما كفاية الخمسة. فهو الأشهر نقلاً وتحصيلاً. وعن جامع المقاصد 
وغيره أَنْه المشهور. كما في الجواهر. وعن جمع اعتبار السبعة ومنشأ الخلاف 
اختلاف النصوص. 

فمنها: صحيح ابن أبي يعفور: «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة»!" 
وصحيح زرارة: «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة 
رهط: الإإمام وأربعة»!' إلى غير ذلك من الأخبار. 

ومنها: ما يدل على السبعة كقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: 
«تجب الجمعة على سبعة تفر من المسلمين, ولا تجب على أقلٌ ستهم: الإمام. 
وقاضيه. والمدعي حمّاً. والمدعى عليه, والشاهدان. والذي يضرب الحدود بين يدي 
الإمام»' '" ولكن صحيح الحلبي شاهد للجمع بين الأخبار قال أبو عبد الله عليه 
السلام: «في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإِنّْهم يجمعون الصلاة كما 
يصنعون يوم الجمعة»!". 

وكذا صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: على من تجب الجمعة؟ 
قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين 
أحدهم الإمام. فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمَهم بعضهم وخطبهم»'” فيدل 
المجموع على أنّ عقد الجمعة بكل من العددين صحيح, وبسبعة أفضل من الخمسة, 
وهذا هو الجمع الشائع في الفقه. 


)١(‏ و١(5)‏ و(”) و (غ) و (0)الوسائل باب: أمن وات علا العمة سمح و و اواو 


0 مهذب الأحكام اج 4 


(مسألة :)١‏ لو نقص العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة 
فنقل لد حو 1 


(مسألة ؟): لو دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لوق إلا 
رخذ 03 
(ااآثالث): الخطبتان 7( ويجب فى كل واحدة منهما 
الحمد لله. والصلاة على النبئٌ وآله. والوعظ. وقراءة سورة 
60 1 


ه » 


يها 


() لانتفاء المشر وط بانتفاء الشرط. مضافاً إلى ظهور الإجماع. هذا إذا لم 
يعد بلا فصل عرفا وإلا فلا يسقط الوجوب ما لم يطل الفصل بل وإن طال لعدم 
دليل على اعتبار التوالي بين الصلاة والخطبة. بل مقتضى الأصل العدم إلا إذا كان 
بيك د بالوحدة عرافا,و لكن الأحوظ انعبات الخطبة رعناء. 

(8) لأنه شرط في الابتداء عندنا كما في كشف اللثام. وعن بعضهم نفي 
الحاو لراي و تر جر يدها فى الهذا لد واكنه يشكل الور 01ذلك لي لخر لير 
مطلقاً حدوثا وبقاء فالأحوط أما الإعادة جمعة مع تحقق الشرائط أو الإعادة ظهراً 

بعد إتمامها جمعة مع عدم تحققها. 

(0) إجماعاً. ونصوصاً مستفيضة!١)‏ وهما شرط الصحة يخلاف العدد, فإنّه 
شرط الوجوبء فلا تصح الجمعة ولو مع اجتماع سائر الشرائط بدون الخطبة كما لا 
تصح الظهر من دون إتيان ركعتين منها. 

(1) أما اعتبار الحمدء فتدل عليه مضافاً إلى الإجماع ‏ النصوص القولية 
الفعلية, والأصل فيها قول أبي عبد الله عليه السلام في موثق سماعة: «ينبغي للإمام 
الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد 
يمنية أو عدني ويخطب بالناس وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بستقوى 
الله ثم .يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجمعة. 





شرائط وجوب صلاة الجمعة 
ا ا 2 ااا ااا ااا اا 20 6م ) ١‏ 


(مسألة "): الأحوط اعتبار العربية فيهما مع الإمكان. ومع عدمه يجزى 
بأيّ لفظ أمكن في غير القرآن!". 
(مسألة 4) : يجب تقديمهما على الصلاة. فلو عكس لم 
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ويصلّي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أئمة المسلمين ويستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات, فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلّى بالناس ركعتين يقرأ في 
الأولى بسورة الجمعة, وفي الثانية بسورة المنافقين»!١".‏ 

وأما الصلاة على النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة الأولى التي لا 
ذكر لها في الموئق, فنسب إلى الأكثر. وعن جمع دعوى الإجماع عليه. وأنكر 
وجوبها السيد رحمه الله لخلوٌ الموثق عنها. 

وأمر الوعظ في الأولى فقد ذكر في الموثقء ونسب إلى المشهور وجوبه في 
الثانية أيضا. 

وأما قراءة سورة صغيرة في الأولى فقد ذكر فيه ونسب إلى المشهور وجوبها 
في الثانية أيضأء ولا يترك الاحتياط بمتابعة المشهور. 

والمناقشة في الموثق باشتماله على جملة من المندوبات فلا وجه. 
لاستفادة الوجوب منه لا وجه لهاء لأنّ استفادة الندب في بعضها إِنْما هو لأجل 
القرائن الخارجية وإلا فهو ظاهر في وجوب الجميع. 

(0) نسب اعتبار العربية فيهما إلى المشهور. ولا دليل لهم إلا التأسي ووجوبه 
في مثل المقام الذي تكون العربية مقتضى ألسنتهم المباركة عليهم السلام مشكلء بل 

(8) ويدل على التقديم مضافاً إلى الإجماع نصوص مستفيضة قولية 
وفعلية!') ويدل على البطلان مع العكس انتفاء المشروط بانتفاء الشرطء 


0 الوشائل بات اوه امن أبواب:ضلاة الخدنة حديت: ١‏ و1 
(؟) راجع الوسائل باب: ١6‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


0 مهذّب الأحكام /ج 4 

(مسألة 5): يجب أن يكون الخطيب قائماً حين إيراد الخطبة مع 
القدرة(). 

(مسألة 6): الأحوط اعتبار الطمانينة فيهما(١).‏ 

(مسألة 7): يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة!١١',‏ والأحوط اعتبار 


وعدم الالتفات عنه بل الاصغاء إليه0؟3). 


ومقتضاه التعميم بالنسبة إلى العامد والجاهل والناسيى إلا أن يقال بشمول حديث: 
«لا تعاد»''' للأخير وفيه تأمل. ولو عكس ثم أتى بجمعة أخرى بعد الخطبتين لا 

(9) إجماعاً . ونصوصاً منها ما تقدم من موئق سماعة . وأما مع العجز 
فنسب إلى المشهور سقوطه. بل ادعى الإجماع عليه . وتقتضيه قاعدة الميسور 


أيضا. 
)٠١(‏ للتأسي, وكونهما بدلاً عن الركعتين وكذا ما يأتي في المسألة التالية من 
اعتبار الطهارة ونحوها. 


)1١(‏ إجماعاً. ونصوصاً مستفيضة, منها: ما تقدم من موثق سماعة, ومنها 
قوله عليه السلام: «و ليقعد بين الخطبتين»7". 

أما كونها خفيفة, فلقوله عليه السلام: «ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة»! 
وفي خبر أخر: «قدر ما يقرأ قل هو الله أحد»!. 

)1١(‏ كل ذلك لتنزيل الخطبة منزلة الصلاة فى الروايات7' وإن أمكنت 
النداقفنة افنها من .سكن العيات: ْ 


(1) الوشائل باف: هن أبوات القبلة عدات١١.‏ 

(0) الوهائن رات 1مس ابزاف مال العيسة حدية. 

8 و( 4) الوساتلياتة 0 فى ارات غيلةة افيف ديق 1 
ا" الونينا تل ,اتح من او اتداطلةة الحعة 


شرائط وجوب صلاة الجمعة رهى 


(مسألة 8): يجب إسماع العدد المعتبر. بل يعتبر أن يفهموا ما يقوله 
الخطيب. ومع عدم الفهم يخطب اعدو 0310 

(مسألة 9): : يجزىي المسمّى فى كل ما بقن . أن يقال في 
الخط 0 


والأحوط اي بهم قبلا " 


(1) لأنّه لا وجه لتشريع الخطبة إلا ذلك. 
)١8(‏ للأصل. والاطلاق. وظهور الاتفاق. 


(16) المشهور كما عن التذكرة. بل المجمع عليه كما عن الغنية وجوب 
الإتيان بهما بعد الزوال للسيرة, ولخبر محمد بن مسلم قال: «سألته عن الجمعة 
فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطبء ولا يصلّي الناس 
ما دام الإمام على المنبر ."١!6-‏ 

وعن الشيخ رحمه الله في المبسوط, والمحقق في المعتبر. وجمع ممن 
تأخر عنه جواز الإتيان بهما قبل الزوال أيضاً لقول الصادق عليه السلام في 
صحيح ابن سنان: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين 
تزول الشمس قدر شراك. ويخطب فى الظل الأولء فيقول جبرئيل: «يا محمد قد 
زالك العسس انل نهر" ومكن الشنلقة فيه نات السراة ينقوله يانه 
السلام: «حين تزول الشمس» ليست الأولية الدقية الحقيقية, بل العرفية منها 
وهي لا تنافي الإتيان بها أول الزوال والمراد بقوله عليه السلام: «ويخطب في 
الظل الأول»أي: حين شروع الظل إلى أن يصير مثل الشاخص والمراد بقوله 
عليه السلام: «قد زالت الشمس» هو الإخبار بتحقق الزوال حين الشروع في 


7: الوسائل باب: 6؟ من أبواب صلاة الجمعة حديث‎ )١( 
.١: من أبواب صلاة الجمعة حديث‎ ١6 (؟) الوسائل باب:‎ 


ذب الأحكام / - و 
ركم ع كو تا 


(مسألة :١ ١‏ يحب اتحاد الامام والخطيب مع الإمكان يدن 
(فسالة 19) سحب أن ركورن اللنطظين:قضيحا بانفاً سوااظ] انض 
الحال من الزمان, والمكات: والحاضرين. عاملا بما يبعظ الناس, ليكون وعظه 
أبلغ تأثيراً فى القلوب(31). 
(الرابع): الجماعة فلا تصح فرادى(04). 
(التخامس): أن لايكون هناك جمعة الجوض وبينهما د 
ف )035 
كرسدم 
(مسألة :)١‏ تعتير المسافة من نهاية الجماعة(*). 


الخطبة, فيكون مفاده الحث على اختصار الخطبة وإتيان الجمعة قبل بلوغ الظل إلى 
المثل. 

(13) لظواهر كلمات الأصحاب والأخبار منها ما تقدم من موئق سماعة! ١‏ 

(10) للإجماع, والاعتبار, والأخباء !"ا 

(14) بضرورة المذهب. بل الدّين» وهل هي شرط ابتداء أو استدامة؟ يجري 
هنا ما تقدم فى نقص العدد فى الأثناء. 

(19) للإجماعء ولقول أبي جعفر عليه السلام: «يكون بين الجماعتين ثلائة 
أميال, يعني لا تكون - جمعة الا فيما بينه وبين لاثة أميال ولس تكون حدمت الا 
بخطبة؛ قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع 
هؤلاء ويجمع هؤلاء»!" 

)٠١(‏ لأنها المنساق من الأدلة عرفاً. فما عن جامع المقاصد من اعتبارها من 
المسجد إن صلّيت فيه غير ظاهر الوجه. 


0 3 جم الرسائل ب ل 5 صلاة الجمعة, وراجع انوا الأفر بالمتروف والنهي عن المنكر. 
2 لمن اانه قاذ الحو عدي :3 


م 0ك 
(مسألة :)١5‏ إن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام ‏ بطلت المتأخرة(١؟)‏ 
وإن تقا رنتا بطلتا معاً!؟"). 


)1١(‏ لما عن التذكرة من الإجماع ظاهراً أو صريحاً على صحتها وبطلان 
اللاحقة, ويشهد له تتبع كلمات الأصحاب كما في الجواهرء ولأنّ الأولى وقعت 
صحيحة جامعة للشرائط, ومقتضى الأصل عدم إبطال المتأخرة لها. فتختص هي 
بالبطلان, لأن الجمع إِنّْما حصل من ناحيتها ونظير المقام ما سبق في عدم تقدم 
المرأة على الرجل في مكان المصلّى. . ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العلم الجهل 
والسهو والنسيان. وأما كفاية السبق بتكبيرة الإحرام. فيظهر من كشف اللثام الإجماع 
عليه. 


(؟١)‏ بلا خلاف معتد به -كما في الجواهر - لأنّ الحكم بصحتهما معاً 
مخالف لاطلاق أدلة الاشتراط وصحة إحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح, 
في فيتعيّن البطلان فيهماء ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين علمهما معاً أو جهلهما معاً 
أو الاختلاف. 

فروع -(الأول): المدار في هذا الشرط على الجمعة الصحيحة, فلو تعددت 
الجمعة في أقل من فرسخ وبطلت إحداهما من جهة من الجهات لا يوجب ذلك 
بطلان الصحيحة. 

(الثانى): لا فرق فى هذا الشرط بين الجمعة الواجبة والمندوية, وما نسب 
إلى ابن فهد من عدم اعتباره في المندوبة مخالف للإطلاق والاتفاق. 

(الثالث): لا فرق بين البلدان والقرىء فلو كان بلد مساحته تسع فراسخ 
يصح انعقاد جمعة في كل رأس فرسخ منها. 

(الرابع): لو انعقدت جمعتان في أقلّ من فرسخ واشتبه السبق والتأخر بينهما 
يعاد ظهراً على المشهور نقلاً وتحصيلاً. وعن غاية المرام نفي الخلاف فيهء لقاعدة 
الاشتغال. 

(الخامس): يصح الاعتماد في إحراز عدم السبق على الأمارات والأصول 
المعتبرة كما في سائر الأمور الشرعية. 


د مهذّب الأحكام / ج 4 
(فصل فى من تجب عليه الجمعة) 


(مسألة :)١‏ ر* بشترط في من تجب عليه شروط سبعة: الكمال بالبلوغ, 
والعقل. والذكورية. والحرية. والحضرء والسلامة من العمى والمرض والعرج. 
وأن لا يكون شيكا كيرا نه يشق عليه السعي إليها. وأن لا يكون بينه وبين الجمعة 
أزيد من فرسخين7١).‏ 


(فصل فى من تجب عليه الجمعة) 

0 آنا الأر لاق الشرورة المذهب أن ليك من الدوومضانا إلى تقول أميز 
المؤمنين عليه السلام ‏ الدال على البقية أيضاً : «و الجمعة واجبة على كل مؤمن 
إلا على الصبئٌ. والمريض, والمجنونء والشيخ لكبير وو الأعمى :و المشافر: و المراة: 
والعبد المملوك, ومن كان على رأس فرسخين)1١'‏ وقول أبى جعفر الباقر عليه 
السلام: «صلاة واحدة فرضها الله عرّ وجل في جماعة وهي الجمعة.» ووضعها عن 
تنيدة عن :القق والكعين: والميضون: والمساتر :و الشيت: والمراة» والمفريطن 
والأعمن :ومن كان على راس فرسيشين»1 ١‏ 

وأما العرج فيدل عليه مضافاً إلى دعوى الإجماع عن المنتهى - مرسل 
السيد المنجبر: «إنّ العرج عذر»'' والمتيقن من الإجماع ما لو كان فيه 
حرج. والمرسل محمول عليه أيضاً بل كل ما كان حرجياً موجباً لسقوط التكليف 
يوجب سقوط الجمعة أيضاً كالمطر, والحرء والبرد ونحوهاء وعليه يحمل قول 
أبِي عبد الله عليه السلام فى صحيح عبد الرحمن: «لا بأس أن تدع الجمعة في 
المطر»!6. 


ناو السناتل وا تد كين اران عاذ الحينة دوك 1 
سمسرك الرجائل بايوة امن اواك ضلذة الحو هد يت 
1الريا ا باع سدارراب لذ الع بدت 1 


من تجب عليه الجمعة 2 


(مسألة ؟): من سقطت عنه الجمعة ممن تقدم فى المسألة السابقة لو 
حضرها ضحت هته (7). 


(مسألة "): لو وجبت الجمعة وزالت الشمس يحرم تفويتها 
ولو بالسفر إلا إذا كان أهمّ 7 . وكذا يحرم تفويت بعضها ولو بالاشتغال 


(فرع): البعد المذكور إنما يلاحظ بين ما يكون منزل الشخص وبين مسحل 
إقامة الجمعة, لأنّه المنساق من الأدلة عرفاً. وسيأتى فى صلاة المسافر ما يناسب 
المقام. 

(؟) لما فى المدارك من أنه مقطوع به بين الأصحاب, فالسقوط رخصة لا 
عزيمة, ويدل عليه خبر حفص بن غياث أيضاً!'' هذا في غير المجنون وأما الصّبي 
فالحكم فيه مبنيّ على شرعية عباداته وقد تقدم. 

(فرع): إذا حضرها الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به. لفقد شرط الصحة الذي 
هو الإسلام, ثم إِنّه لا فرق في جميع ما تقدم بين أهل البلدان والقرى والبوادي. 
والخيم لظهور الإطلاق والاتفاق. 

(*) لحرمة تفويت كل واجب منجزء ولو كان العذر أهمٌ سفراً كان أم غيره فلا 
إشكال حينئذ ووجب الإتيان بالظهر. 

وبكره السفر بعد طلوع الفجر من .يوم الجمعة. لقول أبي الحسن عليّ بن 
محمد عليه السلام: «يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل 
الصلاة, فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به»!' وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام: 
«ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله تعالى في سفره. ولا 
يخلفه فى أهله. ولا يرزقه من فضله» ". 

(فرع): كل مسافر وجب عليه التمام تجب عليه صلاة الجمعة أيضاً مع 


.١: من أبواب صلاة الجمعة حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.6و١ (؟)و(”") الوسائل يأب: 07 من ابواب صلاة الجمعة حديث:‎ 


0 0 مهذب الأحكام اج 


بالبيع ونحوه, ولكن لو خولف يصح البيع وإن أثم/2. 
(مسألة 6): د يشترط في إمام الجمعة جميع ما تقدم اعتباره في إمام 
الجماعة ويجرى هنا جميع ما تقدم هناك من أحكام الجماعة وآدابها 


يها 


وشرائطها(0. 


تحقق الشرائط , لأنّه بحكم الحاضر , والمفروض وجوبها لكل حاضر ومن 
بحكمه. 

(4) لما ثبت في محله من أنّ النهي في المعاملات لا يوجب البطلان إلا إذا 
تعلق بالعوضين 

)0( 58 أدلة ما اعتبر في الجماعة وإمامها وضعا وتكليفا وجوباً 
ونددا كزافة الغادل لتقام أهنا. 


صلاة الاستسقاء 


ل ل 4 اك 


1 وهي د صلاة 000 


(فصل فى صلاة الاستسقاء) 
)١(‏ نصوصاً كثيرة, وإجماعاً. منها: قول أبي جعفر عليه السلام: «كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي الاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد»1". 
(؟) نصوصاً مستفيضة, وإجماعاً. منها صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد 
الله عليه السلام: «سألته عن صلاة الاستسقاء. فقال عليه السلام: «مثل صلاة العيدين 
فيها ويكبّر فيها كما يقرأ ويكبّر فيهاء يخرج الإمام ويبرز إلى مكان نظيف في 
سكينة ووقار وخشوع ومسكنة, ويبرز معه الناس, فيحمد الله وبمجده ويثني عليه 
ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير. ويصلّي مثل صلاة العيدين 
ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد. فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي 
على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر, والذي على الأيسر على الأيمن, فإِنٌ 
النَبِىَ صلى الله عليه وآله وسلم كذلك صنع»' '' وفي خبر ابن المغيرة: «فكبر في 
صلاة الاستسقاء كما تكبّر في العيدين. في الأولى ا وفي الثانية خمساًء ويصلّي 
قبل الخطبة ويجهر بالقراءة. ويستسقي وهو قاعد»٠‏ '' وفي خبر قرب الإسناد عن 
علي عليه السلام: «كان رسول انه صلى الله عليه وآله وسلم يكبّر في العيدين 
والاستسقاء في الأولى سبعاً. وفي الشانية خمساً. يصلّي قبل الخطبة ويجهر 
بالقراءة»!؟ إلى غير ذلك من الأخبار. 


():و(؟) الوسائل:باف 1 من آبوات صلاة الاستسقاء حديتك: ١‏ و١‏ 
(©) و[(4) الوسائل باب:١١‏ من أبواب:ضلاة الاستسقاء حديف: و 


(مسألة ؟): يسأل في القنوتات الرحمة من الله تعالى ارال 
الغيث واستعطافه عرّ وجل على خلقه(', وليس فيه شيء معيّن فيصح بكل 
ما تيسّر وجرى على اللسان 27 والأفضل ما ورد عن المعصومين عليهم 
انيل 

(مسألة ؟): يستحب فيها أمور -: 

(الأول): أن يصوم الناس ثلاثة أيام. وأن يكون الخروج يوم الثالث7١2,‏ 
وأن يكون ذلك الثالث يوم الاثنين أو يوم الجمعة!". 


وأبااموتق اشغاق د حتادعن أبي عبد الله عليه السلام: «الخطبة في 
الاستسقاء قبل الصلاة, وتكبّر في الأولى سبعاً. وفي الأخرى خمساً»!'' الدال على 
أن الخطبة قبل الصلاة, فهو شاذ مطروح. 

() لأنّ ذلك هو الداعي لهذه الصلاة والحكمة لتشريعها. 

(؛) للأصلء والإطلاق, وما ورد في قنوت الفرائض. 

(0) لأنهم أعرف بكيفية مخاطبة الله تعالى في كل الجهات خصوصاً في 
الأمور النوعية. 

(1) ففي خبر السراج قال: «أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه 
السلام أقول له: الناس قد أكثروا علىّ في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ 
فقلت: : ذلك لأبي عبد الله عليه السلام, فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذاء قل له: 
يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم يوم الثالث وهم 
صيام ‏ الحديث»!' مضافاً إلى ما ورد عن النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنّ 
دعوة الصائم لا ترد»7 "ا 

(0) لخبر ابن سيار عن العسكري عليه السلام: «إنّ المطر احتبس فقال له 


1 الوسناتل يات امن وا علاة الأسعد ان درف 
(9) الوسائل بان كفن أبوان غيلؤة الانقيها ديف 1 
1 الفسانا انان6 ذه أنوات النفاء حديف: ا 


مستحبات صلاة الاستسقاء 
(الثاني): يستحب الخروج إلى الصحراء (4. حفاة (؟) على 


المأمون: لو دعوت الله عرٍّ وجلء فقال له الرضا عليه السلام: نعم. قال: فمتى 
تفعل ذلك؟ وكان يوم الجمعة. فقال عليه السلام: يوم الاثنين. فإِنّ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أتاني البارحة في منامي وامتعة امثير المدؤفتين عليه 
السلام فقال: يا بنئّ انتظر يوم الاثنين وابرز إلى الصحراء واستسق فإنّ الله 
سيسقيهم»! '". 

وفي خبر مرّة: «صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاءء 
فقال لي: انطلق إلى أبي عبد الله عليه السلام فاسأله ما رأيك فإنّ هؤلاء قد 
صاحوا إليّ, فأتيته فقلت له فقال لي: فليخرج قلت: متى يخرج جعلت فداك؟ 
قال عليه السلام يوم الاثنين ‏ الحديث -2' وأما يوم الجمعة فلآنها من أفضل 
أوقات الاستجابة. حتى ورد: «إنّ المؤمن ليدعو فى الحاجة فيؤخر الله حاجته 
التي سأل إلى يوم الجمعة»!'" وحيث إِنّ الائنين منصوص بالخصوص قلنا بتقدمه 
على الجمعة. 

(4) لخبر ابن أبي عمير عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام عن 
علي عليه السلام: «مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى 
السماء. ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة»!*' وقد تقدم في خبر ابن سيار عن 
الرضا عليه السلام: «و ابرز إلى الصحراء واستسق». 

(9) لقوله عليه السلام: «و يمشي كما يمشي يوم العيدين»(0) وقد تقدم 
استحباب المشي حافيا في صلاة العيدين''". 


الوسائل:ياك؛ ؟ من أبواب:صلةة الاسعتقاء ديت : ١‏ 

(/أ) الوسائل باتك من أبوات اطلذة الابعياء خحديف: ١‏ 

(") الوسائل باب: ١غ‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث .١:‏ 
(4) الرسائل بان 4من أبوات غلاة الاستسفاء حديك1. 

63 الوسائلن بانعه امن أبواتصلاة الانعيقاء عدت ١‏ 

)03 تقدم فى صفحة :10. 


سكينة ووقار("1). 

(الثالث): يستحب إخراج الشيوخ والأطفال والعجائز معهه(١١)‏ وأهل 
الصلاح والتقوى(؟5', وأن يفرقوا بين الأطفال وأمهاتهه!"". 

(المسألة )ذا فرغ الإمام من الصلاة يستحب تحويل ردائه, 
بان عل تاعلن سييقة ان سارنه وبا لكين 097 قم ينفيل الققياة 
ويكّر مائة تكبيرة رافعاً بها صوته ثم ياتفت إلى يمينه ويسبّح مائة 
تسبيحة, ثم إلى يساره ويهلل مائة تهليلة . ثم استقبل الناس وحمد الله 


)٠١(‏ ففى صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: «يخرج 
الإمام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة, ويبرز معه الناس 
دالحدية ١١!»‏ المجمو ل غلى النذب اجتماعا. 

)1١(‏ للإجماع . ولآنهم أقرب إلى رحمة الله وأسرع للإجابة . ففي 
الدعاء: «اللهم ارحمنا بمشايخ ركع ٠‏ وصبيان رضع ١‏ وبهائم رع وشياب 
حضع». 

)١1١(‏ لأنهم مظنة الاستجابة وأقرب إلى نزول الرحمة . مضافاً إلى 
الإجماع. 

(17) إجماعاً. ولأنّ ذلك أقرب إلى البكاء والضجيج فيوجب نزول الرحمة 
والرأفة وقد نقل أَنّ قوم يونس فعلوا ذلك فكشف الله عنهم العذاب. 

(18) للتأسّي بالنبئ صلى الله عليه وآله وسلم. وللتفأل بتحويل الجدب 
خصباً. كما في خبر ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: «سألته لأيّ علة 
حوّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على 
يمينه على يساره. والذي على يساره على يمينه؟ قال عليه السلام: اراد بذلك تحول 
الجدب خصباً»! '' ونحوه غيره. 


13 الوساكل اماس اواتاضاذة الابصيفاء ديت 
الويمائل با امن ابو اه نعياذة الايعيها سويت 


١ 0 


ائة تحميدة (95). والمأمومون يتابعونه فى ذلك كله ,2١١(‏ ثم يخطب 


(10) لخبر مرّة عن أبي عبد الله عليه السلام: «ثم يستقبل القبلة فيكيّر الله 
مائة تكبيرة رافعا بها صوته. ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة 
رافعاً بها صوته, ثم .يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعاً بها 
صوته. ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة, ثم يرفع يديه فيدعوء. ثم 
يدعون»!" 

(13) لأنّ ذكر الله حسن في كل حالء خصوصاً في مثل هذه الأحوال, مع 
نه أبلغ في التضرّع والخشوع وأرجى للإجابة. وينبغي أن يكون ذلك كله بعد 
التوبة ورد المظالم . وإخراج الحقوق . والتواصل والتراحم والتصدق . ومن 
أعظم الأسباب التوبة والاستغفار . فإِنْهما الماحيان للذنب الذي هو السبب 
الأقوى للجدب والغلاء. قال تعالى: «اشتغفدُوا وك ثم تُوبُوا | ليه يُرْسِلٍ الشناء 
عَلَيُكُمْ مِدراراً ويزِد كم قُّةٌ إلى 5 فُويكه!" وقال على عليه السلام: «إنّ الله 
ابتلى عباده عند ظهور الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات, إغلاق 
طرق الخيرات ليتوب تائب ويقلع مقلع الحديث »1 وكل ذلك من المعدات, 
وأما أسرار استجابة الدعوات فغير معلومة ل د 
الأسرار. قال الصادق عليه السلام: «إنّ سليمان بن داود عع مستي ازإى هله 
الت على الزرنا يني 10 للهم أنا خلق من خا مب انم 


فقال: «ارجعوا فقد سقيتم م يشي ركو» ا 
(فرع): يستحب الاستسقاء لأهل الخصب لأجل أهل الجدبء لشمول 
الاطلاقات لذلك أيضاً والظاهر عدم الفرق بين الدعاء المجرد والصلاة بنحو ما 


.١:كردع الوشائلياتك:: من ابوات ضلاة الأسكدقاء‎ )١( 

(؟) سورة هود :67. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: /امن أبواب صلاة الاستسقاء حديث :؟. 
(4) 'ممعدرك الوهانل ساقف ١1‏ هن ابوات طلاة الاسعسعاء تخد يف 


ردكت مهذب الأحكام اج 
الامام ويبالغ فى تضرعاته("١',‏ وإن تأخرت الإجابة كرّر ذلك حتى تدركهم 


مرء ولكن الأحوط في الأخير قصد الرجاء. 

(10) أما استحباب أصل الخطبة فلما سبق من النص!١'‏ مضافاً إلى الإجماع. 
وأما المبالغة في التضرّع فلأنّ صلاة الاستسقاء موضوعة لذلك. 

(18) لأنّ السبب المقتضي للاستحباب باق بعد. مع ما ورد من أن الله يحب 
الملمّ في الدعاء' ". 


(7)0الرشائل بات امن انواف الناعاء: 


ما يتعلق بصلاة الاستخارة ار 


(مسألة ١):الاستخارة‏ هى الطلب من الله تعالى أن يوفقه 
وتكوكنده الى خسن الأكسيناء: وا يني 00 وهى مستحبة فى جميع 
الأشياء(؟). ْ ْ 


)١(‏ يستفاد هذا المعنى لها من اللغة والعرف والشرع. 

(1) لأنْها دعاء ومسألة من الله تعالى. وإيكال الأمر إلى علمه ومشيئته, 
وإظهار ذل العبودية لدى حضرة المعبود وتسليم الأمور إلى القهار على طبق أحسن 
الحكمة وأتم النظام. فالاستخارة بهذا المعنى نحو توحيد فعلىٌ وإظهار عملي 
لمعنى إِنّه «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين»''' فإنّ الروح عند الحيرة 
تنوجه إلى عالمها الذي نزلت منه لعلها تستفيد منه شيئاً. فإن كانت موحدة يلزمها 
التوجه إلى الله تعالى وإلا فتقف فى الغيب الممكن, ولا يمكنها التوجه إلى الغيب 
الواجب بالذات لقصور ذاتها غن ذلك..ومنه يعرف أن الانتخارة لا لغتصاض لها 
بمذهب الإسلام بل كل من يعترف باللّه تعالى له طريق في رفع حيرته وجلب الخير 
ودفع الشرء ومثلها في ذلك مثل الصدقة والمشورة الجارية بين البشرء فكل من 
يعتقد بعالم غيب في الجملة يكون له توجهات إلى ما يعتقد به عند التحير 
والضرورة سواء كان موحدا أم لا. والكل جائز للأصل ما لم .يرد نهى عنه في 
الشرعء لفرض أنْهم يسندون وصول الخير ودفع الشر إلى الله تعالى . فلا 
موضوعية لهذا السبب الذي جعلوه سبباً . ولم أظفر على نهى إلا ما في خبر 


)01( الكافى ج: ١صفحة: ١1١١‏ حديث ,1١:‏ 


52100 0 مهذّب الأحكام / ج 4 
الحميري عن الحجة عليه السلام: «عن الرجل تعرض له الحاجة مما لاا يدري 
أن يفعلها أم لا. فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: نعم افعل. وفي الآخر لا 
تفعل, فيستخير الله مرارا ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج فهل 
يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له. أ هو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى 
ذلك؟ فأجاب عليه السلام: «الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة 
بالرقاع والصلاة»!') وهو مضافاً إلى قصور سنده مجمل في دلالته أيضأغايته 
الدلالة على أفضلية الاستخارة بالرقاع والصلاة, ولا يدل على مرجوحية غيرهماء 
ولعل السّر في الحديث أنّ الخاتم كان يلعب به أحيانا فلا ينبغي أن نقع به 
الاستخارة. 

ويدل على استحباب الاستخارة ‏ مضافاً إلى ما ذكرناه ‏ الأخبار الكثيرة 
الدالة على الترغيب إلى الاستخارة, وهي على أقسام: 

الأول: المطلقات وهي كثيرة, كقول الصادق عليه السلام في خبر هارون ابن 
خارجة: «من استخار الله راضيا بما صنع خار الله له حتما»!'' وفي خبر عمرو بن 
حريث عن أبي عبد الله عليه السلام: «فو الله ما استخار الله مسلم إلا خار له 
البتة»! '' وفي وصية النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم لعليئٌ عليه السلام: «يا علي ما 
خار من استخار, ولا ندم من استشار»! *' وفي خبر ابن مضارب عن أبي عبد الله 
عليه السلام: من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر»!”. وعنه عليه 
السلام أيضاً قال الله عرٌّ وجل: «من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا 
يستخيرني»!١'‏ وعنه عليه السلام: «كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من 
القرآنء ثم قال عليه السلام: «ما أبالي إذا استخرت على أيّ جنبي وقعت»1". 


القسم الثاني: الاستخارة بالصلاة, وهي أيضاً كثيرة منها خبر عمرو بسن 


ةا لزه اناف امن الوا تصلةة الأمعها روما تاسيا ديت 
و الوساء حاف امن ابر ان غئلاة الاسعقار فيك 1 0 

0 الوسائل امه فس اح انم قا الاسعها عد ا 

قارو" الدسا نز رنانكة لاعن ادواني ماك الايضفا روما عاسدها ويه او 
الوسائل واه امن اواقدمات الاسعغارة ونا كاسها حدنت 1 


ما يتعلق بصلاة الاستخارة #تكعير 
باع ع ا ا ا 
حريث عن أبي عبد الله عليه السلام: «صلّ ركعتين واستخر الله فو الله ما استخار الله 
مسلم إلا خار له البتة»!'' وفي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام: «كان علىٌ بن 
الحسين عليهما السلام إذا هم بأمر حج وعمرة, أو بيع أو شراءء أو عتق تطهر ثم 
صلَّى ركعتي الاستخارة ‏ الحديث »1 وعن علئٌ بن أسباط: «قلت لأبي الحسن 
الرضا عليه السلام: جعلت فداك ما ترى آخذ برأ أو بحرأ فإنّ طريقنا مخوف شديد 
الخطر؟ فقال عليه السلام: أخرج بِرّأً. ولا عليك أن تأتى مسجد رسول الله صلى الله 

1 َك 1 : 
عليه وآله وسلم وتصلي ركعتين في غير وقت فريضة, ثم تستخير الله عليه السلام - 
الخدية :د »1 ". 

القسم الثالث: الاستخارة بالرقاع, ففي خبر هارون بن خارجة عن أبى عبد 
لله عليه السلام: «إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها: بسم الله 
الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعلء وفي ثلاث منها: 
بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة لا تفعل» ئم 
ضعها تحت مصلاك, ثم صلٌّ ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة: 
أستخير الله برحمته خيرة في عافية ثم استو جالساًء وقل: اللهم خر لي واختر لي في 
جميع أموري في ,بسر منك وعافية؛ ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوّشها وأخرج 
واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات افعلء فافعل الأمر الذي تريده. وإن خرج 
ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعلة. وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل, 
فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به. ودع السادسة لا تحتاج 
إليها»! 2 وإليها ترجع الأخبار الواردة في الاستخارة بالبنادق التي جمعها المجلسي 

القسم الرايع: الاستخارة بالحصى والسبحة. خفي مرسل ابن طاوس عن 
الصادق عليه السلام: «من أراد أن يستخير الله تعالى فليقرأ الحمد عشر مرات - إلى 
أن قال عليه السلام: ثم تأخذ كفا من الحصى أو سبحة ويكون قد قصد بقلبه 


.0 و ”و‎ ١ من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها حديث:‎ ١ و(؟) و( الوسائل باب:‎ )١١ 
,١؟ الوسائل ناي : من أبزات غلاة الاستخارة ديت‎ )8( 





0 مهذدب الاحكام اح 


إن خرج عدد الحصى والسبحة فردا كان افعل . وإن خرج زوجا كان لا 
تفعل»)7. 

القسم الخامس: بالدعاء. والأخبار الواردة في هذا القسم كثيرة جدّاًء فراجع 
مجامع الأخبار. كالبحار وغيره. ويمكن أن برجع إليها ما ورد من «أنّ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلّم أصحابه الاستخارة, كما يعلّمهم السورة من 
القرآن» '". 

القسم السادس: الاستخارة بالقرآن, ففي خبر القميٌ: «قلت 52 عبد 
الله عليه السلام: أريد الشيء فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأيء أفعله أو أدعه؟ 
فقال عليه السّلام: «انظر إذا قمت إلى الصلاة, فإنّ الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان 
إذا قام إلى الصلاة, أيّ شيء ,يقع في قلبك فخذ به وافتتح المصحف فانظر إلى أول ما 
ترى فيه فخذ به إن شاء اللّه»7". 

القسم السابع: الاستخارة بمشورة الناس, لقول الصادق عليه السلام ‏ في 
خبر هارون بن خارجة ‏ : («إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى 
يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالىء قال قلت: جعلت فداك وما مشاورة الله؟ قال عليه 
السلام: «تبتدئ فتستخير الله فيه أولاً ثم تشاور فيه. فإِنّه إذا بدأ بالله أجرى له الخيرة 
علق سان من يشاءمن القلى)! *. 

القسم الثامن: الاستخارة لحدوث العزم له على ما كان متحيّراً فيه. فعن 
ابن فضال: «سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن عليه السلام لابن أسباط فقال: 
ما ترى له وابن أسباط حاضر ‏ ونحن جميعا نركب البحر أو البر إلى مصر, 
وأخبره بخبر طريق البرء فقال عليه السلام: البر. وائت المسجد في غير وقت 
صلاة الفريضة فصلٌ ركعتين فاستخر الله مائة مرة, ثم انظر أيّ شيء يقع في قلبك 


(؟) الوسائل يانه مق ابؤات ضلاة الاشعهارة عديت :ا 
١11‏ الوساتل ياف امن ابواتة صلذة الاخا رحويت :7 
[6 الوساتز راق كين اوابضاةة الأبعنا د #حدت ١‏ 
4 الرسائل بان اسن ابوافاصلاة الاشتغارة حديك 1 


فاعمل به»''' ويمكن تقليل هذه الأقسام بالأخذ بالجامع القريب بينها. كما لا 

و الظاهر أن ما ذكر فى هذه الأخبار من السبحة والحصى والمشورة, 
وعتدوت: الدزة وشيرها منا عد من باب القالت والتعال. ل5 القصوصية: ومنيد 
الأصل جواز استكشاف خيرة الله تعالى بكل وجه أمكن ذلك ما لم يكن فيه نهي 
شرعيىٌ أو عنوان محرّم أو مكروه. إذ لا دليل على حرمة استكشاف الغيب بلا جزم 
ويقين؛ بل بطريق الرجاءء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الفأل 
ويكره الطيرة' '". 

وقال صاحب الجواهر في كتاب البيع: «و لعل ذلك كله من فضل الله على 
عباده وهدايته لهم بنحو ما جاء عنهم في الرقىء لأنْها تدفع القدر. فقال: إِنْهها من 
القَدَر وإِنّ هذا الباب باب عظيم ليس المقام مقام ذكره. خصوصاً ما يتعلق بالحروف 
والطلسمات وخواض الخروف: وبعض الأشياء وغيرها». 

وعليه. فيجوز أن يجعل كل شيء مباح طريقاً للاستكشاف بعد 
الدعاءالتوجه. فإِنّ ظهور الأخبار في أن جميع ذلك من طرق الاستكشاف مما لا 
ينكر. وبناء الفقهاء على أنّ القيود الواردة في المندوبات إِنْما هى من باب تعدد 
المطلوب, ولكن الأولى الاقتصار على ما ورد في الأخبار, وما عليه سيرة العلماء 
الأبرار. 

ثم إِنّ الظاهر أنّ الدعوات الواردة في الأخبار من باب الأفضلية فيجزي يكل 
دعاء يشتمل على الثناء على الله تعالى وطلب الخير منه عر وجل وإيكال الأمر إليه. 
والصلاة على محمد وآل محمد بأٌ وجِهٍ كان ذلك كما أَنّ الظاهر أن عدد مائة مرّة 
فى ذكر أستخير الله. أو سبع مرات, أو ثلاث مرات وغيرها من الأعداد من باب 
الأفضلية, فيجزي غيرها. 


1 "الؤشسائل نات أامق ابوات غلةة الاستشارة حديثت. 
١)‏ سفينة البحار ص: ات ا 


(مسألة ؟( ة ركعتان مثل صلاة الصبح 0( ٠‏ سصح الإتيان 
بها في كل وقت . ويوتى فيها في كل ركعة الحمد وأيّ سورة شاء (22 


- . وما ورد فيها من سورة مخصوصة 010 ومقدار خاص 


تيجو راز سور ' 


)0 إجماعاً. وقد تقدم في جملة من الأخبار ما يدل على ذلك. وسيأتي 
بعص الأخبار ايضا. 

() لظهور الإطلاق والاتفاق في ذلك وفي خبر مرازم: «فسألته أي شيء أقرأً 
فيهما؟ فقال: اقرأ فيها ما شئت»١''‏ وأما ما ورد من أنه «تصلى ركعتين فى غير وقت 
فريضة»!" فهو محمول على كراهة التطوح في وقت الفريضة, وقد تقدم الكلام في 
كتاب الصلاة بحث الأوقات فراجع. 

(5) لجواز ذلك في كل صلاة مندوبة مطلقاً. 

(1) ففي خبر مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام: «سألته عن أيّ شيء أقرأ 
فيهما؟ فقال عليه السلام: اقرأفيهما ما شئتء وإن شئت فاقراً فيهما ب «قل هو الله 
أحد» و«قل يا أيّها الكافرون4» و «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن»!" وفي 
خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام: «كان على ين الحسين عليه السلام إذا همّ 
بأمر حج وعمرة, أو ببغ أو شراء أو غتق تطهّر ثم ضلى ركعتي الاتمتشارة ففرا 
اه الحشر . وسورة الرحمن , ثم يقرأ المعوذتين » وقل هو الله أحد ‏ 
الحديث - تدا 

و5200 الأمر (عجل الله فرجه): 
«تقراً الفاتحة عشر مراات, وأقله ثلاثة, ودونه مرّة, ثم تقرأً القدر عشر رات 
وفى خبره الآخر عن الصادق عليه السلام: «من أراد أن يستخير الله تعالى فليقرأ 
الحمد عشر مرات وإنا أنزلناه عشر مرات»(". 


0 4 ان( ) الوفائل نات انمق أبوات فتلاة الاستعار عدت اواو 
ةا الوفاتل تاب اين أواب+صئلذة الاسارة حدية ١و‏ 


ما يتعلق بصلاة الاستخارة 5 
محمول على الفضل(. ويجوز الاكتفاء بهما عن بعض النوافل. كنافلة الليل. 
ونافلة الزوالء ونافلة الفج .)١(‏ 

[امسسالة ؟): يجوز الاستنابة في الأننيها :مطل "اكول هد 

(4) كما هو الشأن في كل مندوب لا سيّما في هذا الأمر الذي رغب الشارع 
إليه في كل أمر وبالنسبة إلى كل شخصء فيقتضي التسهيل. وقد ورد في بعض 
الأخبار الاكتفاء بالمرّة, كما تقدم بعضها. 

(9) لإطلاق جملة من الأخبارء كقوله عليه السلام: «و لتكن استخارة بعد 
صلاتك ركعتين»7'. 

وفى صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام«أن يستخير الله 
الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ‏ الحديث -»1". 

وفي خبر القسري عنه عليه السلام: «استخر الله في آخر ركعة من صلاة 
اليل بوانت ساح مائة هده ومةةت الحدمفا. 

وفي خبر الأمالى عن الصادق عليه السلام: «يسجد عقيب المكتوبة, ويقول: 
اللهم خر لي مائة مرة»!. 

وإطلاق قوله عليه الشلام: انظر إذا قمت إلى الصلاة, فإنّ الشيطان أبعد ما 
يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة أيّ شيء يقع في قلبك فخذ به»!”. 

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «الاستخارة في كل 
ركعة م الزوال)1"”. 

)٠ :)‏ لإطلاق أدلة الوكالة من غير ما يصلح لتقييدها في المقام. مع أن 

بعض الأخبار ظاهرة في ذلك. ففي خبر محمد بن أحمد بن يحيى عن الصادق 
1 الؤهائل باق مق انوات صلاة الاستخارة حديث :/ 
)و( )الوسائل باب من ابوات ضلاة الاستخارة حديف: اواو 


) 

) 

8 النها تراب ينناو ات هيلةة لاعفا ره ديت ا 
الوه نطاب عا سق نوز فيز : الابقا ره سودت 1 


9 5 مهذب الأحكام اج . 
الأولى فيما إذا كان النائب من أهل الورع والتقوى ولم يكن المنوب عنه 
كذلك7١١.‏ ويمكن أن يكون ذلك أصيلة لا نائياً 377 

(مساألة 4): يستحب أن يطلب العافية في الاستخارة 


م37 

(مسألة ه): , يستحب الإتيان بها مطلقاً فى الأمكنة المتبركة 
كالمساجد والساهد المشدفة :ل سكما عند قمر الحسسين عله 
الك 0 


عليه ون «و تجعل في ثلاث بنادق ‏ شمع أو طين على هيئة واحدة, وادفعها 
الى من تق به وتأمره أن يذكر الله ويصلّى على محمد وآله ويطرحها إلى كمّه - 
الحديث -6("). 

)١١(‏ لأقربيته إلى وصول الغيب إليه من غيره. 

)1١(‏ لاطلاق قوله عليه السلام فى خبر هارون بن خارجة: «إذا أراد أحدكم 
أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى, قلت: جعلت 
فداك وما مشاورة اللّه؟ قال عليه السلام تبتدئ فتستخير الله فيه أولاً ثم تشاور فيه 
فإنّه إذا بدأ بالله أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق»!". فإذا جازت 
الاستنابة في الدعاء واختار الداعي شيئاً يصير أصلاً من هذه الجهة. 

(1) ففى موثق إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: «و لتكن 
استخارتك فى عافية فإِنّه ربما خير للرجل فى قطع يده وموت ولده وذهاب 
ماله»!". 

(15) لأنها أقرب إلى عنايات الله عرّ وجل واألطافه الخاصة, مع ذكر 
(10) الوسائليانية تمن الوا صيلؤة الاقتار عدوت :7 


(1) الوستائل'باب: :قافن أبواب :صلذة الاتعهار:حديت 1. 
ا الوسائل بات ١:‏ فى ابواب :ضلاة الاستغارة خدية 1 


ما يتعلق بصلاة الاستخارة 


والأزمنة الشريفة كيوم الجمعة مثلةً!19). 
(مسألة ؟): يكره العمل بلا استخارة .2''١(‏ وترتفع الكراهة 
بقول: اللهم خر لي في فعلى خيراً/"23. ويكفي خطوره في القلب 


المسجد في خبر الحسن بن الجهم''' ورأس الحسين في خبر صفوان الجمال عن 
أبي عبد الله عليه السلام: «ما استخار الله عبد قط في أمره مائة مرّة عند رأس 
الحسين عليه السلام فيحمد الله ويثني عليه إلا رماه الله بخير الأمرين»' ". 

(16) ففئ صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: إذا أردت أمراً 
أرقت الانشخارة كيف أقو ل؟ فقال عليه السلام: إذا أردت ذلك فصم الثلاثاء 
والأربعاء والخميس ثم صلّ يوم الجمعة في مكان نظيف ركعتين»! '' وفي صحيحه 
الآخر: «فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل الباقي ويلبس أذ ها يلين من يغول 
من الثياب إلا أنّ عليه في تلك الثياب إزارأ»!) وهناك آداب أخر مذكورة في 
محالها. 

(13) لجملة من الأخبار. ففى صحيح محمد بن مضارب عن أبي عبد الله 
عليه السلام: «من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يوجر»!”' وفي المرسل 
عنه عليه السلام: «قال الله عرّ وجل: من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا 
يستخيرني»!1 وهو محمول على الكراهة إجماعاً. وعلى بعض مراتب الشقاءء إذ له 


مراتب كثيرة جدًاً. 
(10) للإطلاقات الشاملة لهذا أيضاً وقد تقدم في بعض الأخبار ما يدل 
على ذلك. 


الؤسائل بانت: ١‏ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: أو0. 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الالشفا ره حنادك 1 

أعانى [ ؟)الومائل نانب ١‏ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ,5١‏ 
0 الوسائل باب: / من أبواب صلاة الاستخارة حديث .١:‏ 

(5) الوسائل باب؛ لامن أبواب صلاة الاستخارة حديت :؟. 


-_-_- رك١١‏ المت 22 ل 20 
اهنا ولويكهي الاجمال و الاريك 020 

(مسألة 7): لا بأس بتكرار الاستخارة فى * شيءٍ واحد وفى مجلس 
انعد 090 0 

(مسألة 4): تستحب الاستخارة على المباحات مطلقاً(''' بل وللمندوبات 
01١‏ 


(16) لأنّه أيضاً نوع من الاستخارة, لأنّ ضمائر القلوب مكشوفة لمن 
يستخير منه فتشمله الإطلاقات. 

(19) لأنّ الدعاء والتوجه إلى الله مطلوب على كل حال. 

)٠١(‏ للإطلاقات والعمومات المستفيضة. 


)١١(‏ لقول أبي جعفر عليه السلام: «كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا 
لخر يا بي ا رسيي الأستحارة 
-الحديث - 1 

ثم إِنّه من الاستخارات ما تسمّى بالجلالة على التفصيل المذكور في 
لبحارا'' وقيل إِنْها مجربة. وما ينسب إلى الحجة (عجل الله فرجه): «تقرأً الفاتحة 
عشر مرات وأقله ثلاثاً ودونه مرة»ثم تقرأ القدر عشراً ثم تقول هذا الدعاء ثلاثاً: 
«اللهم إنْي أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأسة ستشيرك لحسن ظئّي بك في المأمول 
والمحذور. اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه. وحفّت 
بالكرامة أيامه ولياليه فخر اللهم لي فيه خيرة ووسنهوسة دلولا وتتتكن اناعد 
سروراء اللهم إما أمر فأئتمر وإما نهي فأنتهي, 1 
عافية, ثم تقبض على قطعة من السبحة تضمر, فإن كان عدد القطعة زوجاً فهو 
أفعال. وإن كان فردا لا تفعل أو بالعكس»! ". 
(1) الوؤسائل بابب ١‏ من أبواب فلذة لأسن يديت 


1 -كتاب الصلاة ‏ صفحة: 11 الطبعة الحجرية. 


ا 0 ١٠١‏ 
ولنا انششاره اخدناها عن دكن مسقا كنا (قدس سبرهاو قال؛ انها عه 
وهي أن تقرأً التوحيد مرّة واحدة, وتقول: .يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا 
أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين صلّ على محمد وآله. ثم تأخذ قيبضة من 
السبحة وتعدٌ زوجا وتقول: افعل» ثم تلك روجا آخر وتقول: لا تفعل. فإن بقى في 
الآخر زوج افعل فحسن جدّأًء وإن بقى زوج لا تفعل فهو ترك وإن بقي واحد افعل 
فيكون فعله أرجح من تركه وإن بقى واحد لا تفعل يكون تركه أرجح من فعله. 
وهذه كلها من طرق الجعل والمواضعة, ويجوز أن يجعل طريقة أخرى غير ما 

ذكرناه. 


0 0 مهذّب الأحكام / ج 4 
(فصل فى صلاة ليلة الدفن) 


وهي : ركعتان كتراني الأدان بعد الحمد آية الكرسي إلى «هم 
فيها خالدون» )١(‏ وفي الثانية بعد الحمد سور القدر عشر مرات . ويقول 
بعد السلام : «اللهم صل على محمد وال محمذ وابعث ثوابها إلى قبر 
فلان». ويسمّى الميت . ففى مرسلة الكفعمي . وموجزابن فهد قال 
النيخ اصلى انه عليه و الموسالء#ززلا ينات قنان الميق لد فين اول لقلة 
فارحيوا مونا كي بالعيدفة فإن لم تخدر ا فليصلٌ أحدكم يقرأ في الأولى 
الحمد وآية الكرسي وفي الشانية الحمد والقدر عشراً فإذا سلّم قال : 
اللوورضن عل جيه وال ههه وانعف ثوابها إلى قبر فلان». فإِنّه 
تعالى يبعث من ساعته آلف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة 
ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به. فالأولى 
الجمع بين الأمرين مع الإمكان. وظافنها ارقا كناةةضالة واحدة فينبغي 
أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين وتلل يوسن مقصيد اليكنا او ينقد 
إهداء الثواب. 

(مسألة ١):لا‏ بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة, 
وإن كان الأولى ('' للمستآجر الإعطاء بقصد التبرع أو الصدقة وللموجر 


(فصل 5 صلاة ليلة الدفن) 
)١(‏ تقدم ما يتعلق بآية الكرسي! 
(1) أما الأول. فلوجود المقتضي من عموم أدلة الإجارة. ووجود المنفعة 





ها يتعلق يصلؤة ثيلة اللدفن 0 
لاتيان تبرعاء وبقصد الإحسان إلى الميت. 

(مسألة بأس باتيان شخص واحد اوقد من واحدة بقصد 
إهداء الثواب إذا كان متبرعاً('. أو إذا أذن له المستاجر7) وأما إذا أعطى 
دراهم للأربعين . فاللازم استئجار أربعين (" إلا إذا أذن المستأجر ولا 
يلزم 5 إعطاء الأجرة إجراء صيعة الاجارة. « بل يكنى إعطاوها بقصد أن 

م . _ 

المحللة وقد ثبت في محله جواز أخذ الأجرة على الواجبء فكيف بالمندوب مع 
عدم منافاة ا يد للقربة. 
هذه الضلذة فوحكب كون أخذ الأجرة عليها باطلاً 00 ولذا 9 0 
لم 00 في حر على العيادات مطلقاً قال في 0 «و هذه الصلاة 1 افر 
فاغزة الضانت للشرعية واد امو إن أتى 
بعنوان الرجاء. فتقع الأجرة بإزاء إتيانه يعنوان الرجاء. 

وأما مايقال: من أن الخطاب في المقام متوجه إلى الغيرء فيستحب على الغير 
إتيان الصلاة وإهداء ثوابها إلى الميت ولا وجه للاستئجار في مثله. 

(ففيه) أولاً: أنّ الخطاب إلى أولياء الميت بعنوان الأعمٌ من المباشرة أو 
التسبيب ويصح في مثله الاستئجار بلا إشكال. 

ثانا أنه نه - وإن ان كان توجنياً إلى الغير أولاً وبالذات - ولكنه ليه ينافي ذلك 
الاستئجار أيضاً إلا إذا ثبت أنّ ذلك بعنوان المجانية المحضة وهو أول الكلامخلاف 
ظاهر الاطلاق والأصل. 

() لكونه مطلوباً على كل حال ما لم يزاحمه أمر آخر. 

)ع0( لكونه صاحب المال» فلا بد من مراعاة إذنه ونظره. 

(6) لأصالة عدم التصوّف في مال الغير إلا بنحو ما أذن فيه كمأ وكيفاً. 

(1) لكفاية المعاطاة كما تأتي الإشارة إليها في كتاب الإجارة ‏ وهي 
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(متجالة 27 اذااضيان ونين ائنة الكرييى فى لز كنعة الول 
او القون فن الثانية :اوقرا القنيون اقل مسن العقبوة تسياتاً قصلت 
صحيحة, لكن لا يجزي عن هذه الصلاة . فإن كان أجيراً وجب عليه 
الإعادة7". 

(مسألة 4) : إذا أخذ الأجرة ليصلّي . بالونسى اتعركهااقى تلك 
الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي 47 أو الاستئذان منه لأن يصلى فيما 
بعد ذلك بقصد إهداء الشواب!؟) ولو لم يشمكن من ذلك: فإن علم برضاة 
بأن يصلّى هدية. أو يعمل عملاً آخر أتى بها. واللا تصدق بهاعن صاحب 
المال( 4 

(مسألة ه) : إذا لم يدفن الميت الا بعد مدة. كماإذانقل إلى 
أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن. وإن كان 


تحصل في مثل المقام بالإعطاء والقبول والبناء على العمل والالتزام به. 

(0) أما أصل صحة الصلاة, فلحديث: «لا تعاد». وأما عدم إجزائها عن هذه 
الصلاة. فلظهور الإجارة في الإنيان بتمام الأجزاء إلا إذا كانت قرينة في البين على 
ها وقعت في مقابل اله الشرعيّ مطلقاً فلا تجب الإعادة حينئذ. لفرض 

)0 11 العمل بمقتضى الاجارة. فلا وجه لاستحقاقه الأجرة -كما يأتي في 
إمسألة ]١١‏ من كتاب الإجارة ‏ نعم, لو علم أن الدفع كان بعنوان الصدقة يصح له 
التصرف فيها 

)٠١(‏ لكون المال من مجهول المالك حينئذ وحكمه ذلك, لأنّ المراد بمجهول 
المالك ما لا يتمكن من وصوله إلى مالكه سواء كان لأجل الجهل بمالكه أصلاً. أم 
لجهة اخرى. 
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الأولى7١''‏ أن يؤتى بها فى أول ليلة بعد الموت. 

(مسألة >) ) : عن الكفعمي إِنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة 
دودر ع ا ويس ليم 
لمذكور» وعلى 5 يي 5220 بان يأتى اث ثنتين بالكيفيتين 

3 ١ ن‎ 

(مسالة 200 الظاهر جواز اللإتيان بهذه الصلاة في أيٍّ وقت كان من 
الليل. لكن الأولى 117 التعجيل جاجع افنحاءين دوا نمرئ جواز الإتيان 
بها بينهماء بل قبلهما أيضاً بنا على السخار مدو يوا الخطرع لمين عدلءه 
فريضة. هذا إذا لم يجب عليه بالنذر . أو الإجارة . أو نحوهما. وإلا فلا 
إشكال. 


)1١(‏ لأنّ قوله صلى الله عليه واله وسلم: «أول ليلة»!١)‏ ظاهر عرفاً في أول 

ليلة - ويستعدل التتهول لأول ليلة الخويك أظنا. 
ثم إِنْه ليس المراد بالدفن خصوص الدفن في الأرضء بل يشمل الإلقاء في 

اببسر أيضاً لمن كان التكليك: فيه ذلك: ولو فرهن تلك جقة اليف بعد العبوت: 
فالمداز على أول ليلة:الموت: 

)١١(‏ لأنّْه احتياط وحسن على كل حالء ويصح أن يأتي باذ واحندة 
ويجمع فيها بين الكيفيتين» لإطلاق الخبرين المذكورين. 

(1) أما الأول. فلإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أول ليلة». وأما 
التعجيل, فلآنها خير محض ولا ريب في حسن تعجيل الخير. 

وأما الأخير, فلأنُها من ذوات الأسباب التي يصح إتيانها في كل وقتء وقد 
تقدم في [ مسألة ]١4‏ من (فصل أوقات اليومية ونوافلها)كما تقدم في [ مسألة ]١١‏ 
من ذلك الفصل ما .,يتعلق بصحة إتيان التطوع لمن عليه الفريضة فراجع. 





(1) شرك الرضاتل انب:5" من أنوات بق الضلاة السدوبة حديف ١١:‏ 
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وتسمّى : صلاة التسبيح . وصلاة الحبوة .)١(‏ وهي من المستحبات 
الأكندة ومشوسوزة بين العامة ١١‏ والخاضية ب والأختار شعواشرة قيهاء 
فعن أبى بصير عن الصادق عليه السلام : «أنه قال رسول الله صلى 
اله عله والهوشتل لحتعتر» آله أمتيحك .الآ أعيطيكء أله الحبوك. تقال 
له جعفر: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : فظن الناس 
أنه يعطيه ذهبا أو فضة. فتشوّف الناس لذلك. فقال له: إنى أعطيك شيئاً 
إن أنت صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيهاء فإن صنعته ببين 
يومين غفر لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سسنة غفر لك 
ما بيئهما». 

وفى خبر آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إلا أمنحك ألا أعطيك 
لذ أعبوك الا أعليك ضئلاة إذ| أنت عسلهها ل كدكن فررت مسن لاحل 


(فصل في صلاة جعفر) 
)١(‏ أما تسميتها بصلاة التسبيح. فلتكرر التسبيحات فيها. وأما صلاة الحبوة, 
فلآتها حباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر كما في الحديث!"". 
(؟) وإن نسبها إلى عباس والنسبة غير صحيحة. لأنّ أهل البيت أدرى بما 
في البيت. 


13 الوسائل بان فحن انوا خلا فق لوقه 
)0( راجع سنن أبن ماجه صفحة: ؟غغ باب: ج:, 
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وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك قال: بلى يا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» والظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره. 
وتيض ذلك اللو مع كييس فقال صلى الله عليه واله وسلم: «و الله ما أدري 
بأيّهما أنا أشدٌ سروراً بقدوم جعفر أو بفتح خيبر, فلم يلبث أن جاء جعفر « 
فوثب رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم فالتزمه وقبّل ما بين عينيه شم قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: إلا أمنحك _الحديث». 

وعى: أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في كل منها الحمد وسورة, ثم يقول: 
بإسيخان اله والحمد شءولة الها إلةالواله اكتبر حمس عفرة مد وكنذا 
يقول فى الركوع عشر مرّات. وبعد رفع الرسن:فيقة: عشي عزانت وفى السجدة 
الأولى عشر مرّات. وبعد الرفع منها عشر مرّات وكذا فى السجدة الثانية 
عشر مرّات. وبعد ا ففي كل ركعة خمس وسبعون مرّة, 
ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة 

(مسألة 5): يجوز إتيان هذه الصلاة في كل سن الييوم واللديلة ,ولا 
فرق بين الحهرو المت !"ا رانتضل أركاها” بوه السمعة من ارهفاء 
الشمس!2) ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان!”. 


() لقوله عليه السلام في خحبر ذريح: «إن شئت صل صلاة التسبيح 
بالليل, وإن شئت بالنهار . وإن شئت في السفر . وإن شئت جعلتها من 
نوافلك)7". 

(4) لقوله عليه السلام: «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة»!" 


(6) لقول أبى الحسن الرضا عليه السلام: «إن أحببت أن تتطوّع في ليلة 
النصف من شعبان بشىء»2 فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب»7"ا 


5 الوبياتل انيه #امن ابوات طلاة عدن ديت 
(9) الوسائل باب كاين ابوات قتلاة حفر حيد يت ا 
(©) الوسائل باب لامن أبواب ضّلاة حعقر تحديث 1 
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(مسألة ؟): لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة(١',.‏ لكن الأفضل أن يقرا 

فى الركعة الأولى: إذا زلزلت, وفي الثانية والعاديات. وفي الثالثة إذا 
جاء نصر اللّه. وفي الرابعة. قل هو الله أحد. 

(مسمالة © اموه تاخين السسيحهاف ان ما معد الضئلةة ذا 
كان مستعجلة", كما يجوز الشفريق بين الضلاتين إذا كان له حاجة 
ضرورية, بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاءً تلك الحاجة يأتي بركعتين 


(1) أما الأول. فلإطلاق جملة من الأخبار''' وأماالثانى, فعلى المشهور لقول 
الرضا عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: «يقرأ في الأولى إذا زلزلت. وفي 
الثانية والعاديات. وفي الثالثة إذا جاء نصر الله والفتم, وني اانه يقل امو ا 
أحد»!'' ومثله غيره المحمول على الأفضلية إجماعاً. فى بعض الأخبار ذكر 
العادناظة فى الزكفة الأولن ١!‏ وينكن التعمل على التتخييره وف الققة الرضوى :بزو 
إن شئت صرّيت كلها بقل هو الله أحد»/2. ْ 

(0) لقول أبي عبد الله عليه السلام: «مَن كان مستعجلاً يصلّى صلاة جعفر 
مجرّدة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في اتح 

(8) للأصلء وخبر عليٌ بن الربان أنه قال: «كتبت إلى أبي الحسن الماضي 
الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلَّى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن 
الركعتين الأخيرتين حاجة أ يقطع ذلك لحادث يحدث؟ أ يجوز له أن يتمّها إذا 
فرغ من حاجته وإن قام من مجلسه أو لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة 
ويصلّي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليه السلام: «بلى إن قطعه 


(1) الوسائل تايا هن اوات صلاة خسار عذيك 1 
الوسائل بابي # فى روات علاة جع حد نف 
ا ستعدرك الوسائن ناف افق ابؤاب قتلذة معدن ديك 1 
)سورك الوسشائل بائيه لاهن ارواف لا صر سارف 
65 الوسات ا جاسم ابواف عازه مسر ديك 
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(مسألة 5) : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو 
النهار أداء وقضاءً. فعن الصادق عليه السلام : صل صلاة جعفر 
2 وفك قشع هن ليل ا اكهار ووإن كنات معنا سن تتوافل اللل وان 
شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة 
جعفر». والمراد من الاحتساب تداخلهما . فينوي بالصلاة كونها نافلة 
وصلاة جعفر . ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزئىٌ بها عن النافلة . 
ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتى بها بكيفية صلاة جعفر فيثئاب ثوابها 
أرضا(9), ١‏ 

و هل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا؟ قولان لا يبعد الجواز على 
الاحتمال الأخير('23. دون الأولين. ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات 
توقيفية ومدفوعة: بمنع ذلك بعد جواز كل ذكردعاء فى الفريضة. ومع ذلك 
الأحوط الترك(١0).‏ ْ 

(مسألة 0): يستحب القنوت فيها فى الركعة الثانية من كل من 


عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي إن شاء الله". 

(9) ومقتضى الإطلاق جواز الجميع وصحة الاجتزاء لهماء ولكن احتمال 
الأول أقرب إلى ظاهر النصء ويمكن الإشكال في الأخيرين معاً بانصراف الإطلاق 
عنهما. 

)٠١(‏ لأنّه حينئذ قصد مجدّد الفريضة وأتى بالتسبيحات بكيفية خاصة 
فيشمله قوله عليه السلام: «كل ما ذكرت الله عر وجل به والنبيّ نهو من 
الصلاة»7". 

)1١(‏ لكون هذه الكيفية غير مأنوسة في الفريضة عند المتشرعة خَلَفَاً عن 
فيلك 


4 الوسائل داف تمق ابوا هلا عر ديت 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث :4. 


22 مهذّب الأحكام / ج 4 
العزلاتدي الماك :رحخضوض فض اللو 377 

(مسألة 5): لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل , فستذكر 
فى المحل الآخر يأتى به. مضافاً إلى وظيفته وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة 
قضاه بعدها!١0), ١‏ 

(مسألة 7): الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود, 
بل يأتى به أيضاً فيهما قبلها أو بعدها/!2"). 


)1١(‏ كخبر رجاءً بن أبي الضحاك عن الرضا عليه السلام: «أنّه كان يصلي 
صلاة جعفر أربع ركعات, يسلّم في ركعتين ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل 
الركوع وبعد التسبيح»!"". 

وأما ما في خبر الاحتجاج عن صاحب الأمر (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف): «و القنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع. وفي الرابعة بعد الركوع»!"' 
فلم أجد عاجلا من أفتى به فليرد علمه إلى أهله. 

(1) أما الأول: فلما عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) فيما سئل 
عنه عن السهو في تسبيح صلاة جعفر: «إذا سها في حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة 
أخرى قضى ما فاته في الحالة التى ذكره»! ". 

أما الثاني: فيمكن استفادته من أصل تشريع القضاء في التسبيحات بعد 
الصلاة في الجملة -كما تقدم في صورة الاستعجال ‏ مضافاً إلى إطلاق الفقه 
الرضوي: «و إن نسيت التسبيح في ركوعك, أو سجودك - أو في قيامك, فاقض 
حيث ذكرت على أىّ حال تكون»!؟' والأحوط قصد الرجاء. 

(15) لإطلاق أدلة اعتبار الذكر في الركوع والسجود مطلقاً. وقصور أدلة 
)١(‏ و(1) الوسائل باب: غ من أبواب صلاة جعفر حديث: ”و .١‏ 


(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة جعفر. 
(4) تشتعدرك الوسائل:بابه لافق ابوات صلاة عر د يف ١‏ 


ما يتعلق بصلاة جعفر 619 

(مسألة 8): د سحي ان يقول فى السجدة الثانية من الركعة الرابعة 
بعد التسبيحات: ب و د 
به يا من لا يسنبغي التسبيح الااله يا من أحصى كل شيءٍ علمه ياذا 
النعمة والطولء. يا ذا المن والفضل ياذاالقدرة والكرم امالك تمعاقد 
العز من عرشك وبمنتهى الرحمة مسن كتابك وباسمك الأعظم الأعلى 
وبكلماتك النامات أن تصلَّى على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا 
وكذا» ويذكر حاجاته ناذا ١‏ 


المقام عن صحة الاكتفاء بالتسبيحات عنه, مضافاً إلى أصالة عدم التداخل. 

(16) وفى بعض الأخبار: «سبحان من لبس العدّ والوقار»!١'‏ وهكذا ذكر لفظ 
«سبحان» بدل اده النداء في جميع الفقرات. ولعل ذلك اول بمناسية التسبيح 
المذكور في سائر موارد هذه الصلاة وتسميتها بصلاة التسبيح. 


١ الؤشائل نان من أبوات صلاة تحنل حديت‎ 3١ 
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(فصل 2 صلاة الغفيلة) 


وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء7١)‏ يقرا في الأولى بعد الحمد: 
«وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين ؛ *# فاستجبنا له ونجيناه 

من الغم وكذلك ننجي المومنين». ٠‏ وفي الثشانية بعد الحمد: «وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مين حم برع د يه ويقول : «اللهم إِنْي أسألك بمفاتح الغيب التي لا 
يعلمها إلا أنت أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا 
-ويذكر حاجاته. ثم يقول اللهم أنت وليّ نعمتى والقادر على 
طلبتي تعلم حاجتي وأسألك بحق محمد وآله عليه و عليهم السلام لما 
قضيتها لي» سال خافاتة والظتاهر انيعس قافلة المنفنت اوه 


يجب جعلها منها بنا عبان السخمار مو حضوا التتواففل لفن عتلنة 
ا 
فريضة"' '". 


(فصل فى صلاة الغفيلة) 
)١(‏ تقدم ما ,يتعلق بصلاة الغفيلة. وصلاة الوصية في [ مسألة ؟] من (فصل 
أعداد الفرائض ونوافلها)و لا وجه للتكرارا". 


(1) لما تقدم في [ مسألة ؟] من (فصل أعداد الفرائض ونوافلها)في أول كتاب 
الصلاة. 


(؟) لما تقدم في [ مسألة ]١7‏ من (فصل أوقات الرواتب). 


)١(‏ راجع المجلد الخامس صفحة 1-34؟. 


(فصل في صلاة أول الشهر) 


يستحب في اليوم الأول من كل شهر('' أن يصلى ركعتين يقرأ في 
الأولى بعد الحمد . قل هو الله ثلاثين مدّة . وفى الثانية بعد الحمد : إِنا 
أتزلناه ثلاثين مرة': ثم يتصدق يما فيس فتيشتري,سلامة مام الشسهر 
بسهذاء ويستحب أن يقرا بعد الصلاة هذه الآيات(": «بسم الله الرحمن 
الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها 
ومستودعها كل فى كتاب مبين4 «بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك 
الل يشر قاؤكا قلف له اله وو او روود لك متي فاذ وان لكت له ميب بدن 
يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم» «بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل 
الله بعد عسر يسراً ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبناالله ونعم الوكيل وأفوض 
أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت 
من الظالمين رب إِنّي لما أنزلت إليّ من خير فقيرربٌ لا تدذرني فرداً 
وأنت خير الوارثين» . ويجوز الإتيان بها في تماماليوم. وليس لها 


)١(‏ إجماعاً. ونضًأ!"). 
(0) كما روا السيد :انو لاوس (تدين عرب 


(9) الوسائل ندا امن أبوات "بقن الصلوات وآاذانها حديت:ا. 
(9) ستعدرك الوسائل نات لال من ابواقيقنة الصلرات الحندوة حديك :7 
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وهي 7 رك بم اماد ب ا 
و اواو ار ا ا 
أوصيكم بركعتين بين العشاءين إلى أن قال: فإن فعل ذلك كل شهر كان 
من المؤمنين, فإن فعل كل سنة كان من المحسنينء فإن فعل ذلك في كل جمعة 
كان من المخلصين. فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص 
ثوابه إلا الله تعالى. 


(فصل فى صلاة الوصية) 


)١(‏ تقدم ما يتعلق بها في المسألة النانية من (فصل أعداد الفرائض 
ونوافلها). 


وهو: الثامن عشر من ذي الحجة. وهى: ركعتان يقرأ فى كل ركعة 
عوؤة الحم وعشر ين اف قتل نالحد ومين داف آبة الكترمى» 
وعشر مرّات إنا أنزلناه. ففي خبر علىٌ بن الحسين العبدي عن الصادق 
عليه السلام : «من صلَى فيه أي في يوم الغدير -ركعتين يغتسل عند 
زؤال القنيس من :قبل أن“تتزول مبقداز صف :ساعة سال اضر وجل 
يقرأ فى كل ركعة سورة الحمد مرّة. وعشر مرّات قل هو الله أحد . وعشر 
مات آية الكرسى. وعشر مدّات إنا أنزلناه عدلت عند الله عر وجل مائة 
ألف حجة ومائة ألف عمرة, وما سأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا 
وحوائج الآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة, وإن فاتتك الركعتان 
قضيتها بعد ذلك». 

وذكر بعض العلماء "١7‏ أنه يخرج إلى خارج المصر وأنّه يوتى بها 
جماعة, وأنه يخطب الامام خطبة مقصورة مشتملة على حمد الله والشناء 
والصلاة على محمد وآله والتنبيه على عظم حرمة هذا اليوم. لكن لا 
دليل على ما ذكره(؟) وقد مرّ الإشكال فى إتيانها جماعة فى باب صلاة 
الجماعة. 


0١(‏ نسب ذلك إلى أبي الصلاح. 
(1؟) ولعله استفاد ذلك فيما ورد في صلاة العيدين!'' بإلغاء الخصوصية. 


13 الوساتل ات لمق الوات جلا الحد: 
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(فصل فى صلاة قضاءً الحاجات وكشف المهمات)7") 


وقد وردت بكيفيات7): 


(فصل فى صلاة قضاءً الحاجات وكشف المهمات) 

)١(‏ يدل على استحباب هذه الصلاة الأدلة الأربعة: 

فمن الكتاب قوله تعالى: (وَإِسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالضّلاةِه7). 

ومن السنة: الأخبار المستفيضة. بل المتواترة بين الفريقينمنها قول 
الصادق عليه السلام: «من توضأ فأحسن الوضوء وصلّى ركعتين, فأتم 
ركوعهماسجودهماء ثم جلس فأثنى على الله عر وجل وصلى على رسوله فقد 
طلب الخير في مظانه. ومن طلب الخير في مظانّه لم يخب»!' وعنه عليه السلام: 
«ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضأ ثم يدخل المسجد, 
فيركع ركعتين, فيدعو الله فيها ‏ الحديث -»!" هذه هى المطلقات. وقد وردت 
أخبار خاصة لصلاة الحاجة بكيفيات مخصوصة راجع مصباحى الشيخالكفعمى 
وحيرافيفا 

ومن الإجماع: إجماع الفريقين. ومن العقل حكم كل ذي شعور بأنّه نعم 
الشىء الهدية أمام الحاجة. 

)١(‏ تعرضوا لجملة كثيرة منها في كتب الأدعية, والبحارء وغيرها من 
المجامع. 


)١(‏ سورة البقرة :0غ. 
9" الوساتليات 1 من ابوان تق العئلاة المندوية حدوق :7 
(88) الوشائن بائ1فن ابواب يق السلؤة الندوية حديك :2 


منها : ما قيل إِنّه مجرب مرارا . وهو ما رواه زياد القندي عن 
عبد الرحيم القصير . عن أبي عبد الله عليه السلام : «إذا نزل بك أمر 
فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصل ركعتين تهديهما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت : ما أصنع ؟ قال عليه السلام : 
تغتسل وتصلَّي ركعتين تستفتح بوب فم لكر كد وتشهد تشهد 
الفريضة. فإذا فرغت من التشهد وسلّمت قل : الهم أنت السّلام 
ومسنك السّلام وإليك ييرججع السّلام اللهم صل على محمد وآل محمد 
وباك روح محمد مني السّلام وبلغ أرواح الأئمة الصالحين سلامي واردد 
علي منهم السّلام والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته . اللهم إِنّ هاتين 
الركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثبني عليهما 
ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين . ثم تخر سا عدا 
وتقول يا حيّ يا يوم يا حيّاً لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال 
والإكرام يا أرحم الراحمين ين أربعين مرّة . ئم ضع خدك الأيمن فتقولها : 
أربعين ميّةء ثم ضع خدك الأيسرء فتقولها : أربعين مرّة . ثم ترفع 
رأسك وتمد يدك فتقول : أربعين مرّة . ئم ترد يدك إلى رقبعك وتلوذ 
بسبابتك وتقول ذلك ك أربعين مرةء ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو 
تباك وقل: يا محمد يا رسب ول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إلى 
لله وإليك حاجتي وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي وبكم أتوجه إلى الله 
في حاجتي. ثم تسجد وتقول : يا الله يا الله حتى ينقطع نفسك صل 
على نسية و ال.معفد واقتعل بدي كنذا وكداع بال انو عمد اله 
عليه التسلاء كأنا الظنام على الل عند ومسل أزالا يبوع حتى تقش 
حاجته. 
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(فصل الصلوات المستحبة كثيرة) 


وهى أقسام: منها نوافل الفرائض اليومية. ومجموعها ثلاث وعشرون 
ركعة بناء على احتساب ركعتي الوتيرة بواحدة:7). 

منها: نافلة الليل إحدى عشرة ركعة!". 

ومنها : الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة كنوافل شهر 


(فصل الصلوات المستحبة كثيرة) 

)١(‏ تقدم في (فصل أعداد الفرائض ونوافلها). 

(؟) تعرضنا له في الفصل المزبور فراجع. 

() نصوصاً متواترة في الجملة, وإجماعاً إلا ما نسب إلى ابن بابويه - 
وأنآ الأخباز .الدالة على المشهور فكثيرة متوااكير النتشل عين الفساذى هنا 
السلام: «تصلَّي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة قال: قآلت: ومن يقدر على 
ذلك؟ قال: ليس حيث تذهبء أ ليس تصلي في شهر رمضان زبادة ألف ركعة 
في نسع عشرة منه في كل ليلة عشرين ركعة: وفي ليلة تسع عشرة مسائة ركعة, 
وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة, وفي ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة. وتصلّي 
في ثمان ليال منه في العشر الأواخر من كل ليلة ثلاثين ركعة, فهذه تسعمائة 
وعشرون ركعة. 

قال: قلت: جعلني الله فداك فرّجت عنّي ‏ إلى أن قال -: فكيف تمام الألف 
ركعة؟ قال: تصلّي في كل يوم جمعة في شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين 
عليه السّلام وتصلي ركعتين لابنة محمد صلى الله عليه واله وسلم وتصلي بعد الركعتين 
أربع ركعات لجعفر الطيار... إلى أن قال: اسمع وعه وعلّم ثقات إخوانك هذه الأربع 
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والركعتين. فإِنّهما أفضل الصلوات بعد الفرائض. فمن صلاها فى شهر رمضان أو 
خر انق ولسئ نقد وحنى اشع وعل فى اذتين د الفيد يهب ١‏ وله ره 

وبازاء هذه الأخبار أخبار مستفيضة ظاهرة في نفي مشروعية الزيادة على 
سائر الشهور منها: صحيح الحلبي قال: «سألته عن الصلاة في رمضان, فقال: ثلاث 
عشرة ركعة, منها الوتر وركعتأ الصبح بعد الفجر كذلك كان رسول اله صلى الله عليه 
واله وسلم .يصلي وانا كذلك اصلي. ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم»1". 

وقد جمع بين القسمين من الأخبار تارة: بحمل الثاني على نفي الوجوب. 
وأخرى: بحمله على عدم تأكد الاستحباب. وثالثة: بالحمل على التقية. 
ورابعة: برده إلى أهله. لعدم إمكان طرح القسم الأول من جهة التواتر الإجمالي. 

ولتوزيعها كيفيتان: إحداهما: أن يصلّى في كل ليلة من الشهر عشرين ركعة 
ثمان بعد المغربء واثنتى عشرة ركعة بعد العشاء, لجملة من الأخبار منها خبر أبي 
ا ويجوز العكس, لخبر سماعة بن مهران!' وعن غير واحد من المتأخرين 
الحمل على التخييرء لأنّ الحكم من أصله استحبابيّ يناسب التسهيل والتيسير. 
ويزيد فى كل ليلة فى العشر الأواخر ‏ عشر ركعات,. وفى الليالى الثلاث القدرية 
كل ليلة مائة ركعة مضافة إلى وظيفتها وذلك تمام الألف. خمسمائة في العشرين. 
وخمسمائة في العشرة. 

ثانيهما: عين هذه الكيفية, لكن بالاقتصار على المائة في كل ليلة قدر 
وتفريق الثمانين المتخلفة وهي العشرون من ليلة القدر الأولى, والستون من ليلتي 
القدر بعدها على الجمع الأربع بصلاة علىّ عليه السلام ‏ وهي أربع ركعات ‏ 
وفاطمة ‏ وهي اثنتان ‏ وجعفر ‏ وهي أربع ركعات. ولو اتفق في الشهر جمعة 
خامسة تخيّر في الساقطة. ويصح أن يجعل لها قسطا بما شاء وفي ليلة آخر جمعة 


9 الونتائل بانينة انمق زاب تاقلةخرهر رمضان حديف ١‏ 
(9) الوساتليات: مق أبوات ثافلة شهر :ومهان حدية ١‏ 
(؟) و(]) الوسائل باب: /ا من ابواب نافلة شهر رمضان حديث: مو 5, 
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والوؤافل كتهر رض وشهر فسان !2 وتحوها:وكضلذة الغديرن:والثفيلة والوضية 


وأمثالها. 
ومنها: الصلوات التى لها أسباب. كصلاة الزيارة. وتحية المسجد. وصلاة 
الشكر ونحوها(0. 


ومنها: الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء وصلاة 
طلب قضاءً الحاجة. وصلاة كشف المهمات. وصلاة طلب الرزق. وصلاة طلب 
الذكاء وجودة الذهن ونحوها. 

ومنها: الصلوات المعينة المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت 
كصلاة جعفر. وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلاة أميرالمؤمنين 
عليه السلام. وصلاة فاطمة عليها السلام. وصلاة سائر الأئمة عليهم 
السلام. 

ومنها: النوافل المبتدئة فإن كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين 
يستحب إتيانها وبعض المذكورات. بل اغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة 
في محلها. 


عشرون بصلاة علئٌ عليه السلام. وفي ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة. كل 
ذلك لخبر المفضل -كما تقدم '١١-‏ وقد فصل القول فيما ذكرناه فى الجواهر. 

(؛) وهي كثيرة. فلتراجع كتب الأدعية. وما ألف في أعمال الشهور 
الثلاثة. 

(0) كصلاة ليلة الفطر وليالي العشرة الأولى من ذي الحجة وغيرهما مما هو 
كثير جِدَّاً أغنتنا كتب الأدعية عن التعرض لها. 


)0( تقدم فى صفحة .١١8:‏ 
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(فصل فى كيفية الصلوات المندوبة) 


جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً؟١!.‏ وكذا ماشياً 
وراكباً. فى المحمل والسفينة(, لكن إتيانها قائماً أفضل 7 حتى الوتيرة. وإن 
كان الأحوط الجلوس فيها(2) وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال 
الاختيار إشكال07. ْ ْ 


)١(‏ للإجماع, والنصوص منها خبر سهل بن اليسع عن أبي الحسن الأول 
عليه السلام: «عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفرء أو حضر قال 
عليه السلام: لا بأس به)("). 


الاستقرار والاستقبال»1". 
(؟) للإجماع. ولأنّ القيام بين يدي المولى عند عبادته من أهمّ مظاهر ذل 
العبودية. 


(؛) لما تقدم في أول (فصل أعداد الفرائض ونوافلها). 

(0) ظاهر المحقق . وصريح الشهيد عدم الجواز . لأصالة عدم شرعية 
الصلاة بهذه الكيفية. وصريح العلامة في النهاية الجوازء ويظهر ذلك من الجواهر 
ومصباح الفقيه أيضاً للمسامحة في الكيفية كالمسامحة في أصلها مالم يرد 


)١(‏ الوسائل باب: ‏ من أبواب القيام حديث :؟. 
(1) راجع ج: 0 صفحة: .5١٠١‏ 
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(مسألة :)١‏ يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساًء بل يجوز 
إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائما(١".‏ 

ا ا" لم جالساً أن ييحسب كل ركعتين 


ْ ْ 9 


دليل على المنع عنهاء وللنبوي: «من صلّى نائما فله نصف أجر القاعد»''' وما ورد 
من جواز في إتيان نوافل شهر رمضان مستلقيا!"! ولفحوى ما ورد من جواز إتيانها 
فاقيا '" و يكتق افن المتذوي تساييدا: وتقتطية اا سهولة التريعة بوسعة ربحية 
لله تعالى يما لا نهاية له. مؤيداً يما ورد من جواز فعلها ماشياً. وعلى الراحلة!؟. 
اختياراً مع استلزامه الإخلال بجملة من أفعالها وكيفيتهاء ولقاعدة الميسور. ولما 
ورد عن أبي بصير في نوافل شهر رمضان عن الصادق عليه السلام: «قلت: جعلت 
فداك فإن لم أقو قائماً؟ قال عليه السلام: جالساً قلت: فإن لم أقو جالساً؟ قال: فصل 
وأنت مستلق على فراشك»!" فإنّ الظاهر منه إرادة الضعف في الجملة لا عدم 
القدرة الموجبة لانقلاب التكليف. وطريق الاحتياط أن يأتي برجاء المطلوبية لا 
التوظيف الشرعي. 

(1) كل ذلك لإطلاق أدلة الجلوس والقيام الشامل للمركب منهما أيضاً بأيّ 
نحو كان التركيب ما لم يدل دليل على الخلاف وهو مفقود. بل يجوز التمسك 
بالأصل بعد عدم كون القيام فيها شرط الصحة. 

(0) لقول الصادق عليه السلام في الصحيح: «إذا صلّى الرجل جالساً وهو 


)00( راجع سنن أَبى داود ح: ١‏ صفحة: 8غ 7 ط:١,‏ 
(؟) الوسائل باب: /امن ابواب نافلة شهر رمضان حديث :0. 
(9) و (غ8)راء جع الوسائل باب: غ من أبواب القيام. 
)000( 520 لعن ابو ات :تافلة شور :رطا ف عند وك :0 
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(مسألة "): إذا صلى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام 
واتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم. ولا يحتاج حينئئذ إلى 
احتساب ركعتين بركعة (4. 


(مسالة 4): لافرق فى الجلوس بين كيفياته فهو مخيّر بين 


يستطيع القيام فابسعت! ا"توعين عبان كن جعفر عليه السلام: «سألته عمسن 
المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟ قال عليه السلام: يصلىن النافلة 
وهو جالس ويحتسب كل ركعتين بركعة, وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة 
كعة»! '' ويحمل الأول على شدّة تأكد الاستحباب بالنسبة إلى من يستطيع 

القيام, وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: «قلت له: إِنّا نتحدث 
نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين 
بسجدة, فقال: ليس هو هكذا هي تامّة لكم» '' ويظهر منه أَنّ الحكم الأول وإن كان 
كذلك أي احتساب ركعتين بركعة ولكن يحتسب تماما بالنسبة إلى يعض خواص 
المؤمنين تفضلاً عليهم. 

(8) للإجماع. والنص. قال أبو الحسن عليه السلام في الصحيح: «فإذا كنت 

في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم»!؟". 

فرعان -(الأول): لو اقتصر في النافلة على الفاتحة فقط وأبقى من آخرها 
إية وقام وأتمها وركع يمكن شمول الحكم له أيضاًء لأنْ المناط الركوع عن قيام مع 
قراءة شيء وقد حصلء والاحتياط في أن يفعل ذلك رجاء. 

(الثاني): في الصلاة التي يؤتى فيها بسور متعدّدة لو قرأ السور وأبقى واحدة 
منها وفعل ذلك يلحقها الحكم ها وبمكن شمول الحكم لصلاة جعفر عفن اا إذا أتى 
بها جالساً وأبقى تسبيحة وقام وأتى بها وركع. 


10 لوسائل تامةنة من ابوات:القياء ديت اوه 
(*) الوسائل باب: ه من أبواب القيام حديث .١:‏ 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب القيام حديث :” 
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أنواعها حتى مد الرجلين: نعم. الأولى أن يجلس متربعاً ويثنى رجليه حال 
الركوع, وهو: أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء -إذ هو مكروه وهو 
أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. وكذا يكره الجلوس 
بمثل إقعاء الكلب(3). 

(مسألة 0): إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها( ١‏ وإذا 
نذرها جالساً. فالظاهر انعقاد نذره. وكون القيام أفضل لا يوجب فوات 
الرجحان فى الصلاة جالساً غايته أنها أقل ثوابا. لكنّه لا يخلو عن 
31 

(مسألة 6): النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة, إلا 
في صلاة الأعرابي يا 

(مسألة :)٠/‏ تختص النوافل بأحكاه :,)١١(‏ 


(9) لإطلاق الأخبار. وقد تقدم في 1 مسألة ١‏ من (فصل القيام)أيضاء وا 
مسألة ]١‏ من (فصل مستحبات السجود». و[ مسألة ؟ و] من (فصل التشهد) فراجع 
إذ إيه وحةه للتكرار. 

)٠١(‏ للاطلاقات الشاملة لما إذا وجبت بالعرض أيضاً مع أنّ النذر تعلق يما 
هو المشروع والمفروض مشروعية الجلوس فيها إلا إذا كانت في البين قرينة دالة 
على تعين خصوص القيام وهي مفقودة, إلا دعوى عدم جواز الجلوس في الصلاة 
الواجبة وهو باطل؛ لأنّ الوجوب عرض على ما يتخيّر المكلف به بين الجلوس 
والقيام. 

)١١(‏ بناء على أنه يعتبر في متعلق النذر الرجحان من كل حيثية وجهة ولكنّه 
لا دليل عليه كما ,يأتى إن شاء الله تعالى. 

)١١(‏ لما تقدم فى [ مسألة ]١‏ من أول كتاب الصلاة. 


(1) أنهاها في البحار إلى سبعة عشر فراجع, ولكن بعضها مخدوشة. 


منبها: جواز الجلوس والمشى فيها اختياراًكما مر. 

ومتهاءغدد وجوت البورة فين الابهض الضاواف اللستصوية 0 
بكيفيات مخصوصة. 

وفتها :سو اذ الاكتقا يحض الشيوقة فنا 

ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال !9" 

ومننها: جواز قراءة العزائم فيها. 

ومنها: جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقاً. 

ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً. 

ومنها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات, بل يتخير بين البناء على الأقل أو 
على الأكثر. 

ومنها: أنه لا يجب سجود السهو ولا قضاءً السجدة والتشهد المنسيين: ولا 
صلاة الاحتباط (01), 

ومنها: لا إشكال فى جرواز إتيانها فى جوف الكعبة أو 
سطحب !07 ١ ١‏ 

ومنها: أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا فى صلاة الاستسقاء وعلى قول في 
صلاة الغدير 040 ْ 


)١5(‏ راجع 1 مسألة 5] من (فصل القراءة). 

(16) راجع [ مسألة ٠١‏ من (فصل القراءة). ولجواز قراءة العزائم 1 مسألة 1] 
من ذلك الفصلء ولجواز العدول [مسألة ]١8‏ منه. 

(11) راجع لكل ذلك السابع من الشكوك التي لا اعتبار بها والمسألة العاشرة 
بعده. 

(10) تقدم في [ مسألة /٠١‏ من (فصل مكان المصلّي) فراجع. 

(18) تقدم في [مسألة ]١‏ من (فصل الجماعة). 
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ومنها جواز قطعها اختيار 0 


ا وإن كان فى إطلاقه 0 3 


(19) تقدم في (فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً) فراجه ١!‏ 

)٠١(‏ لا إشكال فيه لإطلاق قول أبي عبد الله عليه السلام ذ في الصحيح: «كل 
تافر العليك قاعلاته أنضل مق أشرارهيوكل ماكان طوعا فاسرازه انل منت 
إعلانه»' "' وقول مولانا الرضا عليه السلام: «المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة 
والمذريع بالسيئة مخذولء والمستتر بها مغفور له»! ". 

وهذه من القواعد الكلية التى تجري في جميع المندوبات إلا إذا كانت قرينة 
معتبرة على الخلافء مع أنّ استتار العبادة أبعد عن تدخل الرياء فيها. ثم إِنّهِ قد أنهى 
المجلسي رحمه الله في الصلاة من البحار الفرق بين الفريضة والنافلة إلى سبعة 
عش !4). 


,1١1: راجع الجزء: /ا صفحة‎ )١( 

0 9 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3 
(9؟) الوسائل باب: هن ابو اف عنها 5 النفن : 

(؟) راجع كتاب الصلاة من البحار صفحة 0737 الطبعة الحجرية. 


ما يتعلق بالة فى صلاة المساة 
افك لماعك ف اعفاد فتعتفد ©“ 


(فصل فى صلاة المسافر) 


لا إشكال في وجوب القصر على المسافر(١) ‏ مع اجتماع الشرائط 


(فصل فى صلاة المسافر) 

لا ريب في ملازمة السفر للمشقة وتقين الأحوال كبن السكلة خسوضا 
الأسفا د القديدة فناسي: التسييل تكن التكاليف النائة السلوى لعاف المكاتين - 
كالضلاة القيوم سويهذا العمودل حكن العمل له أن وى عله قابنة تحير كنا 
في سائر علل التكاليف الواردة في الشريعة فلا ينافي أن لا تكون المشقة في 
جملة الأسفار. بل كانت فيها الراحة من كل جهة. لأنّ حكم التكاليف ملحوظة 
بالنسبة إلى الغالب والنوع. 

)١(‏ بضرورة المذهبء. وللنصوص المتواترة ففى صحيح زرارة وابن مسلم: 
«قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟ 
فقال: إِنَّ الله عرّ وجل يقول: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة» فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. 
قالا: قلنا له: أما قال الله عرّ وجل وليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا؟ !إفكيف 
أوجب ذلك؟ فقال عليه السلام: أو ليس قد قال الله عز وجل في الصّفا والمروة: 
«فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» ألا ترى أنّ الطواف بهما 
واجب مفروض. لأنّ الله عرّ وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه. وكذلك التقصير في 
السفر شيء صنعه النبئّ وذكره الله في كتابه»''". 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة المسافر حديث :؟. 
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الآتية -(') بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات("). 
وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما !*' وأما شروط القصر 
فامور: 
(الأول): المسافة(0) وهي ثمانية فراسخ امتدادية١)‏ ذهاباً أو 


(1) لما يأتى من الأدلة على اعتبارها. 

() للضرورة. والنصوص 

منها: قول الصادق عليه السلام في صحيح أبن سنان: «الصلاة ذ في السفر 
ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث»!'". 

ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «عشر ركعات ركعتان 

من الظهر وركعتان من العصرء وركعتان من الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء 

الأخيرة ليس فيهنٌ الوهم - إلى أن قال _: فرضها الله عرّ وجل إلى أن قال _: فزاد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة لمقيم غير المسافر ركعتين في الظهر 
والعصر والعشاء الأخيرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر»!". 

(4) للإجماعء والنصوص التي تقدم بعضها. 

(6) للأدلة الأربعة: 
أما الكتاب 0 تعالى «وَإذا ضَرَيْتَمُ ني | 
3 تقصرّوا من ألصّلاة »7 

وأما السنة: فقد مر التعرض لبعضها. 

وأما الإجماع: فهو من المسلمين. 

وأما العقل: فحكمه بِأنّ منشأ الاختلاف هو السفر. نعم, هذا من الأحكام غير 
المستقلة له كما لا يخفى. 

(1) البحث في هذه المسألة من جهات: 


- 
ع 


دض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَاحٌ أن 


1 الرسائك تاف تمق ابواية شلا المدافر سد وق ل 
(8)"الوسائلن باك امن ابوات أعداد الفرائض توتوافلها حديف: ا 
02 سورة النساء .٠١١١:‏ 


الجهة الأولى : في تحديد أصل المسافة وقد حدت فى ااروايات تعديدات 
- إجمالية. وتفصيلية زمانية. ومكانية ‏ كلها ترجع إلى د واحدء ومقتضى 
المتعارف بين الناس تحديد المسافة بالمساحة المكانية, فيكون التحديد الزماني 
طربيقا النهناء لذ أن يكون 'لهتقوضوضة خاعية يكنا اله يعيل العمل على العنشل 
في المحاورات العرفية ‏ فيكون مرجع الكل إلى واحد وهو التحديد بحسب 
المساحة المكانية, وبذلك يجمع بين الشتات من الأخبار. 

فمن الأو ل: قول الرضا عليه السلام: «التقصير في ثمانية فراسخ وما زاد. وإذا 
فصوت انطوت)» "١‏ وجوه غيرة: 

ومنالثاني: المشتمل على الأخيرين أيضا موثق سماعة: «سألته عن 
المسافر في كم بقصر الصلاة؟ فقال عليه السلام: «فى مسيرة يوم وذلك بريدان وهما 
ثمانية فر اسخ»'" وعن الصادق عليه السلام في خبر الكاهلي «التقصير في الصلاة 

بريد في بريد أربعة وفكتووو عيلاات إلى أن قال كاوق فبساش برستول الله صلان اله 

عليه وآله وسلم إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة 
وعشرون ميلاء فقصر وأفطر. فصار سنة»! ' والمراد بالسنة فرض النبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم بالنسبة إلى الموضوع لا فرض اله ولا السنة الاصطلاحية. 

وعن الرضا عليه السلام: «إِنْما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من 
ذلك ولا أكثر. لأنّ ئمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال. فوجب 
التقصير في مسيرة يوم دالقديفدى» "'وهذة الأشار هن مشكمات اشمان الباب 
ومجمع عليها بين الأصحاب. فإن أمكن إرجاع ما خالفها إليها وإلا فلا بد من 
طرحها. 

وأما الأخبار لمخالنة لهي" خبر زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام: 
«التقصير في مسبيرة يوم ولبلقع" وخس أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «لا 
بأس للمسافر أن يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين»!'' وخبر أبي نصر عن 


)0 0 باه افق نوات صلاة المسافر حديث :1. 
0 و(])الوسائل باب: افق ابواته عل المسافر حديث: /#و”'و5و١.‏ 
20052 انمق اواضنلةة العساف: دوف مو 1. 
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الرضا عليه السلام: «في كم يقصر؟ فقال: «في ثلاثة برد(" وخبر عمرو بن 
سعيد قال: «كتب إليه جعفر بن محمد (أحمد)يسأله عن السفر في كم التقصير؟ 
فكتب عليه السلام بخطه وأنا أعرفه قد كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر أو 
خرج في سفر قصر في فرسخ. ثم أعاد إليه المسألة من قابلء فكتب إليه في 
عشرة أيام»!) وخبر المروزي عن الفقيه عليه السلام: «و التقصير في أربعة 
فراسخ»! ". 

فيحمل الأول على ما إذا سار في يوم وليلة ثمانية فراسخ, والثانى عليه 
وعلى التقية أيضاً أو على ما إذا سافر فيهما أقلّ من ثمانية فراسخ. والثالث ليس في 
مقام الحصر حتى ينافي الأخبار السابقة. وقد ثبت أنّ مفهوم العدد ليس بحجة 
خصوصاً في مثل المقام. والرابع على أَنّ القصر في فرسخ, لأَنّه مثل القصر في حدٌ 
الترخيص بعد تحقق شروط المسافة لا أن يكون الفرسخ تحديدا للمساقة, وذيله 
مجمل لا وجه للاستناد إليه فى مقابل المحكمات المفصّلات, ويحمل الأخير على 
الفراسخ الخراسانية التى تكون ضعف غيرهاء أو على ما إذا ذهب أربعة فراسخ 
ورجع كذلك. 

فرع: الظاهر أَنّ المراد باليوم في الأخبار هو اليوم الصوميء لأنّ المتعارف في 
السير فى الأزمنة القديمة كان من أول طلوع الفجر إلى المغرب مع أَنْهِ قد ذكر في 
بعض الأخبار (بياض يوم)!) وهو ظاهر في ذلك. 

الجهة الثانية: أنّ المانية أعجّ من الامتدادية ذهاباً وإياباً والتلفيقية المركبة 
منهما كما نسب إلى القدماء والمشهور. ويدل عليه أولاً: إطلاق ما تقدم من 
الأخبار. فإن مقتضاه الشمول للملفقة أيضاً. 

وثانياً: جملة من الأخبار الخاصة وهي على قسمين: 

الأول: صحيح ابن وهب: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما 


(1) الوتنائل اق “افق ابواتعللذة المجافر حويت ةا 
1 الوسائل :بام مق انوا علذة السساف عدت 
6 الوسائل بأب: ” من ابواب صلاة المسافر حديث : 
81 الوم كياب امن ارواك ضلذة العسافن حدوة: 


يت 
4ج مف 6ت 


يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال عليه السلام: «بريد ذاهبا وبريد جائياأ»(''. وعن 
زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير. فقال عليه السلام: بريد ذاهب 
وبريد جائي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى ذبابا قصر, 0 
على بريد. وإِنّما فعل ذلك أنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ»!") وعن 
معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «في كم أقصر الصلاة؟ فقال عليه 
السلام: «في بريد بد ألا ترى أنّ أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير»' " 
الظاهر في البريذ ذاهباً والبريد جائياً بقرينة أخبار المقام من صحيح أبن وهب 
وغيره. 

الثانى: ما حكم التقصير فيها بالبريد كقول أبي عبد الله عليه السلام في 
سب النحاء طهر ارول اماف فى جكير فى عبر و وضول 
أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : «التقصير في بريد والبريد أربع 
فراسخ»!”) وعن الخزاز: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه 
المسافر؟ فقال عليه السلام: «بريد»'!'' إلى غير ذلك. ومقتضى الجمع العرفي 
حملهما على ما إذا ذهب بريدا ورجع كذلك بقرينة ما تقدم من صحيح ابن وهب 
وغيره. 

وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «سألته عن التقصير 
قال عليه السلام: في بريد. قلت: : بريد؟ قال عليه السلام: «إنّه إذا ذهب بريداً 
ورجع بريدا فقد شغل .يومه»! "' وفي صحيح ابن شاذان عن أبي الحسن عليه 
السلام «لأنّ ما نقصر 0 عريدات ذاهيا أدجوية ذاهيا وبرية حنانا: 
والبرية اريعة فراسخ»!* وض أبي الحسن عليه السلام فى خبر إسحاق بن عمار: 
«لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلكء فإذا كانوا قد ساروا 


00 الوساتئل بات "من واب ضلاة الفسافن ديت 
(9)الوسائل نات "امن ابزات قتلاة المناف. ديك 16. 
0 الوشائل باب لام ابوانواعلاة الستافر تعددية 0 
(غ) و(ه) و(3) و(/) و(68) الوسائل باب: ؟ من أبواب صلاة المسافر حديث: ”و١‏ و١٠و9١١و995و18,‏ 
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بريداً وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير»!١)‏ 

ونظين سف ذلك كله كن ماتعن الفويد وضاعب الندارك وغيرهما مق 
الميل إلى التخيير في الثمانية الملفقة جمعا بين الأخبار, لآنّه خلاف ظاهرها 
خصوصاً أخبار عرفة المشتملة على التوبيخ على ترك التقصير لأهل مكة إن 
خرجوا إلى عرفة ويكون الجميع يمنزلة الشارحة والمشروحة فلا تنافي بينها حتى 
يحمل على التخيير. 

كما يظهر ضعف ما عن ابن زهرة, وأبي الصلاح من تعين التمام في الأربعة 
لقا لكوئة فادها لعدلةا فم الأشبار السكير ةيلا وح 

و أما ما نسب إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقاً, ١‏ 
ذكره في الجواهر: من أنّ الظاهر الاتفاق على وجوب التمام في مثل الفرض -كما 
اعترف به المقدّس البغدادي, وصرح يه ابن خبمزه فى :وسيلكه 00 
خصوصاً ما اشتمل منها على أنّ أدنى المسافة بريد ذاهب وبريد جائي'!'' ومن نظر 
إلى مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض وملاحظة جهة الشارحية والمشروحية 
فيها لا يجد بدا إلا من الاعتراف بما قلناه. 

الجهة الثالثة: هل يشترط في المسافة التلفيقية كون الذهاب أربعة فراسخ, 
فلا يجري التلفيق في الأقلّ منها أو يكفي مطلقاً ولو كان الذهاب فرسخاً والوياب 
شبعة د عكلة -؟ ذهب جمع إلى الأخير جموداً على إطلاق الثمانية, وإطلاق شغل 
اليوم فيما تقدم من صحيح ابن مسلم لتحققهما بالملفقة مطلقاً. 

وفيه: أنّ ظاهر الأخبار الدالة على التحديد بالبريد. والدالة على التحديد 
ذاهباً وجائياً يصح أن يكون مقيداً لهذه المطلقات ولا وجه مع وجودها للتمسك 
بهذه المطلقات لا أقلّ من الشك في إطلاقها, ادع عن لس 

إن قلت: التحديد ورد بالنسبة إلى الذهاب والاياب معاً, فيعتبر في كل منها 


أن يكون أربعة فراسخ لا أقلّ ولا أكثر جموداً على أربعة فراسخ المذكورة في 
الأخبار. 


13 الؤشائلنات: افق اواك غلا التجافر ديك 
(0) الوفناتل نباني: امن اواك كيلا المساف حدديوك :1 
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قلت: أما بالنسبة إلى الأكثر. فهو مقطوع بالخلاف ولم .ينقل ذلك عن أحدء 
وأما بالنسبة إلى الإإياب. فظاهرها يقتضي التحديد بالأربعة أيضاً لو لم تحمل على 
الغالب للملازمة الغالبية بين الذهاب أربعة فراسخ والوياب كذلك أيضاًء ويكون 
التحديد بالأربعة ذهاباً مما لا إشكال فيه: إلا أن يقال: إنّ ذكر الأربعة إِنْما هو من 
باب المثال لا الخصوصية بقرينة «شغل اليوم» في صحيح ابن مسلم!'' مع أنه لا 
يتصور وجه للتعبدية المحضة في تحديد الذهاب بالأربعة المحضة بعد إيكال 
الرضا عليه السلام ذلك إلى المتعارف في قوله عليه السلام: «إِنّما وجب التقصير في 
ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر, لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة 
والقوافل والأثقال. فوجب التقصير في مسيرة يوم»' ". 

فيكون المراد مقدار مسيرة يوم بأيّ وجه تحقق. ولا بد وأن يكون كذلك 
لكثرة اختلاف الأسفار امتداداً وتلفيقاً واختلاف أقسام التلفيق جدّاً. 

وبالجملة: إطلاق قولهم عليهم السلام: «أربعة وعشرون ميلا(" 
و«بريدان»!؟' و«ثمانية فراسخ»!”' يشمل جميع الأقسام المتصوّرة إلا مع دليل 
معتبر سنداً ومتنا على الخلاف وهو مفقود. مع أنّ سكوت الأئمة عليهم السلام عن 
الفروع العامة البلوى غير مأنوس عنهم, كيف وقد بينوا الآداب والسئن المتعلقة 
بالسفر. والقصرء والتمام, فكيف ترك ما هو كالأصل والقوام. 

والحاصل: لا فرق بين -التلفيق الزماني -كأيام الحيض والخيار, والإقامة, 
ونحوهما ‏ والتلفيق المكاني مطلقاً في صحة استفادته من الإطلاقات. 

الجهة الرابعة: هل يشترط اتصال السير ذهاباً وإياباً في المسافة الملفقة - 
بأن يكون في يوم واحدء أو ليلة واحدة, أو في الملفق منهما - أو لا يشترط ذلك. 
فيجزي مطلقاً ما لم تتخلل إقامة عشرة أيام بينهما كالمسافة الامتدادية؟ المشهور 
فيما قارب هذه الأعصار هو الثاني؟ واختاره صاحب الحدائق ونسبه إلى جملة من 
أفاضل متأخري المتأخرين, ونسبه العماني إلى ال الرسول. 
13 الوسائل رابية لمق أبوانب قتلاة العسافن جد يت 


(9) الوشائل ناية افق أواتغثلاة الحسافر حديت 1 
و40)و (8)الوسائل بات امن ابوات ضلةة المسافر حديك: او عو و١ .١‏ 


ط 6 مهب الأحكام اج 84 


ويدل عليه أولاً: نسبة العماني إلى آل الرسول التي هي أصرح من دعوى 
الإجماع _كما في الجواهر -. 

وثانياً: إطلاقات الأدلة الواردة فى مقام البيان فى هذا الأمر الابتلائى الذي 
قل اتصال السير فيه في الأزمنة القديمة. 

وثالثاً: أخبار وجوب التقصير على أهل مكة عند خروجهم إلى عرفات التي 
هى كالنص في عدم الاعتبا را "". 

ونسب الأول إلى المشهور بين المتأخرين ‏ وبه صرح يل 0 
ل م رن ٠كونه‏ ظاهراً في فعلية الشغل ولا يتم ذلك إلا بالرجوع 
ليومه. 

وفيه: أنّ المتفاهم من هذا التعبير عرفاً أنّ شغل اليوم طريق وكاشف عن 
تحقق المسافة المعتبرة شرعاًء وملحوظ طريقا للتحديد لكمية خاصة من الزمان 
تفرقت أو اجتمعت ما لم تكن في البين قرينة على الاتصال. وأما اعتبار فعلية 
شغل اليوم. 0 ل نهو سثل 
فنياض:» يوم يا '" وكذا غيره ٠‏ الظاهر في سرد المعرفية 221 
المتخضية: 

وأخرى: بما روي: «من أنّ أمير المؤمنين عليه السلام خرج من الكوفة إلى 
النخيلة. فصلى بالناس الظهر ركعتين ثم رجع من يومه»' ' بناء على أنّ للرجوع من 


يومه دخل في القصر. 
وفيه: أنه مضافاً إلى قصور السند فانّ الدعوى من مجرد الادعاء. ولا إشارة 
في الحديث إليه يوجه. 


وثالثة: بموثق سماعة: «عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال 


0 المقيافل انه لمن ابوات علق المافر عد يفا اوه 
1 الرساتل انو انف روات ديلةة قياف ستدوف 11 


عليه السلام: «في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ. ومن سافر قصر 
الصلاة وأفطر إلا أن يكون مشيّعا لسلطان جائر. أو خرج إلى صيدء وإلى قرية له 
يكون مسيرة يوم ,يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر»(١)‏ بدعوى: أنّ مسيرة يوم 
كوك ا لي ريم لانتقطاع سفره 

وفيه: سل ل ونعمَ ما قاله في 
الجواهر: «إِنّه يحتاج في انطباقه على ما نحن فيه إلى تجسمات عديدة طويناها 
مخافة التطويل». 

ورابعة: يمرسل المقنع: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أتى 


سوقاً يتسوق وهو من منزله على أربع فراسخ, فإن هو أتاها على الدابة أتاها في 
بعض يومء وإن ركب السفن لم يأتها في يوم. قال عليه السلام: «يتم الراكب 
الذي يرجع من يومه صوماء ويقصر صاحب السفن»!! بدعوى أنّ المراد يتم 
الراكب الذي لا يرجع من يومه, أو المراد يتم الراكب الذي يتمكن من الرجوع 
ولم برجع. 

وفيه: أنْه من المأوّل الذي ليس بحجة:. بل من أحسن أفراده كما في 
الجواهر ‏ فمقتضى ما تقدم من الأدلة تعيّن القصر مطلقاً ولا دليل على وجوب 
التمام, كما لا دليل على ما نسب إلى المشهور من التخيير بينهما لمن لم يرد الرجوع 
ليومه. لأنّ التخيير بعد تمامية الدليل على كل واحد من طرفيه, وتقدم عدم الدليل 
على التمام. 

نعم, في الفقه الرضوي: «و إن سافرت إلى مقدار أربع فراسخ ولم ترد الرجوع 
من يومكء فأنت بالخيار فإن شئت تممت وإن شئت قصرت»! ' ولكن الإشكال في 
اعتباره. 

ودعوى: انجباره بدعوى الشهرة ممنوعة في مثل هذه المسألة التي كثرت 
10 الوساتلىيافة امن ابواق علا المسافر عدت اوباب مها عدوت 
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إياباً أو ملفقة من الذهاب والإاياب(" إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد. 
بل مطلقاً على الأقوى 5(7,. وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة . 
وإن كان الأحوط فى صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون 
المجموع ثمانية الجمء(3, والأقو ى عدم اعتبار كون الذهاب والاياب 
في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفق منهما(''. مع اتصال إيابه 

بذهابه(١١)‏ وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأدناء7 بل إذا كان 


الأقوال فيهاء بل عن بعض المناقشة في تحقق الشهرة على التخييرء وعلى فسرض 
التحقق. فهي اجتهادية, ويظهر من ذلك ضعف سائر الأقوال التي ذكرها في الحدائق, 
فراجع. 

() كل ذلك للإطلاقات والعمومات من غير ما يصلح للتقييد والتخصيص. 

(8) تقدم ما ,يتعلق به في الجهة الثالثة. 

(9) للخروج من مخالفة من نسب إليه القول باعتبار عدم كون الذهاب أقل 
فخ انع 

)٠١(‏ تقدم ما يتعلق بعدم كون الذهاب والإياب في يوم واحد في الجهة 
الرابعة, والمراد باليوم الواحد -كما في أكثر العبارات, أو ليلة واحدة كما عن 

التصريح بها أيضاًء بل عن المصابيح دعسوى الإجماع على الاكتفاء بها 
أيضَا نتعره اتضال السير عرفا فيشمل الملفق منهما قهراً .كما أنّ المراد بشغل 
اليوم, أو بياض اليوم الواردين في النص ذلك أيضاً وإنْما ذكرأ ؛ فى النص تغليباً لا 
تقييداً. بل المنساق من مثل هذه التعبيرات الكمية الزمانية أي ١7‏ ساعة ] متصلة 
كانت أو منفصلة ما لم يكن في البين قرينة على الاتصال ولم يكن تحديد شرعيىّ 
في البين. 

)1١(‏ أي: لم يتخلل في البين أحد قواطع السفر التي يأتي التعرض لها في 
الفصل التالي. 

)1١(‏ أي: لا يقطع هذا القسم من الثمانية بمبيت ليلة فصاعداً كما لا يقطع 
الثمانية الامتدادية أي ضاًكذلك. 


من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر(١()‏ 
فالثمانية الملفقة كالممتدة فى إيجاب القصر. إلا إذا كان قاصد 
للإقامة عشرة أيّام فى المقصد أو غيره. أو حصل أحد القواطع الأخر, 
فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضرٌ في سفره. فكذا 
في الملفقة فيقصّر ويفطر( ",. ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام 
وألصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحصوط!79, ولو 
كان من قصده الذهاب والآياب ولكن كان مستردداً في اللاقامة في الأثناء 
عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر .22١(‏ كما أن الأمر في الامتدادية أيضاً 
كذلك. 


6 
ا 


)١1(‏ لما مرمن شمول الأدلة للتلفيقية مطلقاً كشمولها للامتدادية. 

)١14(‏ هذه العبارات كلها تفصيل لما أجمله عند قوله: «بل مطلقاً على 
الأقوى». 

(16) للخروج عن مخالفة من اعتبر الرجوع في اليوم أو ليلته في المسافة 
التلفيقية من الذهاب والاإياب . وإن لم يكن لهم دليل يصح الاعتماد عليه على ما 
ع 

(11) راجع الشرط الرابع عند قوله رحمه اللّه: «وكذا يتم لو كان متردداً في 
نية الاقامة أو المرور على الوطن». 

ثم إنّ المعروف عند الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) التتمسك بأصالة التمام 

عند اشك فيد وفي القصر, أن وجوبٍ القصر قيّد في الأدلة بقيود خاصة, ومع 
ما صوماته كما هو منتضي لقاعد في كل ماإذا ماك شي تيد السطلق أو 
تخصيص العام. وقد يجري الأصل الموضوعيّ بالنسبة إلى التمام كما إذا كان الشك 
في الخروج عن حدٌ الترخص وعدمه على ما يأتي في 1 مسألة 11] وليس موضوع 
القصر السفر العرفي مطلقاً حتى يصح التمسك بإطلاقات وجوب القصر على 
المسافر. بل يكون موضوعه سفرا خاصا محددا بحدود خاصة وقيود مخصوصة, 
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(مسألة ١):الفرسخ‏ فلاثة أميال "2'5, والميل أربعة آلاف 
ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً!14. كل إصبع عرض 
سبع شعيرات .كل شعيرة عرض سبع شعرات من اورسط شعر 
)١9(.‏ 
البرذون 8 


ومع هذا الأصل لا يفرض مورد يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصرالاتمام, 
لانحلال العلم الإجمالي بهذا الأصل كما لا يخفى, إلا إذا فرض مورد لا يجري فيه 
هذا الأصل كما يأتي في [ مسألة ؛] في ثبوت المسافة بالعدل الواحد وفي إمسألة 7 
ونحوهما. 

(10) إجماعاً. ونصوصاً منها قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح ابن 
الحجاج: «أريعة وعشرون ميلة»! 0 

)1١(‏ على المشهور بين الناس كما في الشرائع. وفي المستند المشهور 
السعرو قو فين اللكويين .والنتهاف: والغر ف« وقتالرحفة اله ايشا #استعمال 
الفرسخ في اثني عشر ألف ذراع بذراع اليد مقطوع به مشهور بين الفقهاء 
واللغويين». 

(19) على المشهور بين الناس والفقهاء. ثم إن في مرسل الخزاز تحديد 
المسيل بثلائة آلاف وخمسمائة ذراع!"! وفى مرسل ابن بابويه: «أنه ألف 
وخمسمائة ذراع»! '' وعن بعض اللغويين تحديده بغير ما هو المشهور. ويمكن 
جعل النزاع لفيظأ بالنسبة إلى الاختلاف في الذراع, لأنّ للذراع إطلاقات كثيرة 
عرفا ولغةء وليس الذراع في شيء مما هو مخالف المشهور مقيد بذراع اليد. 
فيمكن أن يكون العدد الذي حدّد به مطلقاً هو بعينه أربعة آلاف بذراع اليد فلم 
يعلم المعارضة لما هو المشهور, مع أنّ الاعتماد في مثل هذا الأمر العام البلوى 
1 الوه تلكبات :اسع ابواتك صاذة المننافز تحديك ١6:‏ 
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(مسألة ؟): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً ‏ 
لا يجوز القصر. فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية ("'). 


على الأقوال النادرة والأخبار الشاذة مما لا وجه له أصلا. 

ثم إِنْه لا ريب في اختلاف الإصبع والشعر والشعير حتى المتوسط منها 
فيمكن أن يرجع إلى ذلك اختلافات المقام أيض كما لا يخفى. وكل هذه الاختلافات 
ساقطة بالمساحة المعروفة في هذه الأعصار. فإنّه يصير ثمانية فراسخ بالمساحة 
المعروفة وكل فرسخ خمسة كيلو مترات ونصف تقريباً. 

فروع -(الأول): لا فرق في المسافة الموجبة للقصر بين السير الجوي في 
الفضاء. أو في البر والبحرء أو في المراكب منهماء كما لا فرق في قطع المسافة 
الموجبة للقصر بين قطعها في ساعة واحدة أو أقل أو أكثر. 

(الثاني): كلما تحققت المسافة بالأذرع المتوسطة المتعارفة يجب القصر 
سواء كانت أقل بأذرع متوسطة أخرى أم أكثر كذلك. وسواء علم بذلك أم لا. 
لتحقق الموضوع. فيشمله إطلاق الأدلة قهراً. لأنّ ثمانية فراسخ في الأدلة لم 
تلحظ بالنسبة إلى ذراع خاص.ء بل لوحظت بالنسبة إلى مطلق ما كانت متوسطة 

(الثالثة): لو كانت المسافة ثمانية فراسخ من الأرض ولم تبلغ إليها من 
الفضاء مثلاً ‏ .بلحق كلاً حكمه, فيقصر من سافر من الأرض بخلاف من سافر من 
الفضاء. وكذا في البر والبحر. 

)0 بيات إما دقية عقلية, أو دقية عرفية. أو مسامحية عرفية والظاهر 
منها في الشرعيات هو الوسط, لأنّ الأدلة الشرعية منزلة على المتعارف إلا ما دل 
الدليل على الخلاف. وضبط الميل في المقام حتى بالشعرة ليس لأجل كونه مبنيّاً 
على الدقة العقلية, حتى أنه لو كان أقل بشعرة أو شعرات لا يتحقق الموضوع مع 
عدق الميل ا ياد المساحة الدقية العقلية أيضاً لآ من خهة 
اعتبارها فى موضوع الحكم الشرعي 


نعم. لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال في جميع 
التحديدات الشرعية 01 

(مسألة "): لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لاء بقى على التمام 
على الأقوى7"". بل وكذا لو ظنٌ كونها مسافة. 

(مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبارء وبالشياع المفيد 
لعلو روالينة العرعية 00 وفق ثواتها بالعنال الواد اشكان (4"), فال فرك 
الاحتياط الع 01 


)1١(‏ تقدم وجهه في الفرع الثالث فراجع. 

(؟1) لما تقدم من أصالة التمام, وعن صاحب الجواهر نفي وجدان الخلاف 
في المقام, ولا فرق فيه بين الظنّ بالمسافة وعدمه. لأ الظن غير المعتبر لا يمنع عن 
جريان الأصل كما ثبت في الأصول. 

(1) أما الثبوت بالعلمء فلأنه وجدانيّ لكل أحدء وكذا الشياعٍ إن كان مفيداً 
للعلم. والظاهر ثبوته بالشياع الاطمئناني أيضاً وإن لم يكن مفيداً له قال في 
الجواهر: «و لو بالشياع المفيد للنفس الاطمئئان الذي يجري مجرى اليقين 
الخالص عن الاحتمال قريبه وبعيده عند الناس, ولعله لذا عطفه غير واحد من 
الأصحاب على العلم»و أما الثبوت بالبينة, فلما ثبت في أول الكتاب مسن عموم 
اعتبارها إلا ما خرج بالدليل. 

(15) منشؤه الشك في ثبوت بناء العقلاء على اعستبار العدل الواحد في 
الموضوعات مطلقاً والشك في الثبوت يكفي في عدم الاعتبار, وعلى فرض 
الثبوت قد يقال: | كبر سين صدنةا" صلم للردة: ويمكن جعل النزاع 
لفيظاً. فإن أفاد الاطمئنان العرفيئ يعتبر وإلا فلا اعتبار به. وكذا الإشاراتالعلامات 
المنصوبة على الطرق لتحديد المسافات الشائعة في جملة من الدول. 

(10) للعلم الإجمالي بوجوب أحدهماء فيجب الجميع حينئذ أما للعامي 


17 الوسان يان من انواها كسييية تعد ون 1 


(مساألة ©ه): الأقوى عند الشك وجويب الاختبار ١!‏ ') أو السؤال 
اتحضيل البينة أو السياغ المدفية العلي إلا إذا كثان مستازتا 


فلعدم قدرته على له في الأدلة. فلا يتحقق موضوع ججريان أصالة التمام 
بالنسبة إليه حتى ينحل العلم الإجمالي. وأما للمجتهد. فلبقاء علمه الإجمالي 
عدم انحلاله بعد الفحص أيضاً. لأنٌ جريان أصالة التمام في العلم الإجمالي 
المردد بين التمام والقصر يوجب الانحلال إذا صار الفحص في الأدلة موجباً لصحة 
الاعتذار بالأصل الجاري بعد الفحص. لا فيما إذا كان الشك في صحة الاعتذار 
ناقياً يدن الفحصن أيضا كنا في المقام. فإنّه إذا تحيّر المجتهد في حجية قول العدل 
اراوح دا ا يكون بمنزلة العامي من هذه الجهة. فليس له 


الرجوع حينئذ إلى أصالة التمام. فمقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط لا محالة 
بالنسبة إلى كل منهما هذا إذا لم يحصل الاطمئنان منه. وإلا فلا وجه لوجوب 
الاحتياط. 


(11) لأنّ الشك الذي يكون مجرى الأصول مطلقاً حكمية كانت أو 
موضوعية كأصالة التمام أو عدم تحقق المسافة ‏ إِنْما هو الشك المستقر, ولا 
استقرار له قبل الفحص خصوصاً إن كان سهلاً يسيراً. مع أنّ الشك في شمول 
أدلة الأصول لما قبل الفحص يكفي في عدم الشمولء. لكونه من التمسك بالعام 

في الشبهة المصداقية. نعم. خرج الشبهة التحريمية الموضوعية لقيام الدليل من 
الاجماع وغيره على الترخيص فيها قبل الفحص,ء وكذا بالنسبة إلى أصالة الطهارة 

في الشبهات الموضوعية ويقي الباقي إلا أنه قد ادعي الإجماع على عدم وجوبه في 
الشبهات الموضوعية مطلقاً وعهدته على مدعيه. وقد اختلف نظره (قدّس سرّه) 
في الشبهات الموضوعية في الكتابء ففي بعضها أفتى بوجوب الفحصء وفي 
بعضها احتاط وجوباً. وفي بعضها احتاط استحبابا فراجع [ مسألة "! من زكاة 
النقدين فيما لو شك فى النصابء و[ مسألة ]١7‏ من كتاب الخمس (المعدن)., 
وفي الحج فيما إذا شك في الاستطاعة إلى غير ذلك مع وحدة المدرك في 


الجميع. 
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للحر ج1"7). 

(مسألة 6): إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التماء!4", 
وإن كان الأحوط الجمع. 

(مسألة 1): إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط 
بالجمع 17" إلا إذا كان مجتهدا وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه. فإنّ الأصل هو 
الاتمام. 

(مسألة 6): إذا كان شاكاً فى المسافة ومع ذلك قصّر لم 
0 بل وجب عليه الإعادة تبعافا . نعم. لو ظهر بعد ذلك 


جو 


(70) الظاهر كفاية استقرار الشك بالفحص عرفاً ولو لم يكن مستلزماً 
للحرجء لفرض أن مورد جريان الأصول الشك المستقر الثابت. 

)١8(‏ أما السقوط. فلأنه الأصل فى المتعارضين بناءً على سقوط 
الترجيحالتخيير في غير الأخبار المتعارضة. نعم. لو كانت إحدى البينتين مستندة 
إلى الأصلء أو كان مفادها نفي العلم فقط. والأخرى مستندة إلى أمارة معتبرة, أو 
كان مفادها الشهادة بالعلم يوؤخذ يما استندت إلى الأمارة المعتبرة أو شهدت بالعلم 
إذ لا تعارض حينئذ كما لا يخفى. وأما وجوب التمام, فلما تقدم من أصالة التمام في 
الصلاة إلا ما ثبت القصر فيها والمفروض عدم ثبوته. وأما الاحتياط بالجمع. فلأنْه 
حسن على كل حال. 

(19) للعلم الإجمالي. وعدم جريان أصالة التمام لتوقفها على الفحص في 
الأدلة. والعامى بمعزل عن ذلك. وأما المجتهد. فحيث إِنّْه قادر عليه فيتحقق مجراها 
له. وينحل العلم الإجمالي بذلك. هذا في الشبهة الحكمية وأما الموضوعية, فتجري 
أصالة التمام بالنسبة إليهما لعدم توقف جريانها فيها على الفحص في الأدلة حتى 
يختص بالمجتهدء بل تتوقف على الفحص عن جهات أخرى يكون المجتهد وغيره 
فيها نيوا 

() لقاعدة الاشتغال. وعدم الإتيان بالمأمور به. ويجزي لو ظهر كونه 


إذا بلغ الصبي في أثناء المسافة ©2 


كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض. ومع ذلك 
الأحوط الإعادة أيضا. 
(مسألة : لو اعتقد كونه مسافة فقصر, ثم ظهر عدمها وجيت االإعادة 


وكذا لو اغنقن عدم كوله مسافة فآت قم ظهر كونه.مسافة؛فإنه يجب عله 
الإعادة(١‏ ". 


(مسألة :)0١١‏ لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم, ثم بان في أثنا خا لسدق 

كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي نا فة 0 
(مسألة 5غ إذا قصد الصبىٌ مسافة حوب في اذند. وجب 
عليه القص (") ٠‏ وإن لم يكن الباقي مسافة . وكذا يقصر إذا أراد 


مسافة مع حصول قصد القربة لوجود المقتضي وفقد المانع بناءً على ما ثبت في 
محله من عدم الدليل على اعتبار الجزم بالنية والأولى الإعادة خروجاً عن خلاف 
من اعتبره ومنه ظهر الوجه في تمام هذه المسألة. 

)١(‏ لقاعدة الاشتغال في الصورتينء وعدم كفاية امتثال الأمر الاعتقادي 
خصوضا مع تبين تبيّن الخلاف. 

(29) لذن م اظاهر مت الأدلة أنّ المناط فى وجوب القصر قصد مسافة تكون 
في الواقع ثمانية فراسخ سواء علم بها المكلف أم لا وهذا موجود في الواقع من أول 
الأمر. ولا دليل على قصد عنوان ثمانية فراسخ بنحو الموضوعية والخصوصية, 
ويأتي نظير المقام في [افسالة من افضل قوامع السفر) وعلى هذاء فلوأتمٌ 
اعتماداً ادا على أصالة التمام: أو لأجل الاعتقاد بعدم المسافة يعيدهاء أو يقضيها قصرأ 

تبيّن الخلاف. 

() لتحقق القصد. فتشمله إطلاقات الأدلة وعموماتها. واحتمال عدم 

الاعتبار بقصده. لما ورد مسن أن«عمد الصبي خطأ١")‏ و«رفع القلم عند(" 


8 الوشاتل ياك امن ابوات الفاقلة دوت 
5 الؤمواتل انيد كام ابو اق نقديمة الساذات حدوك 1 
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التطع بالصلاة مع عدم بلوغه. والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد 
مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر. وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد 
فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته!2 ". 

(مسألة :)١7‏ لو ترد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتى 
بلوغ المجموع تعائية له يق 007 ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب 


واحد وإياب واحد ثمانية. 


(مخدوش) بأنئه على خلاف العرف. والحديث مختص بالجنايات فقط. كما أن 
المراد برفع القلم الإلزام والعقاب. لا الصحة والثواب. 

و منه ,يظهر لزوم التقصير عليه إن أراد التطوّع لوجود المقتضي وفقد المانع 
سواء قلنا بشرعية عباداته أم لا. ومن ذلك يظهر حكم المجنون أيضاً 

وخلاصة القول: أنه متى تحقق قصد المسافة بالقصد الصحيح العرفي 

تب عليه الحكم الشرعي كما في سائر الأمور التي يعتبر فيها القصد عرفاً - 
ا م شرطأاً في صحة قصد المسافة وإلا لدار. فلو قصدت 
اا او 

(2 لفرض عدم 7 تحقق القصد منه والمغروض تقوم المسافة الشرعية 
بالقصد. 

(5") لظهور الأدلة. وإجماع فقهاء الملة في أن تشريع التقصير ليس إلا في 
بريدين ذاهباً وجائياً على ما تقدم, ولأصالة التمام, وعدم صدق المسافر على كثير 
من أفراده, والمراد بشغل اليوم الوارد فى صحيح ابن مسلم!١'‏ ليس مطلق شغله بأيٌ 
وجد افونا فى خصوض ذا إذ| تحفقت سائن القرائط انا قم عدن العتادمة 
رحمه الله من الحكم بالتقصير لمن لم يصل في تردده إلى محل الترخص على 
إشكال تمسكا بالاطلاق ضعيف جدًا. 


.171/: تقدم ذكره فى صفحة‎ )١1( 


حكم الصلاة في المسافة المستديرة 0 
(مسألة :)١3‏ لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة, فإن سلك الأبعد 
قصر(أ ". وإن سلك الأقرب لم يقصر إلا إذا كان أربعة أو أقل("" وأراد 
الرجوع من الأبعد. 
(مسألة :)١5‏ فى المسافة المستديرة الذهاب فيها للوصول 
إلى المقصد (4"', والاياب منه إلى البلد . وعلى المختار يكفى كون 


(1) لعموم الأدلة. وإطلاقها مضافاً إلى دعوى الإجماع. ونسب الخلاف إلى 
القاضي: لأصالة التمام, (و فيه): أنه لا وجه لها في مقابل الإطلاق والعموم. 

ولأنّه من السفر اللهو. (و فيه): أنّ مثل هذا السفر أعجٌ من اللهو قطعاً إذ قد 
تكون فيه أغراض عقلائية ولو للفرار من الصوم أو للتقصير في الصلاة. ويمكن أن 
يجعل النزاع بين القاضي والمشهور لفيظأًء فمع تحقق الهو بمثل هذا السفر يجب 
التمام اتفاقاً. ومع عدمه وجب القصر كذلك. 

(30”) تقدم اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ والمناقشة فيه. 


(8) المسافة المستديرة تارة: تكون خارج المحل بأن خرج عن حدٌ 
الترخص من محله وسار مستد يرأ وأخرى: تكون حول المحل بأن يسافر خارج 

وعلى كل منهما تارة: يكون له مقصد خاص فى الأثناء بأن يصدق الذهاب 
إليه والاياب عنه عرفاً. وأخرى يكون مقصده السير في الدائرة بأن يكون نفس 
الببين ف تمام الدائرة مقصده ومرامه. ولا ريب في شمول الإطلاقات والعمومات 
للجميع ولا وجه لدعوى الانصراف ولو فرض,ء فهو بدعوى لا يعتنى بها. وحينئكذ, 
فإن كان له مقصد في البين تكون من صغريات المسافة المركبة من الذهاب 
والاياب. فمن اكتفى فيها بكفاية التلفيق مطلقاً ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة 
فراسخ يقول به في المقام أيضا. . ومن اعتبر عدم كون الذهاب أقلّ يقول به هنا 
أيضاً. وإن لم يكن له مقصد في البين. فلا ريب في أنّ هذه المسافة أيضاً تتركب 
من الذهاب والإياب إلا أنه في الأول قصديّ التفاتيّ في الجملة, وفيها واقعيّ 
قهريّ فيكون مبدأ الذهاب ما حدث السير عنه, دآ العود ما يكون مسامتاً له 
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المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة . وعلى القول 
الآخر يعتبر أن يكون من مبد! السير إليه اربعة معكون المجموع بقدر 
المسافة. 

(سالة )مدا حيات السسافة سيور العلد اد اختر التيوة نينا 
لا سور فيه فى البلدان الصغار والمتوسطات (25, وآخر المحلة فى 


عرفاً فى الحركة السيرية, فإن كان فى البين مقصد يكون للمسافة ذهاب وإياب 
قصدىّ فى الجملة وواقعئّ وإلا فالثانى فقط. 

ثم إنّ المحسوب من مسافة الثمانية ما وقع السير والحركة في الدائرة بحسب 
المتعارف لا قطرها الذي لم يقع مورد السير أصلاً كما هو المفروض - فلو كان 
مجموع الدائرة تسع فراسخ ‏ مثلاً ‏ يكون كل من الذهاب والإياب أربعاً نصف. 
لوكان التنصيف بلحاظ القطر يكون كل منهما ثلاث فراسخ. ولكنه خلاف 
كازها. 

(9) نسب ذلك إلى المشهور. لأنّ تحديد المسافات إنْما يلحظ بين البلاد 
على ما هو المتعارف بين الناسء وإطلاقات الأدلة منزلة عليه أيضاً يل ذلك ظاهر 
بعضهاء ففى صحيح زرارة: «سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي 
حشب وهى مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلاً. فقصر 
وأفطر فصارت سئّة)!". 

ونسب إلى الصدوق بِأنّ مبدأ المسافة من المنزل حين تليئسه بالسفرء لذكر 
الخروج من المنزل في بعض الأخبار كخبر المروزي: : «فإذا خرج الرجل من 
منزله»!") وخبر صفوان: «و لو أنه خرج من منزله يريد النهروان»!' وفيه: 
11 لهات ام امن ابو انعو فياةة السناف حذيك::. 


10 الوسناءك كانه لايق ارو ان مداكة المشافر سدسم 1 
() الوساءنعاي؟ ذفن انواي ضاذة المسافر هد ينا 3 


اعتبار المسافة فى البلدان الكبار من آخر البيوت 0 


البلدان الكبار الخارقة للعادة('2, والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من 


أن حملها على المنزل الذي ليس في البلد والقرية كما كان كثيرا في الأزمنة القديمة 
أسهل طريق للجمع بينها وبين غيرها خصوصاً موثق عمار: «لا يكون مسافراً حتى 
يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ»!'". 

ونسب إلى الشهيد رحمه الله أنّ العبرة بالخروج عن حدٌ الترخص. لانقطاع 
حكم السفر بالدخول فيه حين الرجوع من المسافرة. وفيه: أنه قياس, لأنّ الخطاب 
بالتقصير شىء قد حدّد بالدليل المخصوص بحدّ خاص, ومبداً تقدير المسافة شىء 
آخر لا ربط لأحدهما بالآخر. فتحديد مبد! القصر ذهاباً وميداً الاتمام إياباً غير 
تحديد مبد| المسافة. 

وعن صاحب الكفاية رحمه الله أن مبدأها الشروع في السير بقصد السفر. 
وفيه: أنه خلاف المتعارف. والنصوص المنزلة عليه كما تقدم, فما نسب إلى 
المشهور هو الصحيح. 

(0) كما صرّح به غير واحدء وفي المستند نسبته إلى جماعة. لأنّ مبدأ 
المسافة إِنّما يلاحظ من البلاد لو لم يكن البلد نفسه موردا للحاظ المسافة فيه بأن 
يقال: من محلة كذا إلى كذا ميل أو أقل أو أكثر ‏ مثلاً . وإذا كان نفس البلد من 
حيث هو مورد تحديد المسافة وتقديرها بحسب المتعارف يكون تحديد المسافة 
من آخره بلا وجه, بل يكون منافيا لملاحظة المسافة في نفس البلد أيضاً فيكون 
مبدأ المسافة من المحلة قهراً. 

وما يقال: من عدم صدق المسافر عليه ما دام في البلد. 

مدفوع مزاول )سق هخليه ولو بسكن فراتيه قطعا . 

(وثانياً): أنّ حكم التقصير والإفطار ليس معلقا على صدق عنوان المسافر, 
92 الحكم علق في الأخبار على بريدين وثمانية فراسخ. وبريد ذاهباً وبريد 
جائياً. ومسيرة يوم, ونحو ذلك من التعبيرات. 


3" الؤمال باتع ين أبوات صلةة الممياة: عدت 
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آخر البلد الجمع(١2.‏ وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة. 


نعم, ذكر في يعض الأخبار لفظ المسافر متعقبا بما مب من التحديدات 
الموضوعية أيض!١)‏ والمستفاد من الجميع أنّ موضوع الحكم طيّ المسافة المحدودة 
بالحدود الشرعية صدق المسافر عليه أم لاء ويكون بينهما عموم من وجهء فمورد 
الاجتماع كثيرء ومورد الافتراق من طرق القيود الشرعية ما إذا سار الشخص سبعة 
فراسخ ونصفا مثلاً - فيصدق عليه المسافر عرفاً ومع عدم تعفن السفن الترعي) 
ومورد الافتراق بالعكس ما إذا كان بلده تسع فراسخ - مثلاً سافر من ايتدائه إلى 
اخره فيمكن أن لأ يعتدق غليه النشافر عرفا خصوضا إن كان السفر بالؤسائل 
السريعة الحديثة, ومنه يظهر أَنّه لا وجه لتوهم الرجوع إلى أصالة التمام. لفرض 
صدق العناوين الوا اردة في الأخبار عليه, مع تحقق السفر الشرعي. للإطلاق والعموم 
الشامل لمثله أيضاً. 

ثم لا يخفى أن لنا عناوين ثلاثة: المسافر, ومبدأً السيرء وحدٌّ الترخص ولا 
دليل على لزوم اتحادها خارجاء بل تقدم استظهار الاختلاف فراجع. 

فروع -(الأول): ظهر مما تقدم أنه لو كان البلد يمقدار المسافة فسافر من 
أوله إلى آخره. أنّ مقتضى الإطلاق والعموم: القصر والإفطار مع تحقق سائر 
الشرائط. 

(الثاني): لو كان منزله في أول البلد ‏ المذكور - ومحل شغله في آخره 
وتردد كل يوم بينهما ثم سافر فهل المناط في حساب مبد! السفر هو المحل الذي 
فيه منزله أو ما فيه محل شغله, الظاهر أَنّ المناط ما تحققت منه المسافرة عرفاً. 

(الثالث): يخسب مبدا المسافة من آخر البلد لمن كان منزله في داخله 
عرفاً. وأما من كان منزله في خارجه, فيحسب من منزله. 

(41) خروجاً عن خلاف من جعل المناط آخر البلد مطلقاً وإن لم يكن له 
دليل في البلاد المتسعة جدًاً. 


.1: راجع الوسائل باب: ؛ من أبواب صلاة المسافر حديث: ”وباب‎ )١( 


الشرط الثاني: قصد قطع المسافة!!*! من حين الخروج فلو قصد 
أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأول 
مسافة لم يقصر 257 . نعم . لوكان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة 
قصر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العوه (55). وكذا لا 


(47) للإجماع. والنصء ففي خبر صفوان قال: «سألت الرضا عليه السلام 
عن رجل خرج من يغداد يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى 
بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أ يفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال: لا 
يقصر ولا يفطر, لأنْه خرج من منزله, وليس يريد السفر ثمانية فراسخ, إِنْما خرج 
يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه. 
ولو أنه خرج من منزله يريد الخهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من اللسيل 
يفطر يومه ذلك7. 

وفي موئق عمار قال عليه السلام: «لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو 
قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة»' '' يعني: عزم على أن يسير ثمانية فراسخ بقرينة 
الإجماع على عدم اعتبار فعلية السير ووقوعه خارجاء وما دل على وجوب القصر 

بعد الخروج عن حدّ الترخص.ء بل .يصح الاستدلال بالعمومات الدالة على تحديد 
المسافة بدعوى ظهورها فيما هو المعهود المتعارف من القصد إليها حين إرادة 
المسافرة وعدم كفاية مطلق تحققها ولو بنحو الشرط لمتاخر انجماعاً ضه أنه خللاف 
نوع المسافرات المتعارفة بين الناس. 

وبالجملة: أصالة التمام جارية في غير ما هو المعهود من المسافرة عند 
الناس, فلو لم يكن إلا نفس أدلة اعتبار المسافة لاستفيد منها اعتبار القصد إليها 
استفادة عرفية يأتي في [ مسألة ؛"] بعض مأ يتعلق بالمقام. 

(41) لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط. 

(1]) لأنه من المسافة التلفيقية حينئذ, فمن يعتبر فيها عدم كون الذهاب 


نو لاسن انع ا مق انوات سطلاة الحساف عدي 1 
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يقصر من لا يدري أيّ مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو بعيراً شارداً 
أو قصد الصيد ولم يدن أنه يقطع مسانة آم يه(0) تبعمء يقصر في العود 
إذا كان مسافة. بل في الزهاب إذاكان مع العود بقدر المسافة, وإن لم 
يكن أربعة كآن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ . والمفروض أن 
العود يكون خمسة أو أزيدلانا ولا يقصر لو خرج 08 رفقة إن تيسروا 
سافر معهم وإلا فلا ا ل 
بلوغ الأربعة("4) إن حضل يسافر وإلا فلا. نعم. لو اطمئنٌ بتيسر الرفقة 
او حول البطالت سييية تتح مع لقنم على المسيا نه لطي بد وحة 
عن محل الترخص (68) 

(مسألة )١‏ :مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير . فيقصر 
وان عن تقصده أن مالع المسالية قي انام ,إن سان الل اشتيارا 7 |5 
لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك 217 . نعم . لو كان 
جا حت لعا سي صر كما إذا قطع في كل يوم 
كك تسد | ددا الخزه أو تحوه! '*, والأحوط في هذه الصورة أيضاً 


الجمع. 


أقل من الأربع يعتبر ذلك في المقام أيضاًء ومن لا يعتبره فكذلك في المقام, وكذا فيما 
يأتي من الفروع, وقد أثبتنا في أول الفصل عدم الاعتبار فراجع. 

(40) لعدم تحقق قصد المسافة مع الجهل بهاء أو الشك فيها. 

(1]) لكونه حينئذ من المسافة التلفيقية وقد تقدم حكمها. 

(40) لأنّ المراد بالقصد في المقام كسائر موارد اعتباره العزم عليها والجزم 

(18) لتحقق العزم على المسافرة والجزم بها حينئذ. 

(9غ) كل ذلك للإطلاق. وظهور الاتفاق. وعدم دليل على التة لتقييد والتخصيص 
بقيد خاص وجهة مخصوصة. 

(60) الظاهر صدق سفر التنزه عليه وهو خلاف المتعارف بالنسبة إلى سائر 


لا يعتبر فى قصد المسافة أن يكون مستقلاً 

(مسألة )١7‏ :لا يعتبر فى قصد المسافة أن يكون مستقلاً 
ل ااي وك كان مو عل ة نيا اللي لرورب اللاعة كاازيية 
والعسبد - أو هرا -كالأسين والمكره:ونتحوهما ‏ أو الختياراً كالخاةم 


نحوه(! )0‏ بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة. فلو لم يعلم بذلك 
قي ل التمام 7" ويجب الاستخبار مع الإمكان 0'7. نعم. في 


الأسفار لا بالنسبة إلى نوعه. لأنّ الأسفار تزه هية نوع خاص من الأسفار. فتشمله 
إطلاقات الأدلة. ولو فرض عدم الشمولء فمقتضى أصالة التمام تعيينه. لانحلال 
العلم الإجمالي بها كما تقدم. 

(01) لتحقق القصد في التابع يض إلا أن منشأ تحققه في الستبوع. 6 
ومنشأ تحققه في التابع جهة التبعية وذلك لا يوجب اختلافا في أصل تحققه تحققه. هذا 
مضافاً إلى ظهور الاطلاق والاتفاق. 

(07) أما اشتراط العلم بقصد المتبوع, فلأنّه لا يتحقق القصد ولو تبعا إلا 
بذلك. وأما البقاء على التمام فلعدم تحقق شرط القصرء فالمقتضي للتمام موجود 
والمانع عنه مفقود. فيجب لا محالة. نعم. لو اطمأنّ بتحقق قصد المسافة من المتبوع 
بحيث يحصل منه القصد التبعي لزم القصر لأنّ المراد بالعلم ما يعم الاطمئنانات 
المتعارفة. 

(017) لأنّ الاستخبار كالتوجه إلى المكلف به المردد الذي يمكن رفع التردد 
بالتوجه إليه في الجملة. وفي مثله يحكم العقل إما بالاحتياط؛ أو بالتوجه والتعلم. 
ومنه يظهر بطلان توهّم أن المقام من الشبهات الموضوعية التي لا يجب الفحص 
فيهاء أو أن قصد المسافة من المقدمات الوجوبية التي لا إشكال في عدم وجوب 
تحصيلهاء مع أنه لا دليل لهم على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا 
دعوى الإجماع. والمتيقن منه ما ات تفقوا عليه لا ما اختلفوا فيه. فكل شبهة لها 
معرضية الوقوع في خلاف الواقع معرضية عرفية يجب الفحص فيها حكمية كانت 
أو موضوعية, مع أنّ العرف يحكمون في التكاليف التبعية العرفية بوجوب الاستخبار 
وبلومون التابع مع عدمه وتبين المخالفة. 
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وج وب الإخبار على المتبوع إشكال. وإن كان الظاهر عدم 
الوحوت !65 

(مسألة 08): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة 
بقي على التمام. بل لو ظنّ ذلك!**) فكذلك. نعم. لو شك في ذلك فالظاهر 
القصر ذأ *, خصوصاً لو ظن العدم. لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة 
والشك فيها الجمع(07. 

(مسألة 205: إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو 
معلقاً لها على حصول أمر _كالعتق أو الطلاق ونحوهما ‏ فمع العلم 
بعدم الإمكان وعدم حصول المعلق عليه يقصر(5 فأما مع ظنه فالأحوط 
الجمع. وإن كان الظاهر التمام . بل وكذا مع الاحتمال 057 إلا إذا كان 


(08) للأصل بعد عدم دليل عليه. إلا أن يقال: بوجوب إرشاد الجاهل 
لموضوع التكليف كوجوب إرشاده إلى نفس الحكم. ويمكن القول به إذا عدّ ذلك 
من شؤون الإرشاد إلى نفس الحكم عرفاً. 

(00) لأنّ مناط القصر قصد المسافة. ولا يتحقق في صورة العلم بالمفارقة 
ولا الظرً بها. بل وكذا فى صورة الشك أيضاً إلا إذا كان موهوما جدّاً بحيث لا ينافى 
تحقق القصد التبعي عرفاً. ْ 

(01) إذا كان بحيث لا ينافي العزم على طىّ المسافة الشرعية كما إذا نوى 
الصوم مع احتمال عروض ما يمنع عن إتمامه وكذا في سائر الموارد التي يستحقق 
فيها القصد مع هذه الاحتمالات. 

(010) لأنّ الاحتياط حسن على كل حال ولو مع الدليل. 

(08) لتحقق قصد المسافة التبعية. وأما مع الظن والشكء فإن كانا بحيث لا 
ينافيان صدق قصد المسافة يقصرء ومع المنافاة يتمء وكذا إن تردد في المنافاةعدمه, 
لأصالة التمام عند الشك. ولكن الأحوط الجمع في الآخين: 

(01) تقدم أنّ المناط في ذلك كله صدق تحقق العزم على المسافة 


حكم ما لو علم التابع أن متبوعه قصد المسافة في الاثناء 222 


بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة. ومع ذلك أيضاً لا يترك 
الاحتباط .)٠١(‏ 

(مسألة ١؟):‏ إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو 
شك في ذلك . وفي الأثناء عام أنه قاصد لها فالظاهر وجوب 
القصر(١أ)‏ عليه . وإن لم يكن الباقى مسافة , لأنّه إذا قصد ما قصده 


وعدمه ذ فمع التحقق بقصرء ومع عدمه أو الشك فيه يتم. 

(18) لما يظهر من المنتهى من الاتفاق على القصرء ولأنّ مثل هذه الاتفاقات 
اعتبارها أول الكلام في مقابل أصالة التمام في موارد الشك. 

(11) مع عدم تحقق قصد المسافة من التابع لا استقلالاً ولا تبعاً كيف يجب 
عليه القصر. مع أنّ مجرّد قصد المصاحبة مع الاعتقاد تفصيلاً أَنَّ متبوعه لم يقصد 
المسافة لا يوجب تحقق قصد المسافة التبعية من التابع: بل يوجب عدم تحققه 
فيجب حينئذ التمام لعدم موضوع القصر لا استقلالاً ولا تبعاً. 

والتنظير بما لو قصد بلدا معيناً واعتقد عدم بلوغه مسافة مع الفارق, لأنّ 
المثال من باب الخطإ في التطبيق, ولا إشكال فيه بخلاف المقام الذي يكون من 
التقييد المعحض. نعم, إن رجع إلى الخطا في التطبيق يكون متحدا مع المثال. وبذلك 
يمكن أن يجعل النزاع لفيظا. 

فروع -(الأول): من يسافر به ولا يدري إلى أين يذهب به. فإن أمكنه 
الاستعلام يستعلم وإلا وجب عليه التمام بلا فرق فيه بين الجندي وغيره. 

(الثانى): كما أنّ التابع تابع للمتبوع في أصل قصد المسافة تابع له في 
استمرار القصد وما يأتى من الفروع المتفردعة عليه. 

(الثالث): لا فرق في التبعية بين أن تكون بلا م 0 
وايلكتاهاً لأشخاص كما إذاكان خادما لشخص واحد في فرسخين مثلاًمع قصد 
المتبوع المسافة ثم عزله المتبوع وخدم شخصاً آخر كذلك وهكذا. 
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متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً('١).‏ فهو كما لو قصد بادا معينا واعتقد 
عدم بلوغه مسافة . فبان في الأثناء أنه مسافة. ومع ذلك فالأحوط 
الجمع. 

(مساألة ١‏ لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على 
السفر أو مجبوراً عليه .2١7‏ وأما إذا أركب على الدابة , أو ألقي في 
السفينة من دون اختياره ؛ بأن لم يكن له حركة سيرية . ففي وجوب 
القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال وإن كان لا يخلو عن 


قوة(12), 


(الرابع): يمكن أن يكون المتبوع مكرها على السفر دون التابع كما يمكن 
العكس. ويمكن أن يقع الاكراه بالنسبة إليهما أيضاً. 

(17) قصد المسافة الواقعية الجزئية التبعية مع الاعتقاد يِأَنّ المتبوع لم يقصد 
المسافة أو شك فيه مما لا يجتمعان وجدانا. نعم, القصد التبعئ التعليقئّ يجتمع مع 
الاعتقاد بالخلاف فضلاً عن الشك به. ولكن ظاهر النص والفتوى عدم كفاية 
التعليقى من القصدء بل لا بد فيه من العزم الفعلى سواء كان استقلالياً أم تبعيا 
وحينئذ. فإن حصل العزم الفعلئ على السفر الشرعيّ ولو بغفلته عن اعتقاده يقصر 

ف ا الأدلة د بعد علمه بالمسافة الشرعية. 
على لسري يي ماري ا لماه بالقصد هنا كقصد 
إقامة العشرة أعجٌ من الإرادة الجدية الحقيقية سواء كانت استقلالية, أم تبعية, أم 
العلم بالمسافة والشروع في السير فيها مع تحقق سائر الشرائط. ولا دليل على 
اعتبار أزيد منه ولم يتردد فيه أحد غير صاحب المستند. ولكنه (رحمهالله) استظهر 
التقصير في الجميع من الإطلاق؛ والإجماع فراجع. 

وعلى هذا لو خرج مركوبه عناختياره وعلم بأنّْه لا يقف إلا بعد طئّ المسافة 


من شرائط القصر استمرار قصد المسافة 


(الشالث): اسستمرار قصد المسافة (19) فلو عدل عنه قبل بلوغ 


الفرفية :وهم عليه التضن ويدل عليه أشنا كير انيكنا ونيو مان المتهير بالفمل: 
«في قوم خرجوا في سفر إلى أن قال تخلف منهم رجلء قال عليه السلام: بلى 
نما قصروا في ذلك الموضع, لأنْهم لم يشكوا في مسيرهم وإنّ السير يجدّ بهم»! 
فهو ظاهر فى أَنّ المناط العلم بالمسافة ومعه يتحقق القصد والإرادة, لأنّ من يعلم 
كدو ىه يحصل له بذلك الشيء القصد والإرادة في الجملة إلا أنه قد لا 
يرضىء فالمراد والمقصود وحصول الإرادة والقصد شيء. والرضا بمتعلقهما شيء 
اخر وكد يجتمعان, وقد يفترقان, فلا وحه لما يتوهم في المقام مسن عدم الإرادة 
فيهماء كما لا وجه للمناقشة في خبر عمار بعد الانجبار, وكذا المناقشة في أنه لا 
يمكن أن يراد بالقصد هنا العلم لا وجه لها أيضاً لتلازمهما في مثل الفرض عرفاً ولو 
فى الجملة. 
(16) للإجماع, ولظهور الأدلة الأولية بحسب المتفاهم العرفي, إن المنساق 
من اعتبار القصد والإرادة, بل العلم بالنسبة إلى المتدرجات الوجودية سفراً كانت أم 
غيرها المستمر منها دون مجدّد الحدوث فقط ما لم يدل دليل على الخلاف. هذا 
مضافاً إلى جملة من الأخبار, منها: قول أبي الحسن عليه السلام في خبر إسحاق 
بن عمار: «في القوم الذين تخلف عنهم في أثناء الطريق من لا يستقيم لهم السفر إلا 
بععيف إلى أن قال ال امار إن كانو| لوا مسيرة أربعة فسراسخ, 
فليتموا يك 
ومنها: قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح أبي ولاد ‏ فيمن خرج 
قاصداة قصر أبي هبيرة, فبدا له في الليل الرجوع ‏ «إن كنت سرت في يومك الذي 
خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير لأنك كنت مسافرا 
إلى أن تصير إلى منزلك ‏ الحديث -»1 ". 
(1) الؤسائل باب امن أبوات:ضلاة الحسافز حديك 1 


93 الوسائل ياي : #امى ابواك ضلاة النطاقر حدررك ١1‏ . 
(©) الوسائل ابه من آبواك:صلاة المسافر حديت :1 
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الأربعة أو تردد أتم(١١).‏ وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على 
عدم العود أو كان متردداً فى أصل العود وعدمه. أو كان عازماً على العود لكن 
بعد .نية الأقامة هناك عشرة أياء 19) وأما إذا كان عازماً على العدود من غير 
ع الإقامة عشرة أيّام فيبقى على القصر (14), 


ومنها: قول الفقيه في خبر المروزي: «و إن رجع عما نوى عند بلوغ 
فرسخين وأراد المقام, فعليه التمام»!". 

إن قلت: لا وجه للعمل بهذه الأخبار. لضعف سند الأول واشتمال الثاني 
على إعادة ما صلاه قصرأ وهو خلاف المشهور. ومعارض مع صحيح زرارة كما 
ياتي, واجمال الثالث. 

قلت: ضعف الأول منجبر بالعمل والثانى محمول على الندب. والثالث 
محمول غالى سائن الأخبار النفكلة النينةة معن التضاج ال هذه الأخبان: 
لكفاية العمومات والاطلاقات بالتقريب الذي تقدم. بل وشهادة العرف بذلك أيضاء 
انهم مع العلم بالموضوع تحصل لهم الإرادة في الجملة وإن لم يكن لهسم رضاء 
وطيب نفس بالمراد. 

(13) لعدم تحقق استمرار قصد المسافة, فينتفي المشروط بانتفاء شرطه 

(17) أما الأول: فلعدم تحقق المسافة الشرعية بالعزم على عدم العود وأما 
الثاني: فلزوال استمرار قصد المسافة بالتردد. وأماالثالث: فلانقطاع استمرار قصد 
المسافة بالتردد. وأما الأخير: فلانقطاع استمرار القصد بالإقامة عشرة أيام والكل 
من موانع وجوب القصر نصاًء وإجماعاً على ما مرّ ويأتي. 

(18) لوجود المقتضي للقصرء وفقد المانع عنه. ويكون سفره حينئذ ملفقا من 
الذهاب والإإياب فيبتني على ما تقدم في السفر التلفيقي من اعتبار الرجوع 


0 الومائل باه امن أواي سلةة الساف خديت: 2 


كفاية استمرار القصد و إن عذل عن الشخص > 
وإن لم يرجع ليومه. بل وإن بقى مترددً!١ ١‏ إلى ثلاثين يوماً. نعم, بعد الثلاثين 
مترددا يتم. 

(مسألة ؟0): يكفى فى استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن 
غال عن الشحض ١"!‏ كمالزا مضه الست إلى مكان مخصوض تعدل 
عنه إلى آخر يبلغ ما ممضى وما بقي إليه مسافة فإنه يقصر حينئذ على 
الأصح كما الك تسر !0" لو كان مجن اول سفره قاصداً للنوع دون 
الشخص. فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق . ولم 
يعين من الأول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر 


ليومه, فمن اعتبره .يعتبره في المقام أيضاً وقد تقدم عدم الاعتبار مطلقاً في الشرط 
الأول فراجع. 

(14) يعني التردد في زمان العود بعد العزم على أصله. وأما وجوب التمام بعد 
التردد ثلاثين يوماًء فيأتي في القاطع النالث من (فصل قواطع السفر) فراجع. 

08١(‏ لأنّ الحكم معلق على طبيعيّ المسافة. وذات قصد ثمانية فراسخ 
والبريدين ونحو ذلك من التعبيرات ولا ريب في شمولها لجميع الأفراد المنتصوّرة 
التى يمكن تحققها خارجاء فكل ما كان منافيا لاستمرار طبيعيّ المسافة ونوعه يضبٌ 
بأمجعران التعيد ونا ل كوو منافا لهلة يض يه والظاهر مداه العير كلدك 
أيضأًء فمن قصد مسافة ثمانية فراسخ مثلاً وكان بانياً على هذا القصد. ولكنّه عدل 
عند الوصول إلى كل فرسخ إلى فرسخ آخر يعد قاصدا للمسافة, يخلاف ما إذا عدل 
عن أصل قصد المسافة أو تردد فيه. فإنّه لا يعد عند العرف قاصداً للمسافة, فما 
نسب إلى الرياض من احتمال عدم القصر في المسافة النوعية مخدوش. فكيف 
بما نسب إلى المقدّس البغدادي رحمه الله من الجزم بالعدم فيما لو يلغ بريدا واراد 
الرجوع وإن كان ليومه. 

)7١(‏ لما تقدم من شمول إطلاق الأدلة لجميع الصور شخصية كانت أو 
نوعية, أو المركب منهما في الابتداء, أو في الأثناء. 


ْ 02 مهب الأحكام اج؟ 


الحد المشترك كفى فى وجوب القصر. 

(مسألة 57): لو تردد فى الأثناء ثم عاد إلى الجزم . فإما أن 
يكون قبل قطع شيءِ من الطريقء أو بعده, ففى الصورة الأولى يبقى 
على القصر'"'' إذا كان غ ما بقى مسافة ولو ملفقة وكذا إن لم يكن مسافة 
في و20 , كدي مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع!9" وأما نع 
الصورة الثانية فإن كان ما بقى مفينحافة وأو مطانقة تقض انيف )!الوا 


(071) لوجود المقتضي له وفقد المانع, فتشمله أدلة التقصير قهراً. 

(7) لأنّ استمرار القصد وإن انقطع بحسب الدقة العقلية والذي وجد ثانياً 
غير ما حدث أولاً بحسب الدقة, ولكنه بنظر العرف المنزل عليه الأدلة يقاء للقصد 
الأول وعود له. فالعرف يراه باقياً وإن تعدد بالدقة العقلية, ولذا جزم في 
الجواهرغيره بوجوب القصر حتى فى هذه الصورة. فإن كان وجه إشكاله رحمه الله 
لبها ذكزناء سن السلاة بيت اللقة النقليةززفقيه»؛ أن الأدلة غير ضولة غليها. 

وإن كان نظره (قدّس سرّه)إلى انقطاع حكم العام وأنّ المقام من موارد 
الرجوع إلى استصحاب الخاص لانقطاع استمرار العام. (ففيه): أنه بعد حكم 
العرف ببقاء الاستمرار في القصد يشمله العام لا محالة, فلم ينقطع استمرار العام 
بنظر العرف الذي هو المناط في شمول الحكم. مع أنّ كون العام في المقام 
استمرارياً بحسب هذه الدقيات أول الكلام. ومجرد الشك في كونه كذلك يكفي في 
العدم. 

فرع: لو صلّى في حال التردد يتم, لفقد شرط القصر حينئذ. 

(074 إن لم نقل: إِنّه بجريان أصالة التمام ينحل العلم الإجمالي وإلا فلا وجه 
لوجوب الاحتياط بالجمع. 

(1/0) لوجود المقتضي للقصر وفقد المانع عنه. فيشمله إطلاق الأدلة, 
وإجماع الأجلة. 


حكم مالو نردد فى السفر ثم جزم عليه 0 


فيبقى على التمام !1 نعم, لوو كان ما قطعه حال الجزم أولاً مع مابقي 
بعد العود إلى الجزم ‏ بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد ‏ 
مسافة ففي العود إلى التقصير وجه. لكنّه مشكل!("" فلا يترك الاحتياط 


(1) لانقطاع استمرار القصد في السير الخارجي عرفاً. وعدم بلوغ مجموع 
ما سار مع القصد مما قبل حصول التردد. وعد العود إلى الجزم بمقدار المسافة كما 
هو المفروض ذلا مقتضي للقصر حينئذ أصلاً. فتجري أصالة التمام بلا مانع. ولا 
وعنه لجريان أعنالة: القضر وال موضوعةه وهو التشعران القتسيد: ويغد الوذ الى 
الجزم يكون الشك في أصل حدوث وجوب القصر لا في بقائه. 

وبالجملة انقطعت المسافة الشرعية بفقد شرطها ولا يمكن ضم البقية إلى ما 
مضىء لفرض عدم بلوغ المجموع المسافة, فلا محيص إلا من التمام إن قلت: نعم, 
ولكنّه منافٍ لإطلاق قول أبي الحسن في خبر إسحاق بن عمار: «فإذا مضوا 
فليقصرو|»1!"'. 

قلت: كونه في مقام البيان حتى من هذه الجهة ممنوع مضافاً إلى قصور سنده 
وعدم الانجبار من هذه الجهة. 

00 اختار العود إلى التقصير جمع منهم صاحب الجواهرء واستظهر من 
المحقق الأنصاري أيضاً وعمدة الدليل إطلاق أدلة التقصير الشامل لمثل ذلك أيضاً 
إذ لا دليل على اعتبار استمرار القصد بحيث لا يتخلل فى أثنائه تردد أصلاً. بل 
مقتضى إطلاق البريدين: وثمانية فراسخ ونحوهما عدمه. هذا وجه المود إلى 
التقصير وضم السير المقصود ثانياً إلى ما قصد أولاً. 

وأما وجه الاشكال. فاحتمال إرادة المسافة المتصلة من الإطلاقات بلا 
تخلل التردد في البين أصلاً كعدم تخلل الإقامة والعبور على الوطن, ويكفي الشك 
في الشمول وفي عدم الشمولء لأنّه حينئذ من التمسك بالدليل فيما لم يحرز 
موضوعه. 


"الؤسائل بان امن أبوات ضناذة النشاف تحديت ١‏ 


»2 مهدب الأحكام ع1 
بالجمء 0 


(مسألة 5 ؟): ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في 
الوقت فضلاً عن قضائه خار ج31 


فروع -(الأول): لو تردد في الأثئناء وسار مع قصد التردد بعنوان الجزئية 
للسفر والوصول إلى المقصد ثم عاد إلى الجزم وقصده الأول فلا يبعد شمول 
الإطلاقات له وهذا هو المتيقن من قول مثل صاحب الجواهر لصحة دعوى عدم 
الاتقطاع عرفاً. وأما لو كان سيره لا لأجل الجزئية ة للسفرء بل لداع آخر من التنزه 
ونحوه. فالظاهر هو الانقطاع, ونمكن أن يجعل النزاع بذلك لفيظاً. 

(الثاني): لو قطع مقدارا من المسافة مع التردد ئم رجع إلى أول محل 
حدوث التردد فيه لحاجة. فعاد إلى عزمه السابق وسافر. فالظاهر تعين القصرء 
لكونه حينئذ بمنزلة من تردد ولم يقطع شيئاً ثم رجع إلى عزمه. 

(الثالث): لو تردد في المسافرة بزعم شيء فسار مقدارا ثم بان فساد زعمه, 
فالظاهر كونه من صغريات المقام. 

() وجوب هذا الاحتياط مبنيٌّ على عدم جريان أصالة التمام في أمثال 
المقام. 

(9) لتحقق الامتثال وهو يقتضي الإجزاء. ولصحيح زرارة عن الصادق عليه 
السّلام: «عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده. فدخل عليه الوقت وقد خرج 
من القرية على فرسخينء فصلوا وانصرف بعضهم في حاجته. فلم يقض له الخروجء 
ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال عليه السلام: تمت صلاته ولا 

يعيد»!'' وقد عمل به المشهور. وظاهرهم الإجماع عليه. 

وأما خبر المروزي: «و إن كأن قصّر ثم رجع عن نيّته ننه أعاد الصلاة»(") 
-مع ضعفه, ومخالفته للمشهور. ومعارضته للصحيح 95 





1 الرسانة ناك انم" ازا بهيلاة الممناة. معدي 1 
0 الوشائك باب امن ا وافدطلةة انحوي 


من شرائط القصر أن لا يقصد الاقامة أو المرور على وطنه 22 


(الرابع): أن لا يكون من قصده فى أول السير أو فى أثنائه إقامة 
عشرة أيام قبل بلوع القائية 6*9 ».ون لا يكون مين 'قضده المرور على 

كصحيح أبي ولاد: «و إن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإِنٌ 
عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن توم من 
مكانك»!١'‏ فيحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين غيره. 

وأما ما يقال: من أن صحيح زرارة دليل للمشهور لو كان السؤال عن حال 
من صلّى ثم رجع عن قصده. وأما لو كان السؤال عمن صلّى ولم يرجع, فهو أجنبي 
عن المقام, فيتعيّن العمل بغيره حينئذ. 

فمردود: بأنّ الاحتمال الثانى خلاف الظاهر كما لا يخفى. وهل يجري هذا 
الحكم فيما إذا سافر بقصد الطاعة فصلّى القصر ثم عدل إلى المعصية؟ يأتي التعرض 
له في [ مسألة "71 

(8) هذا الشرط تارة: يلحظ بالنسبة إلى ابتداء قصد المسافة. وأخرى: بعد 
تحققه. والمقصود في المقام هو الأول ويأتي البحث عن الثاني بعد ذلك -استدل 
عليه في المقام بالإجماع. وبأصالة التمام, وبأنَّ قصد السفرء وقصد الإقامة متباينان 
عرفاً. فكيف يجتمعان لا أقلّ من الشك في حصول قصد المسافة الشرعيةء نكيف 
تشمله أدلة القصر مع عدم إحراز الموضوع, ويقول أبو جعفر عليه السلام في صحيح 
زرارة: «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل 
مكة, فإذا خرج إلى منى وجب عليه القصر. فإذا زار البيت أتم الصلاة إذا رجع إلى 
منى حتى إينفر»!". 

وأشكل على الإجماع بعدم كونه مفيدأ للعلم بالحكم (و فيه): أنه يكفي 
حصول الاطمئنان العرفي كما في سائر الموارد وهو حاصل. 

وعلى أصالة التمام بكونها محكومة بأدلة القصر. (و فيه): أنّ التمسك بأدلة 





(1) الوسائل باب:؛ 6:من أبواب ضلاة المسافر حديت١١.‏ 
(9) الؤشائل يانه "امن ابواب علاة الجتتافى خليت :7 


ذّب الأحكام / م هو 


وطنه كذلك 65١7‏ , والا أآتم. لأنّ الإقامة قاطعة لحكمالسف 457 


القصر في المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, إذ ليس المراد السفر 
العرفيء بل الشرعي وهو مشكوك. 

وأشكل على الصحيح أولاً: بأنّ قوله عليه السلام: «فإذا زار البيت» مما لا 
قائل به فيسقط عن الاعتبار من هذه الجهة. (و فيه) أنّ التفكيك فى أجزاء الخبر 
الواجيد بالاخك ببعضها وطرص التشر كات لاسن برد ْ 

وثانياً: أنّ قوله عليه السلام: «و هو بمنزلة أهل مكة» فيه إجمال, 
والمتيقن منه إِنْما هو حين الإقامة فقط. فلا يشمل مورد قصد الإقامة ولو لم تدتحقق 
بعد. 

(و فيه): أنّ التنزيلات الشرعية إما ظاهرة في العموم إلا ما خرج بالدليل أو 
بلحاظ الآثار الظاهرة المتعارفة. وعلى أئّ فرض منهما يصير دليلاً للمقام. 
المنساق منه ومن غيره هو التعميم إلا ما خرج بالدليلء بل الظاهر المفروغية 
عن أصل هذا الحكم في الأدلة. ففى صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: 
«عن الرجل ,يدركه شهر رمضان في السفرء فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ 
قال عليه السّلام: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام إلى أن قال : وسألته عن 
الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ 
قال: لا حتى .يجمع على مقام عشرة أيام»١١'‏ وكذا غيره من المستفيضة المستفاد 
منها أَنّ محل الإقامة بمنزلة الوطن إلا ما خرج بالدليل؛ ويأتي ذلك في محله 
إن شاء الله تعالى. 

8١(‏ لأ السفر والحضر متنافيان قصداً وخارجاً. شرعاً. وعرفاً فلا 
يجتمعان في القصد كما لا يجتمعان في الخارج . ويأتي التفصيل في الفصل 
التالي. 

(؟6) للمستفيضة من النصوص التي تأتي فيما بعد. وضرورة المذهب بل 


10 الونيا نت ساية«داسن ارات عناذة الفسافر جيك ا : 


حكم مالو عزم على الإقامة في الاثناء ثم عدل منه 61 


والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه. فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو 
بعده لم يكن قاصداً للمسافة(67, وكذا يتم لو كان متردداً في نية الإقامة. أو 
المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية(04, 

نعم, لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردداً فيه إلا أنه يحتمل(40) 
عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة فيقصر نظير 
ما إذا كان عازما على المسافة الا أنّه لو عرض في الأشناء مانع دمن لص 
أو عدر أو مرض أو نحو ذلك يرجع ويحتمل عروض ذلك فإنه لا يضر بعزمه 


واقضن الكذا 


(مساألة 5 لو كان حين الشروع في السفر أو في أقناي لاه 
الدّينء ولا يبعد أن يكون قاطعاً لموضوعه أيضاً لأنّ لقطع موضوع السفر مراتب 
شتّى, فليكن قصد الإقامة من أدناهاء وبذلك يجمع بين الكلمات. فمن ذهب إلى 
عدم قطعه لموضوعه أي ببعض مراتبه. ومن أثبته أراده في الجملة, ويأتي بعد ذلك 
(8) لأجل التنافي الوجداني الثابت بينهماء فلا يجتمعان في القصد. 


(64 لأنّ التردد ,ينافي العم على المسافرة والجزم بها 00 

(66 للاحتمال مراتب متفاوتة, فإن كان بحيث لا ينافي العزم والقصد فلا 
محذور فيه. وإن كان مانعا عن حصول القصد وجب التمام لما تقدم في الشرط 
الثالث. 

(83) فيكون المقام كسائر الأعمال المتدرجة الوجود _كالصلاة 
والصومنحوهما الذي لا يضر قصد إتيانها احتمال عروض ما يمنع عن إتمامها إن 
كان ذلك من مجرد الاحتمال الذي لا ينافي حصول القصد إجمالاً. 

81 الظاهر عدم الاحتياج إلى ذكر الأثناء هناء لأنّ المسألة التالية متعرضة 
لحكم الأثناء. وقد أشكل (قدس سره)هناك وجزم بالفتوى هنا. 


2 مهذب الأحكام / ج 4 


قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الشمانية لكن عدل بعد 
ذلك عن قصده. او كان مترذدا فى :وكا وعد لين حرد بده إلى الجزم بعدم 
الأمرين. فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم 
الاياب قصرء وإله فلا40 فلو كان ما بقى بعد العدول إلى المقصد أربعة 
فراسخ وكان عازماً على العود ولو لغير يومه قصر في الذهاب والمقصد 
والاياب. بل وكذا لوكان أقل من أربعة. بل ولو كان فرسخاً فكذلك على 
الأقوى من وجوب القصر فى كل تلفيق من الذهاب والاياب. وعدم اعتبار 
كون الذهات أريعة او أزيد كمااي [5م, 

(مسألة )3١‏ :لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو 
المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة, ثم بداله ذلك قبل بلوغ 
النماتية قم غدل عسنا بدا لهوعة و عا عسدء الأمرين «شهل بصوها 
مضى إلى ما بقى إذا لم يكن ما بقى بعد العدول عما بدا له مسافة ‏ 
فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاطه ما تخلل بين العزم الأول 
والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً؟ إشكال. خصوصاً في 
صورة التخلل فلا يترك الاحتياط بالجمع. نظير ما مر في الشرط 
الغالث( "3 


(68 أما القصر, فلوجود المقتضي وفقد المانع, فتشمله أدلة التقصير قهراً. 
وأما الإتمام فيما لو لم تكن مسافة ولو ملفقاً. فلأصالة التمام بعد عدم تحقق شرط 
التقصير وقد تقدم ما يتعلق باعتبار عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ. 

(89) راجع الشرط الأول من أول الفصل. 

(60) تقدم دليله وهو جار في المقام أيضاً بعينه. فلا وجه للإعادة والتكرار. 

فروع (الأول): المراد بالمرور على الوطن القاطع للسفر المرور على ما 


دون حدٌ الترخص منه لا خارجه. 


(الخامس) : من الشروط : أن لا يكون السفر حراماً )١١(‏ وإلا لم 
تتصيره فيو اد كنياق الفب ايا 1377ر بالترا من اعقوم :واينات اليد 

(الثانى): المراد بقصد المرورء وقصد الإقامة مطلق العلم بهما لا خصوص 

(الثالث): الظاهر شمول الحكم للمكره والمجبور ونحوهما ويجريى فيه 
الاستقلالية والتبعية كما تقدم فى قصد المسافة. 

(الرابع): لو كان المرور بالطائرة ‏ مثلاً ‏ يلاحظ فيها مقدار حدّ الترخص 
أيضاً كغيرها مما يسير في الأرض. 

(الخامس): لو قصد المرور على الوطن. فأخطأ ولم يمر به أو خالفه سائق 
السيارة ولم يمر به وجب التمام, لعدم تحقق قصد المسافة منه فى المقدار الذى 
يكون بين مبد| سيره وبلده وبعده يقصر إن كان مسافة ولو تلفيقاً. 

(11) للإجماعء والنصوص المستفيضة التي ,يأتي بعضها. 

(47) لاطلاق معاقد الإجماعات. وكثير من الفتاوى الشامل لجميع ما ذكره 
(قددّس سر ه)ء وكذا قول الصادق عليه السلام في صحيح اين مروآن: «مسن سافر 
قصر وأفطر إلا أن يكون رجلاً سبفره إلى صيدء أو في معصية الله. أو رسول لمن 
يعصي الله عر وجل, أو فى طلب عدوٌء أو شحناء او سعاية, أو ضرر على قوم 
مسلمين»١١'‏ فإنّ شمول قوله عليه السلام: «أو في معصية الله»لما إذا كان 
السفر بنفسه محما مما لا ينكر خصوصاً بقرينة مقابلتها لسائر الفقرات. احتمال 
أن تكون كلمة (في) بمعنى (إلى ,أو (اللام) . أو السببية لا وجه له . ويدل 
عليه أيضاً موثق عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج 
إلى الصيد أيقصر أم يتم؟ قال عليه السلام: «يتم لأنّه ليمن بمسير حق»'' لآنّ 
ماكان بنفسه معصية ليس بمسير حق قطعاء ومثله قوله عليه السلام في موثق ابن 
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(5) الوضائل باب2:كمن أبواب'صلاة المسافز ديف :2 
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(99). 05 وسفر الولد مع 


وسفر الزوجة بدون إذن الزوج ٠"‏ في غير الواجب 
أبي عمير: «(لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا فى سبيل حق»1" 

وخبر ابن بكير: «سألت أبا عبد اله عليه السلام عن الرجل يتصيّد اليوم 
واليومين والثلاثة أ يقصر الصلاة؟ قال عليه السلام: لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في 
الدّينء فإنْ التصيد مسير ياطل لا تقصر الصلاة فيه. وقال: «يقصر إذا شيع 
أخاه»! '" فإنّ إطلاق قوله عليه السلام: «مسير باطل»يشمل ما كان السفر 
حراماً. وفي موثق سماعة: «إلا أن يكون رجلاً مشيعا لسلطان جائر»!" فما 
نسب إلى الشهيد الثاني من التشكيك في هذا القسم (مخدوش) على فرض ثبوت 
النسبة. 

ثم إِنّ الحرمة تارة: في نفس الحركة السيرية. وأخرى: في غايتها وثالثة: 
فيهما معاً. ورابعة: لا تكون نفس الحركة ولا الغاية محرّمة, بل يكون السفر علة 
لتحقق الحرام ومستلزماً له كما يأتى في المسألة اللاحقة. وخامسة: لا تكون 
الحرمة في شيء من ذلك كله أصلاً. بل يصاحبه المعصية كما إذا اشتغل في السفر 
بالملاهي كاشتغاله بها في الحضر. وظهر حكم القسم الأول, ومنه يظهر القسم الثالك 
الأولوية] ويأتي حكم البقية إن شاء الله تعالى. 

() لما يأتى في كتاب النكاح من حرمة خروجها عن بيت الزوج يدون 
إذنه, سواء كان ذلك منافيا لحق الاستمتاع أم لا 

(14) لأنّه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»!؟) ويأتي في 
إمسألة +7 من كتاب الحج بعض ما ينفع المقام وتتمة الكلام في كتاب النكاح 
أن شاء اللّه. 


33 الوسائل نام عق ارات غلةة الجماقر ديف 
(1 الوسائل اناف :كمودانواب»طزلةة اناق حديف :7 
(6) الوتماكل يات فى أوات:ضلةة المسافر دوت 
(:) الوسائل باب: 04 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث: /-كتاب الحج -. 


من شرائط القصر أن لا تكون غايته أمرأ محرماً أو لقتل نفس 


نبى الوالوون 59١‏ فى مير الراحعب 13" كماإذاكان السفر مضرًاً 
لبدنه. وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تتركه ونحو ذلك . أوكان 
غايته أمراً محةماً!"3, كما إذا سافر لقتل نفس محترمة . أو للسرقة أو 


(40) نهي الوالدين إما أن يكون اقتراحياً محضاً بلا غرض شرعي ولا 
عقلائيٌ. ومقتضى الأصل عدم وجوب الإطاعة في مثله بعد انصراف الأدلة عنه. 

وإما أن يكون فيه أغراض صحيحة شرعية كانت أو عقلية ولا ريب فى 
ووب سيا 0 

وفي مورد الشك في أنه من أَيْهما؟ مق: مقتضى الأصل عدم الوجوب بعد عدم 

صحة التمسك بالأدلة, لأنّه من التمسك بالدليل فى الموضوع المشتبه. ولكن لا بد 
من مراعأة الاحتياط من كل جهة. 

(47) لما تقدم من أنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»., ولكن لا بد من 
اا ا 
ام ا 1 رضي الوالدان ور ورضي وا 
صغريات جريان الفضولي في غير العقود وقد حرّرنا المسألة في البيع فراجع. 

(90) للإجماع . ولنصوص كثيرة . منها : ما تقدم من صحيح ابن 
مروان ١!‏ ومنها: خبر الخراساني: «دخل رجلان على أبي الحسن الرضا 
عليه السّلام بخراسان فسألاه عن التقصير. فقال عليه السلام لأحدهما: وجب 
عليك التقصير لأنّك قصدتني. وقال للآخر وجب عليك التمام, لأنك قصدت 
السلطان»1 ". 

وعن الصادق عليه السلام في موئ ئق سماعة: «و من سافر قصّر الصلاة وأفطر 
لوكي اا ةيا 001 ن جائر, أو خرج إلى صيد ‏ الحديث ١)‏ " إلى غير 


(١)و‏ و(") الوسائل باب: من أبوات غتلاة المسافر حديث: "واو . 
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للزنا أو لاعانة ظالم. أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك. وأما إذا لم 
يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا 
ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام. بل يجب معهالقصر 
والافطار (14), 

(مسألة /77) : إذا كان السفر مستلزماً تترك واجب . كما إذاكان 
الوا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر 


(18) لظهور الأدلة, بل صراحتها في دوران الترخيص وعدمه مدار إباحة 
فيشمله أدلة الترخيص بلا مانع, مع أنه لا خلاف فيه من أحدء وفى المستند نفى 
الشك عن الترخيص فيه. 

فروع -(الأول): لو سافر لأجل اللهو واللعب وارتكاب المحرّمات بحيث لو 
لم يكن ذلك لم يسافر أصلاً وجب التمام لحرمة مثل هذا السفر. فيشمله ما تقدم من 
الأدلة. 

(الثانى): الغاية المحرّمة التى توجب الاتمام أعمّ من أن تكون فى انتهاء 
السير -كما إذا سافر. لأن يسرق فى محل مثلاً ‏ أو تكون فى أثئناء السير -كما إذا 
سافر لأن يسرق أموال المسافرين في أثناء السفر. 

(الثالث): لو كان مكرها على السفر والمعصية فيه غاية أو نفساً يقصر. ولو 
اكره على السفر دون المعصية, فسافر لغاية محرّمة يتم. ولو أكره على المعصية 
مطلقاً دون السفر, فسافر لارتكاب المعصية المكره عليها يقصر. 

(الرابع): خادم العاصى بسفره يقصر إلا إذا كان سفر الخادم أيضاً معصية 
نفسيًا اوخاية. 

(الخامس): يمكن انقسام السفر باعتبار نفس الحركة وباعتبار الغاية من 
السفر إلى الأحكام الخمسة التكليفية. 


حكم ما لوكان السقر مباحاً 22 


ونحو ذلك . فهل يوجب التمام أو لا (55؟ الأقوى التفصيل بين ماإذا 
كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك. ففى الأول يجب 
التماء(* 2١١‏ دون الثاني. لكن الأحوط الجمع في الثانى ١ 2١١7‏ 

(مسألة 58؟): إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة غصبية أو 
كان المشي في أرض مغصوبة . فالأقوى فيه القصر ٠١57‏ وإن كان 


(19) مة مقتضى القاعدة عدم حرمته لا نفسا ولاغاية. أما الأول: : فلعدم مقدمية 
رك لضد للضد الآخر. وما الشائي: فلعدم مقدمية فمل الضد أترك لضد الغر كما 

ين 

0٠٠‏ لأنّ مقتضى الدقة العقلية وإن كان عدم مقدمية أحد الضديين للآخر 
وجودا وعدما إلا أن يي المتشرعة ,يرى ترتب ترك الواجب على مثل 
هذا السفر, فإذا سافر بقصد الفرار عن الواجب يصدق عرفاً سفر المعصية فتشمله 
أدلة التمام المنزلة على المتعارف لا الدقة العقلية فإذا سافر بقصد الفرار عن 
الواجب المنجز الفعلي مع عدم تمكنه عن الإتيان له في السفر وعدم الدليل على 
جواز السفر يكون من سفر المعصية عند المتشرعة. بخلاف ما إذا لم يكن بهذا 
القصد, فيصح التفصيل عرفاً وإن لم يكن له وجه دقة. ويجري هذا التفصيل في كل 
واجب فعليّ لا يمكن إتيانه في السفر ولم يكن دليل على صحة الفرار عنه 
اختصاص له بالدّين ويأتي في [ مسألة 4] بعض ما يتعلق بالمقام. 

(1) كروجا عن خلاف من قال بالمقلنقنة نطلقا. 

(؟١٠)‏ لما أرسلوه إرسال المسلّمات من أنّ المناط في وجوب التمام 
العصيان بالسفر نفسا أو غاية كما هو ظاهر الأدلة أيضاً لا العصيان فيه, والمقام من 
الثاني دون الأول. وهما عنوانان مختلفان عقلاً وشرعاً. 

إن قلت: أىّ فرق بين السفر مع الضررء وعدم إذن الزوجء ومع نهي الوالدين, 
وبين السفر مع المركوب الغصبي. 

قلت: الفرق بينهما أنّ الحرمة في الأمثلة من باب الوصف بحال الذات 
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الأحوط الجمع 3١97‏ 

(مسألة 59): التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكمرها على ذلك أوكان 
قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قص )٠١2(‏ 
وأها إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت التبعية إعانة انيار في 
جوره ‏ وجب عليه التماه(9١١)‏ وإن كان سفر الجائر طاعة, فإنّ التابع حينئذ 
يتم مع أن المتبوع يقصر(ا 3 

(مسألة :)"٠‏ التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره 
بالسفر فسافر امتثالا لأمره فإن عد سفره إعانة للظالم فى ظلمة كان 
حراماً ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن 
كونه إعانة مباحاً . والأحوط الجمع ١١2‏ وأما إذا لم يعد إعانة على 


بخلاف المقام, إن الوصف بحال المتعلق, ويكفي هذا الفرق الموضوعي فارقاً في 


الحكم أيضاً. 
)٠١*0(‏ لامكانء أن يقال: إنّ المتشرعة يرون هذا السفر أيضاً من سفر 
المعصية خصوصاً الثاني. 


)٠١4(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع فتشمله أدلة القصر لا محالة. 

)٠١0(‏ لكونه من سفر المعصية حينئذ. فيجب عليه التمام. 

)٠١7(‏ لأنه لا ملازمة عقلية ولا شرعية ولا عرفية بين صلاة المتبوع والتابع 
في القصر والإتمام. فإن كان سفرهما سفر المعصية يتمان وإن كان سفر الطاعة 
يقصران, وإن اختلفاء فلكل واحد حكمه. فإذا كان المتبوع يذهب إلى الحج -مثلاً - 
والتابع يذهب معه ويعدٌ ذلك زيادة في شوكته ويعدٌ من أعوان الظلمة يجب عليه 
التمام مع أَنّ المتبوع يقصر 

0٠١1‏ لاحتمال كون المناط في القصر إباحة السفر بذاته وإن حرم من جهة 
أخرى, فيصير حينئذ كوقوع الحرام في السفرء ولكنه احتمال عقليّ إذ العرف يرى 
مثل هذا السفر حراما. 


ل 00 ل الل لي لب مد موسر ١١ ١‏ تضيحعيب 


الظلم فالواجب عليه القصر(8١0).‏ 

(مسألة :)"١‏ إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر. بل وكذا 
لو كان للتجارة17 ١١‏ وإن كان الأحوط فيه الجمع(١١١).‏ 

إن كتنان لبوا كنا ستتعيله ابناء الدكيا وجب عذله الب 00337 


0٠١8(‏ أما التمام في الأولء فلكونه من سفر المعصية, وقد تقدم مناط صدق 
الإعانة على الاثم في أول الكتاب. وأما وجوب القصر في الثاني, فلعدم كونه معصية 
بشرط أن لا يكون محرماً من جهة أخرى. 

0٠١9(‏ أما الأول: فيدل عليه مضافاً إلى الاطلاق. والاتفاق. قول أبى عبد 
للّه عليه السلام: «إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر, وليقصر»(". ْ 

وأما الثاني: فنسب إلى أكثر القدماء قصر الصوم دون الصلاة, وفي المستند 
ادعى بعض مشايخنا عليه الشهرة القديمة القريبة من الإجماع. وحكي عن السرائر: 
«أجمعوا على ذلك فتياً ورواية» ونسبه فى المبسوط إلى رواية أصحابنا. وفى كفاية 
ذلك لتقييد إطلاقات الترخيص: والتفكيك بين ملازمة القصر للإضطار والإتمام 
للصيام المستفادة من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن وهب: «إذا قصرت 
أخطرت وإذا أفطرت قصرت'" إشكالء إذ الإجماع المنقول موهون. والمرسلتان 
مجهولتاً المتن والدلالة. 

)٠٠١(‏ في الصلاة. وأما الصوم فلا إشكال في وجوب الإفطار عند القدماء. 
أيضاً. نعم, في الفقه الرضوي: «و صاحب الصيد إذا كان صيده طرا: فعليه التمام في 
الصلاة والصوم, وإذا كان للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم»! '" ولكنه ضعيف 
غير منجبر. 

)1١١١(‏ إن كان الصيد اللهوي من اللهو المحم يكون السفر لأجله حراماً 
() الوسائل ياي امن أبؤاى غلا المنافى عددت :م 


(9) الوستائل باب 6 مق أبوات از المشافر تعديق ١1:‏ 
ور تضعونه قفن :سمعدرك الوسائل بات لامن أبواف لاه الشافر جد يه ١١‏ 
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ولا فرق بين صيد البر والبحر. كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه 


دائراً حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على 
الأ در 


فيدخل حينئذ في القسم الثاني من السفر المحرّم. ويدل على عدم الترخيص فيه 
جميع ما تقدم, وإن لم يكن كذلكء, فيدل على عدم الترخيص فيه. مضافاً إلى 
الإجماع نصوص كثيرة. 

منها: ما تقدم من صحيح ابن مروان 

ومنها: موثق ابن زرارة: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج 
إلى الصيد أ يقصّر أم .يتم؟ قال عليه السلام: يتم لأنه ليس بمسير حق»7". 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «سألته عمن يخرج من 
أهله بالصقورة. والبزاة. والكلاب, يتنزه الليلة والليلتين والشلاث هل يقصر من 
صلاته أم لا يقصر؟ قال عليه السلام: إِنْما خرج في لهو لا يقصر»/" 


00 


و عن جعفر عن أبيه عليه السلام: «سبعة لا يقصرون الصلاة - إلى أن قال - 
والرجل يطلب الصيد يريد لهو الدنيا»!*' إلى غير ذلك من الأخبار. 

(؟١1)كل‏ ذلك لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقيد. وأما خبر أبي بصير 
عن الصادق عليه السلام: «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام, وإذا جاز 
الثلائة لزمه»!” فيمكن حمله على ما إذا لم يبلغ المسافة في الثلائة, ومثله قوله 
عليه السّلام فى صحيح العيص: «إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان تجاوز 
الوقت فليقصر»١'‏ فيحمل على عدم بلوغ المسافة وبلوغها. 


1 0 0) 

110 الوسبائل بات: 9 من أبواب صلاة المسافر حديث: أو .١‏ 
0 0 / من أبواب صلاة المسافر حديث :20 

نو اذا لز ضاتل اح قي او السلا لواف راعدية د 


حكم مالو رجع عن سفر المعصية 22 
(مسألة 7"): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة 
11 وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه , 


ومثله صحيح صفوان!١'‏ فلا وجه لما عن الإسكافي«من أنّ المتصيد ماشياً إذا 
كان دائرا حول المدينة غير مجاوز حدٌ الترخص لم .يقصر .يومينء فإذا جاوز الحد و 
استمر دورانه ثلاثة ايام قصر بعدها. 

فروع -(الأول): لو كان التصيد شغلا له بحيث يصدق عليه كون السفر عملا 
له يتم. لأنّه عمله كما يأتي. 

(الثاني): هل المراد باقتيات الصيد الذي ورد فيه التمرخيص خصوص 
الاقتيات بعينه أو يشمل ما إذا باعه واقتات بثمنه مقتضى الجمود هو الأول. ومقتضى 
الاطلاق وسهولة الشريعة هو الأخير. 

(الثالث): لو سافر للصيد لأجل القوت, فلما وصل المصطاد قصد للهو أيضاً 
يقصرء وفي العكس يتم. 

)1١١(‏ لزوال الحكم بزوال موضوعه بالتوبة. فيكون المقتضي للقصر 
موجوداً والمانع عنه مفقوداً. فتشمله الأدلة قهرأًء ولو شك في أنّْه تاب أو لا؟ 
فمقتضى ظاهر حال المسلم هو الأول. 

0 الرحتوع يمع عد النوبة انارة 000 -كما إذا سافر 
إلى مكان ليشتري خمرا ‏ مثلاً ‏ للتجارة فاشتراها وحملها معه إلى بلده ليبيعها. 
وكذا فى آلات القمار والملاهي ونحوها ‏ ولا 0 نه وتفنسه تفز المعضية 
لأنه ساف لقا محوّمة كما كان كذلك أولا, ولا وجه لاحتمال الترخيص فيه. 

وأخرى: لايكون الرجوع بنفسه محرّماولا لأجل غايةمحرّمة -كما إذا سافر 
إلى مكان ليعصي فيه. فعصى وفرغ من عصيانه ثم رجع إلى محله ‏ وعده من سفر 


(1) الوساتلبات: يق آبوات :صلةة المشافر حديت 1 


ذُب الأحكام  /‏ 94 
60 مهلات الاحكام اج 


حتعز (016) 


(مسألة "5): إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في 
الاستدامة أيض20177, فلوكان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية في 
الأثناء انقطع ترخصه ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع 
مسافات(١١3,‏ ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصراً. فهو 


واحدأ له غاية واحدة هي الممصية 0 ولكنه خلاف 0 
الأدلة, وسهولة الشريعة كسؤها إن بقى بعد صدور العصيان أياما ثم رجع. 

و ثالثة: انك فى أنه من أى القسمين, والمرجع فيه أصالة التمام. وهكذا في 

ات الماك زيديل الرومل قر افرط عابر نوي 
يجرت إوريانه ولي عله عزنا بن بسار اببيسية 7100 بل منع. فالمناط كله 
على عد الرجوع من م امقر المعغضية عرفا وعدهة: 

)1١١(‏ لأنه حسن على كل حال وإلا فمقتضى الأصل هو التمام. 

)1١7(‏ لإطلاق الأدلة. واتفاق أعلام الملة كما في سائر الشرائط حيث إِنّها 
معتبرة حدوثا وبقاء. فلو عرض قصد المعصية فى الأثناء انقطع الترخيص حينئذ 
وبالعكس بلا خلاف يعلم من الأصحاب في الموضعينء كما في الذخيرة, وكذا في 
المشعتك:. 

)١١1٠(‏ لأنّ موضوع التمام هو السفر الباطل. وما كان في معصية الله 
كان من سير الحق وكل ما تحقق ذلك وجب القصر. 

واحتمال أن يكون مجدد حدوث السفر المباح موجباً للقصر مطلقاً حبّى 
يتحقق إحدى القواطع. 

مدفوع: بأنّ إطلاق ما دل على وجوب الإتمام في السفر غير السائغ يجعل 


اشتراط إباحة السفر ابتداء و استدامة 


لما 
كما لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدوله قصراً حيث ذكرنا سابقاً أنه لا يحب 


إعادتها!014, 
التلبس بسفر المعصية مطلقاً بمنزلة القاطع للسفر أيضاً حدوثاً وبقاء. مع أنّ ظاهرهم 
اللجماح عليه 

إن قلت: نعم. ولكن المنساق من الأخبار ما إذا كان حدوث السفر سعئوان 
الباطل والمعصيةء فلا يشمل ما إذا كان في الأثناء. والإجماع أيضا لا يشمل ما إذا 
كان العدول إلى المعصية بعد بلوغ المسافة, لأنّ المتيقن منه ما إذا كان قبله. 

قلت: ظاهر الأخبار. وكلمات المجمعين هو الأعم من ذلك كما هو أوضح 
من أن يخفى على من راجعها. 

إن قلت: مقتضى الاستصحاب هو القصر بعد تحقق المسافة. 

قلت: نعم لو لا تبدل العنوان الدائر مداره الحكم المستلزم لتبدل الحكم 


قهراً. 

فرعان ‏ (الأول): لا فرق في وجوب التمام بين كون ما يقى مسافة أو لا. 
كما لا فرق بين كون ما سافر مقدار المسافة أو أقل أو أكثر. 

(الثاني): لو صلّى في حال قصد المعصية تماماً ثم عدل إلى الطاعة لا إعادة 
ولا قضاءٌ عليه. 

(11) لما تقدم وجهه في [ مسألة 4 !] فراجع. 

إن قلت: يحتمل أن تكون إباحة السفر قيداً للموضوح: فلم يتحقق موضوع 
المسافة أصلاً لا ظاهراً ولا واقعاً ‏ وحينئذ فتكون هذه المسألة من صغريات ما تقدم 
في [ مسألة 4] وما تقدم من زرارة ١!‏ لا من 1 مسألة ١4‏ فإنّ موردها ما إذا سافر 
بقصد المسافة, مع تحقق المسافرة الشرعية ثم رجع عن قصدها فلا يشمل المقام. 

قلت: الظاهر من الأدلة أَنْها قيد للحكم لا الموضوع ومع ذلك. فكونها قيداً 


.178: راجع صفحة‎ )١( 


17 مهذّب الأحكام / ج 4 
وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل فى الأثناء إلى الطاعة فإن 
كأن البناقن هفساقة. قلا إشكتال :فى التنض 0350 وإن كانت 07 
من الذهاب والإياب. بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى!١١1)‏ 
وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة. فالأحوط الجمع بين القصر والتمام, 
وإن كان الأقوى القصر(؟5١)‏ بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو 


للحكم معلوم وتقيد الموضوع بها مشكوك ويدفع ذلك بالأصل ويأتي بعد ذلك ما 


ينفع المقام. 
)1١١9(‏ لثبوت الموضوع مستجمعاً للشرائط كما هو المفروض. فتشمله أدلة 
وجوب القصر قهراً. 


)٠١(‏ على ما تقدم في المسافة التلفيقية, فمن اختار كفاية التلفيق مطلقاً 
يقول به في المقام أيضاً -كالماتن ومن اعتبر عدم كون الذهاب أقل من أربعة يقول 
به هنا أيضاًء فيكون المقام من صغريات ما تقدم موضوعا وحكماً. 

)١1١(‏ تقدم ما يتعلق به فراجع. 

(؟١1)‏ بدعوى أنّ اشتراط إباحة السفر إما قيد للحكم بالترخيص فقطء, 
سيصرّح رحمه الله بذلك ‏ لإطلاق الدليلين الشامل للحالتين. وإما قيد للموضوع 
بلحاظ الحكم. فيكون كذلك أيضاً. 

وإما احتمال أن يكون قيداً للموضوع في حدّ نفسه مع قطع النظر عن الحكم 
أصلاً. فخلاف المنساق من الأدلة, لأنّ تقييد الموضوعات بالقيود الشرعية إِنْما 
يكون بلحاظ الأحكام المترتبة عليها دون نفسها من حيث هي: ولكن يرد عليه 
ظهور التسالم على اعتبار كون الباقى مسافة قال فى مصباح الفقيه: 

«و يعتبر فيه أيضاً كون الباقى مسافة بلا خلاف فيه على الظاهر ‏ إلى أن 
قال : وكيف كان, فلا خلاف بينهم على الظاهر في عدم كفاية كونه بانضمام ما 
قطعه بوجه غير سائغ مسافة, لعدم الاعتداد بما قطعه بهذا الوجه شرعاً». 


حكم ما لوكان ابتداء سفره معصية ثم عدل في الاثناء 56 
وقال في الجواهر: «يعتبر في هذا بقاء مسافة, إذ لا عبرة بما مضى قطعاً وإن 
تجاوز المسافة». 

وبيمكن أن يكون تقييد الموضوعاتٍ بلحاظ نفسها أيضاً بمعنى أن الشارع 

ألقاها عن الموضوعية عن فقد الشرط رأساً. فيكون وجودها كالعدم. فللشارع 

تنزيل الموجود منزلة المعدوم وبالعكس. ويمكن استظهار كون إباحة السفر قيدا 
للموضوع من قوله عليه السلام: «فإنّ التصيد مسير باطل»!١'‏ وقوله عليه السلام: 
«إلا في سبيل حق»!'' ونحو ذلك من التعبيرات. نعم. مع الشك في ذلكك, فالمتيقن 
رجوع القيد إلى الحكم أو الموضوع بلحاظه عملاً بأصالة الإطلاق في ذات 
الموضوع في حدّ نفسه. ولا تعارض بأصالة الإطلاق في الحكم والموضوع بلحاظ 
الحكم لسقوطها فيهما على أي تقدير كما هو واضح. 

إن قلت: ما يظهر من المشهور من كون الإباحة قيدا للموضوع مخالف لما 
يظهر منهم في أصل المسألة, فِإِنّه لو كان ابتداء السفر مباحاء فعدل في الأثناء إلى 
المعصية, فإما أن يكون ما قطعه قبل العدول مسافة أو لا يكون المجموع بقدر 
المسافة ولاا ريب في وجوب التمام بعد العدول سواء كان القيد قيدا للموضوع ام 
للحكم. ولا ثمرة للنزاع من هذه الجهة. 

و إما أن يكون المجموع بقدر المسافة فسار أولاً بقصد الطاعة وصلّى قصراً 
ثم عدل إلى المعصية. فيجب عليه التمام؛ فإن كان القيد قيدا للموضوع وجب عليه 
إعادة ما صلاه قصراًء لعدم تحقق المسافة الشرعية أصلاً. مع أنْهم لا يقولون 
بالإعادة. فيظهر منه أَنْهم جعلوا القيد في أصل المسافة قيدا للحكم لا للموضوع. فما 
وجه الاختلاف مع كون المبنى واحداً أصلاً وعكساًء فإن كان قيداً للموضوع يكون 
فيهما كذلك. وإن كان للحكم فكذلك. 

قلت: إِنّي تفحصت عاجلاً فيما حضرني من الكتبء فلم أر تعرضاً من 
المشهور لخصوص هذا الفرع أي: ما إذا سافر بقصد الطاعة ثم عدل إلى المعصية 
وكان المجموع بقدر المسافة الشرعية فقط وحكم المشهور بصحة ماصلاه قصرأً في 


1) الومتائل انهه مق انوا علاة المسافز عديت 6 
(؟) الوستائل با امن ابوات بغئلاة المسافر حديت 2 


ملفقة» فإنّ المدار على حال العصيان والطاعة, فما دام عاصياً يتم وما دام مطيعاً 
يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة او لا. 


هذه الصورة أيضاًء فراجع الكلمات. نعمء تعرّضوا لمسألة ما إذا نوى المسافة وسافر 
وتجاوز عن حدٌ الترخص وصلَّى قصرأ ثم بدا له عن المسافرة وقالوا: إن لا يعيد 
صلاته كما تقدم وياتي. 

وأما مرسل السياري عن أبي الحسن عليه السلام: «إنّ صاحب الصيد يقصر 
ما دام على الجادة, فإذا عدل عن الجادة أتمٌ. فإذا رجع إليها قصر»(١)‏ فضعيف سنداً 
وغير معمول به متنا وحمله على من سافر لا بقصد الصيد ثم عدل عن الطريق 
بقصده حتى يكون مما نحن فيه بلا شاهد. 

فروع -(الأول): لو كان السفر طاعة في ابتدائه, فقصد المعصية في الأثناء 
هل ينقطع الترخص بمجرد القصد أو يتوقف على الضرب في الأرض بهذا القصد؟ 
وجهان المنساق من الأدلة هو الثانى كما استظهر صاحب الجواهر رحمه الله 
وغيره - ويأتي مثله في [ مسألة ]]١‏ وكذا العكس. 

(الثاني): لو كان ابتداء السفر بقصد الطاعة وفي الأثناء عدل إلى قصد 
التعضيية: فقطع شيئاً من المسافة بهذا القصد ثم عاد إلى قصد الطاعة فهل يعتبر كون 
الباقي بنفسه مسافة في التقصير أم يكفي بلوغه بضميمة ما مضى من المباح بإسقاط 
المتخلل؟ قولان نسب الأول إلى جمع. منهم العلامة, والثاني إلى جمع آخر منهم 
الصدوقان. والمحقق والشهيد. وقد تقدم في [ مسألة 77] ما ينفع المقام فراجع 
فإنٌ دليل المسألتين واحد. ولكن الاحتياط هنا أشد من جهة احتمال زوال ما حدث 
ولا يتصنة الطاعة عن السفرية, لعروض قصد المعصية,. فلا يبقى موضوع للضم 

(الثالث): لو سافر مباحا ثم رجع عن قصد المسافرة أصلاً وبعد ذلك سافر 
مقداراً من المسافة لارتكاب المعصية ثم عاد إلى قصد المسافة الأولية وسار يكون 


0 الرمنا نا عا كين ابوات علاة الساف عديت:ة 


(مسألة *”): لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة 
والمعصية!2321, فمع استقلال داعى المعصية لا إشكال فى وجوب 
عدا سواء كان داغدى الطاعة ايضا مسقلا أو تيع(79" وأما إذا 

تارة ا مودو ار ا اا اا 

لا 7-2 
لسافر لغرض صحيح أيضاً ويجب فيه التمام أيضاًء لصدق أَنّْه«مسير باطل». وغير 
حق بعد فرض كون الداعي الفعلي للسفر قصد المعصية. 

وثالثة: يكون كل منهما جزء العلة بحيث لو لم يكن الآخر لم يكف هذا 
فيحتمل القصر بدعوى: ظهور أدلة التمام فيما إذا كان قصد المعصية مستقلاً سواء 
كان انحصاريا أم بدليا. ويحتمل التمام بدعوى: ظهور أدلة التمام في كفا 31 الاستناد 
إلى قصد المعصية سواء كان بنحو الاستقلال أم جزء العلة. وهو الأقوى. لان 
الترخيص إرفاق وهو لا يناسب قصد المعصية مطلقاً. 

ورابعة: يكون أحد القصدين تابعاً والآكر وها ويأتي فيه ما بعد في 
الثالئة من الاحتمالين, مضافاً إلى التفصيل بين ما إذا كان داعي الإباحة تايعاً, 5 
أو «العكسن: فيقصر. وما استظهرناه: من أَنّ الحكم الإرفاقي لا راسي قضيك المسصية 
آت هنا أيضاً. إلا أن يقال: إِنَّ الأدلة منزلة على العرفيات بحسب مقاصدهم العرفية 
ل إلى سهولة لشريعة, والعرف لا يرى للقصد التبعي المحض أثرا. 

5 ل امائم. فتشمله الأداة لا محالة. 

)1١6(‏ لفرض أنّ داعي المعصية مستقل ولا ينافيه استقلال داعي الطاعة 


أيضاً لو لم يكن داعي المعصية في البين, لأنه من الاستقلالي البدلي يعني: لو فرض 
زوال داعي المعصية ليسافر بداعي الطناعة: لكنته غير موجود فعلاً, لوجود 
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كان داعي الطاعة مستقلاً وداعي المعصية تبعاً أو كان بالاشتراك ففي 
المييبالة لعي 32110 والتموط السب 0" إن كان ل بعد هوت 
التماه(232 خصوصاً في صورة الاشتراك بحيث لو لا اجتماعهما لا 
يسافر. 

(مسألة ه"): إذا شك فى كون السفر معصية أو لامع كون 
الشبهة مو ضوعية ‏ فالأصل الإباحة517١‏ إلا إذا كانت الحالة السابقة هي 
السرم أر كان ستاك أصل موفوغة, كما إذامانت العلل مشتروطة 
بأمر وجوديّ . كإذن المولى وكان مسبوقا بالعدم أو كان الشك في 


بديله, ولا يمكن اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد. وأما إذا كان داعي 
الطاعة تبعياء فلفرض أنّ استقلالية داعي المعصية تمنع عن استناد السفر إلى الداعي 
التبعى لاضمحلال كل تبعىّ مع وجود ما هو المستقل في البين. 

(1؟١)‏ أحدها: : التمام بدعوى: أنّ صرف وجود قصد المعصية يجزي فيه ولو 

بنحو التبعية تمسكاً بالإطلاق والأصل أي: أصالة التمام. 

ثانيها: القصر بدعوى أنه لا بد في التمام من استقلال داعي المقضية لأنه 
المنساق من قوله عليه السلام: «مسير باطل»1'". 

ثالثها: التفصيل بين استقلالية داعي المعصية فيتم. واستقلالية داعي الطاعة, 
فيقصر. وفي صورة الاشتراك ,يتم لأصالة التمام. 

)1١70(‏ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهماء فيجب الاحتياط إن لم ينحل العلم 
الإجمالي بأصالة التمام وإلا فلا يجب هذا الاحتياط. 

)1١١4(‏ لأصالة التمام من غير ما يصلح للحكومة عليهء ثم إنّ المرجع في 
تشخيص قصد المسافر إِنْما هو نفسه إذ القصود مما لا يطلع عليها إلا القاصد والله 
تعالى. 

)١79(‏ لأدلة البراءة العقلية والنقلية الشاملة للشبهات التحريمية موضوعية 
كانت او جكمية. 


5 الوسائل نات؛ كامن اراب ضاةة المسافر عديك :7 


المدار فى حلية السفر و حرمته ©2620 
الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها 
الحرمة 0 


(مساألة 325): هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع ا 
الاعتقاد(١‏ 31 29 


)١7١(‏ لما ثب ثبت في محله من حكومة الأصول الموضوعية مطلقاً على 
غيرهامثاله ما إذا كان مال, أو نفسء أو عرض محترما وسافر لأجل هتكه. فأصالة 
بقاء الاحترام في الغاية على أصالة الإباحة إن شك في زوال حرمة الغاية. 

(فرع): لو كان السفر موردا للاحتياط العقلي كما إذا كان من أطراف الشبهة 
المحصورة ‏ وجب الاحتياط بالجمع إلا إذا جرى فيه أصل غير معارضء أو قلنا 
بجريان أصالة التمام حمّى في هذا المورد. 

)1١1(‏ البحث فى هذه المسألة تارة: بحسب القواعد. وأخرى: بحسب 
الأدلة الخاصة الواردة في المقام. 

أماالأول: فلا ريب في أنّ القيود المعتبرة في القصر والجتمام كسائر القيود 
المعتبرة في موضوعات سائر الأحكام في أنّ المناط فيها على الواقع, وأَنّ 
الوظائف المعتبرة من الأمارات والأصول ‏ طرق محضة إلى الواقع ولا موضوعية 
فيها بوجه. ومن ثمرات ذلك الاجزاء عند عدم تبين الخلاف كما هومن 
المسلمات لديهم بلا خلاف. وعدم الإجزاء مع تبين الخلاف. فلو أحرز زإباحة 
السفر بالأمارة أو الأصل يقصرء ولو تبين الخلاف يتم ويقضي تماماً ما صلاه 
قصرا. ولو أحرزت الحرمة .يتم؛ ومع تبين الخلاف يقصر ويقضي قصراأ ما صلاه 
تماماً. وذلك كله لأنٌّ الأمارات والأصول والقواعد والأوامر الاعتقادية كلها طريقية 

محضة إلى الواقع . فمع تبين الخلاف يبطل الطريق ويبقى الواقع على ما هو 
عليه. 


نعم. لو كان منشأ وجوب التمام خوف الضرر ‏ نفسياً. ؛ أو غيرياً ‏ وأتم ثم 
تبيّن الخلاف لا يقضي قصراً, أنه من تبدل الموضوع لا من تبين الخلاف كما في 
سائر الموارد التي يكون الخوف فيها موضوعاً للحكم ثم يظهر الخلاف. إذ 
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الجميع من تبدل الموضوع. فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء مطلقاً عند تبين الخلاف 
إلا في مورد واحد وهو مورد تحقق الخوف. مع ظهور عدمه واقعاً. فإن كان 
المستفاد ‏ من الأخبار الواردة في المقام ‏ مطابقا للقاعدة فنعم الوفاقإلا فنأخذ 
بالأخبار ونخصص بها القاعدة. 

وما الثاني: فالتعبيرات الواردة في النصوص هكذا: 

منها: قول الصادق عليه السلام: ل يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في 
سبيل حق»١''‏ وهو ظاهر في الحق الواقعئىّ كما في سائر الألفاظ الظاهرة في 
الماك ل ةو من ياه على الأعم من الحق الواقعئّ والاعتقادي. 

ومنها: قوله عليه السلام أيضاً: «في قول الله عرّ وجل <فَّمن اضطر غير باغ 
ولا عاد» قال: الباغي الصيد, والعادي السارق«و ليس لهما ‏ أي: «الباغي والعادي - 
أن يقصر|»("ا 

ومنها: قوله عليه السلام: «من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلاً سفره 
إلى صيدء أو في معصية اللّه 57 رسول لمن جعصى الله" وظهوره 6 بل 
صراحته في اشتراط التمام بتنجز النهي مما لا ينكر. لأنه لا معصية مع عدم فعلية 
النهى من كل جهة وحينئذ فنفس الحرمة الواقعية مع الجهل بها ل توجب التمام, 
وبقرينة المقابلة إنْ كل ما ليس بمعصية يقصر فيه الصلاة ولو كان محرما في 
الواقع. ويستفاد ذلك أيضاً من خبر الخراساني!؟) قال: «دخل رجلان على أبي 
الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير. فقال لأحدهما: وجب 
عليك التقصير, لأنك قصدتني, وقال للآخر: وجب عليك التمام, لأنك قصدت 
السلطان» حيث يدل على أنّ المدار على القصد والعزم والإرادة إلى المعصية 
الواقعية. 

ويتحصل من مجموع الأخبار الواردة بقرينة بناء تكليف السفر على 
التسهيل صور: 

الصورة الأولى: الاباحة الواقعية ولا ريب حينئذ فى وجوب التقصير. 


01( و(؟')و و(8)الوسائل باب: مث انوا ب صلاة المسافر حديث: ١‏ و“'و”7و1. 


المدار فى حلية السفر و حرمته 69 
والظاهر بنق ينه الأول الافكب ال 3177 فلن اعفد كسون اللسفر 
حرماً بتخيل أنّ الغاية محرّمة فبان خلافه كماإذا سافر لقتل 


شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم. فهل يجب عليه 
إعادة ما صلاه شماما او 59 :واو ال نفل وعبارث فكباء فهل 


الصورة الثانية: الإباحة الظاهرية المكشوفة بالأمارات والأصول مع عدم 
تبين الخلاف وهي كسابقتها في وجوب القصر, لعموم دليل اعتبار تلك 
الأمارا تالأصول. 

الصورة الثالثة: عين الصورة السابقة مع تبين الخلاف بعد الإتيان بوظيفة 
القصرء ومقتضى دوران التمام مدار تحقق المعصية إججزاء القصر وعدم وجوب 
الإعادة والقضاء تمامأء لفرض عدم تحقق المعصية حين الإتيان بوظيفة القصر. 

الصورة الرابعة 22 الاجياد ياضلءة من 21 وس صل بودي عدم نا 
المعصية إجزاء وظيفته ما لم يتبيّن الخلاف؟ وعدم وجوب القضاء أو الإعادة بعد 
التبين. ولكن لا بد من تق تقييده بما إذا لم يحصل تقصير في حصول الاعتقاد. 

الصورة لكا حل كانه معصية واقعية. 

الصورة السادسة: كونه معصية بحسب الأمارة والأصل المعتبرء ومقتضى 

تحقق المعصية في الصورتين وجَوب التمام فيهما. 

الصورة السابعة: نفس الصورة مع تبين الخلاف ومقتضى القاعدة فيها 
القصر بعد التبين والإعادة أو القضاء لما صلاه تماماً إلا أن يتمسك بإطلاق ما ورد 
من التمام في عدر المحضة وهو حسن, ومع الشك فالمرجع أصالة التمام بعد الشك 
فى شمول أدلة القصر لذلك والأحوط الجمع. 

الصورة الثامنة: الاعتقاد بالمعصية مع عدم كونه كذلك في الواقع, والمسألة 
من صغريات التجّي بناءً على حرمته يتم. وبناءً على العدم يقصر والأحوط الجمع. 
هذه بعض الصور على نحو الإجمال. 

(17) لا إشكال في كل ما هو معتبر شرعاً أمارة كان أو أصلاً ما لم ينكشف 
الخلاف. 
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يقضيها قصرأ أو تماماً؟ وجهان7١١)‏ والأحوط الجمء 2152 وإن كان لا 
يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجرّي. وعلى الاعتقاد إن 
قلنا بها(9١.‏ وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة كان الواقع خلافه 
أو العكس. فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف 
الخلاف؟ وجهان: والأحوط الجمء ١١17‏ وإن كان لا يبعدكون المناط هو 
الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة(1"١.‏ 


(مسألة 17: إذا كانت الغاية المحدّمة فى أثناء الطريق لكن كان السفر 
إليه مستلزماً ليقطع مقداراً آخر من المسافة. فالظاهر أن المجموع يعد من 
سفر المعصية(54١',‏ بخلاف ما إذا لم يستلزم. 


(1) تقدم أن مقتضى أصالة التمام هو البقاء عليه بعد الشك في شمول أدلة 
القصر لمثل الفرض 

(14) للعلم الإجمالي إن لم تجر أصالة التمام. ولم يكن مطلق 
التجرّي الطغيان منشأ للتمام. 


(176) الظاهر أنّ حرمة المعصية إِنّما تكون لأجل تحقق الطغيان بها على 
المولى وهو متحقق في مورد التجرّي بلا كلام فلا بد من كونه موجباً للتمام. 

(11) تقدم وجههما أنفاء فلا وجه للإعادة. 

(10) وهذا هو المتعيّن, لعموم أدلة اعتباره. مع بناء التقصير على التسهيل 
بحيث تكون الإعادة أو القضاء مع تبين الخلاف منافيان له. ثم إِنَّ من فروع المقام ما 
إذا سافر لغاية محرّمة فلم يتيسر له تحقق الغاية. 

)1١8(‏ الاستلزام إن كان وجوداً وغاية, أو وجودا فقط. فلا إشكال في 
التمام, أنه من سفر المعصية بلا كلام, وكذا إن كان غاية فقط بحيث تعد غاية تلك 
المسافة غاية محرمة عرفا وإن لم يكن كذلك, فالظاهر هو القصر كما إذا تم بنزين 
السيارة قبل الوصول إلى الغاية المحرّمة -مثلاً ‏ وذهب إلى المسافة لأخذ البنزين 
ثم عاد إلى محل ارتكاب الحرام, فيقصر في المسافة لأخذ البنزين لوجود المقتضي 
له وفقد المانع. 
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(مسألة 8") : السفر بقصد مجرد التتنزه ليس بحراء )١١1(‏ ولا يوجب 
التمام. 


(مسألة 9"): إذا نذر أن يتم الصلاة(*2١)‏ فى يوم معيّن أو 


(19) للأصلء والسيرة, وظهور الإجماع. 

)١140(‏ النذر في المقام على أقسام: 

الأول: أن .ينذر ترك السفر وكان ذلك راجحاًء فينعقد ويكون نفس السفر 
حينئذ معصية ويجب فيه الإتمام والصيام على ما تقدم في أول هذا الشرط كما 
تجب الكفارة, للحنث. 

الثاني: أن يكون متعلق النذر نفس إتمام الصلاة من حيث هو إتمام لها 
وكان ذلك راجحا كما هو الظاهر. فينعقد نذره وتجب عليه الاقامة والوفاء بالنذر 
إن كان مطلق وجود اللإتمام مورد النذر لا وجوده الاتفاقي. واو خالف وسافر بقصر 
بناء على أَنّ السفر المستلزم لترك الواجب ليس بحرام خصوصاً في المقام, لخبر 
عبد الله بن جندب سمعت عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «بخرج 
ولا يصوم في الطريق. فإذا رجع قضى ذلك)١١'‏ ومثله غيره. إذ يمكن إلحاق 
الصلاة بالصوم في هذا الحكم . لملازمتهما في الإتمام والقصر ء إلا ما خرج 
بالدليل. 

الثالث: هذه الصورة بعينها مع القول بحرمة السفر المستلزم لترك 
الواجبء فقد يشكل بأنّ حرمته مما يلزم من وجودها العدم, لأنّ الحرمة إِنْما 
تكون لأجل تفويت الواجب والمفروض أَنْه يجب التمام في هذا السفر فلا يلزم 
التفويت, فلا وجه للحرمة, فيلزم من فرض وجودها العدم. ويمكن أن يجاب 
عنه بأنّ التمام الذي فات شيء. والتمام المأتىّ به شيء آخرء فيمكن أن يكون 
للتمام النذري الحضري خصوصية غير متداركة بالتمام المترتب على عصيان 
النذر. 


.1: من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة. ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر من أن 
السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى تسرك 
الواجب. والأحوط الجمع. 

(مسألة +4): إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحّمة 
في حواشي الجادة فيخرج عنها لمحرّم 'ويرجع إلى الجادة . فإن كان 
السنفر لهذا القوض كان مدنا سوعا العراء 7١‏ "ليون له يكن إذلك 
وإِنْما يعرض له قصد ذلك فى الأثناء7*١)‏ فما دام خارجا عن الجادة يتم 
وما دام عليها يقصر(؟2"5 كما أنه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفى أثنائه 


وقد يشكل أيضاً بأنّ إباحة مثل هذا السفر مما يلزم من وجودها عدمها 
لتوقفها على عدم تفويت الواجب المطلق. ومع التفويت لا وجه للإباحة. فلا وجه 
للقصر أيضاً 

ويمكن أن يجاب عنه بعدم حرمة التفويت, لما تقدم من خبر عبد الله بن 
جندب, بضميمة ملازمة الصوم والصلاة ذ في الإتمام والقصر إلااما خرج بالد ليل .على 
هذا فلا يبقى موضوع للإشكال الأول أيضاً بل لا يبقى وجه للقسم الثالث أصلاً, إذ 
لا وجه لحرمة السفر المستلزم لترك الواجب وعلى فرضهاء فمثل خبر ابن جندب 
يكون مخصصا للمقام وإن كان ينبغي مراعاة الاحتياط ويأتى في [ مسألة 14] من 
(فصل قواطع السفر)نظير هذه المسألة. 

113) لكوسسيقة نس المخصية موضوعا وضكما . 

)١187(‏ بشرط أن لا يكون ذلك من مجرّد اتفاق المعصية في أثئناء السفرء فإنْه 
لا يوجب التمام -كما مر -يل لا بد من صدق كون السفر في خارج الجادة سفر 
المعصية. وصدق طيّ المسافة لأجلهاء فالخروج عن الجادة تارة يكون لأجل طئّ 
المسافة المحرّمة. وأخرى: لأجل قضاءً حاجة محّمة ومورد المقام هو الأول دون 
الثاني. 

)١81(‏ لما تقدم منه رحمه الله عند قوله في [ مسألة ”5 فما دام عاصياً 


حكم ما إذا قصد مكاناً لغاية محرمة 0 
يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام 
خارجاً!**١‏ والأحوط الجمع في الصورتين. 

(مسألة ١6):إذا‏ قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى 
المقصد قبل حصول الغرض يتو(29'. وأما بعده فحاله حال العود(١؟)‏ 
عن سفر المعصية في انه لو تاب يقصر ولو لم يتب يمكن القول بوجوب 
التمام. لعدٌّ المجموع سفراً واحدا!!١)‏ والأحوط الجمع هنا وإن قلنا 


يتم وما دام مطيعاً يقصر. وذكرنا: أنه يصح بناء على كون الإباحة قيدا للحكم أو 
للموضوع بلحاظه. وأما بناء على كونها قيدأ لنفس السفر من حيث هوء فيعتبر في 
التقصير بعد رجوعه إلى الجادة كون الباقي مسافة ولو ملفقة. 

)١54(‏ أما فى صورة قطع المسافة فلا إشكال فيه, لشمول أدلة الترخيص له. 
وأما في صورة الأقلء فيصح بناءً على مبناه رحمه الله من كون الإباحة قيدأً للحكم 
كما تقدم. وأما بناءً على كونها قيدأ للسفر فقط. فلا يتحقق موضوع المسافة 
الشرعية حينئذ حتّى يقصر. فيكون المرجع أصالة التمام. ثم إِنّ يبري في المقام ما 
ذكرناه من القسمين في الخروج عن الجادة آنفاً. 

)١50(‏ لتلبسه فعلاً بسفر المعصية, فيجب عليه الإتمام. 

(153) هذا صحيح بناء على كون الإباحة شرطاأً للحكم, فيتحقق موضوع 
السفر حينئذ وبقصر لو تابء لوجود المقتضي حينئذ وفقد المانع. وأما لو كانت 
قيداً الموضوع, فيحتاج إلى كون الباقي بمقدار المسافة, لفرض عدم تحقق السفر 
بعد. 

)١40(‏ لا دليل عليه بنحو الكلية وعلى فرضه, فليس المناط وحدة السفر 
وتعدده, بل المناط كونه مباحاً أو حراماً. ففي الأول يقصر وفي الثاني يتم؛ وبناء 
على مبناه رحمه الله من كون الإباحة قيدا للحكم ونه يتم مع العصيان ويقصر مع 
الطاعة يلزمه الفتوى بالقصر حينئذ, وبناءً على كونها قيدأ للموضوع. فما تحقق لم 
يكن مسافة وهو بعد غير متلبس بهاء فلا وجه للقصر. ومقتضى أصالة التمام وجوبه. 
ومقتضى الاحتياط الجمع كما لا يخفى. 
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بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافراً )١44(‏ قبل أن يشرع في 
العود. 

(مسألة 67): إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع 
مقدار من المسافة لغرض محرّم منضما إلى الغرض الأول . فالظاهر 
وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة, لكون الغاية في ذلك المقدار 
ملفقة من الطاعة والمعصية17 ١4‏ والأحوط الجمع. خصوصاً إذا لم يكن 
الباقى مسافة. 

(مسألة 47): إذا كان السفر فى الابتداء معصية فقصد الصوم 
ثم عدل فى الأثناء إلى الطاعة . فإن كان العدول قبل الزوال وجب 


)١4(‏ والظاهر أنه المتعيّن سيّما بناء على كون الإباحة قيداً لموضوع 
السفر. 

)١59(‏ تقدم في [ مسألة 5 أقسام التلفيق وأحكامها فراجع. ولم يظهر وجه 
لخصوصية الاحتياط إن لم يكن الباقي مسافة بناءً على مبناه من كون الإباحة قيداً 
للحكم. فإِنهِ متى يكون مطيعا يقصر مطلقاًء ومتى يكون عاصيا يتم كذلك. نعمء يناء 
على كونه قيداً للموضوع, وعدم كون ما يقي مع المقدار المباح الذي قطعه قبل 
عروض قصد المعصية مسافة لا وجه للقصر حينئذ ولعله (قدّس سره) أشار 
بالخصوصية إلى ذلك. 

وخلاصة الكلام: أن ما كان قبل عروض قصد المعصية وبعد زواله إما أن 
يكو كل واكك مهما دن السافة فستعها الخرائط: بكاراي المرايهنا 
ّّ أن يكون أحدهما بمقدارها دون الآخر, فما يلغ بقدرها يتعيّن فيه القصر. وفي 

يبتني القصر على صحة الانضمام وعدمهاء وكذا إن لم يكن كل والعة منتهنا 
در ولكن كان المجموع بمقدارهاء فإنّ القصر فيه أيضاً مبنيّ عليهاء وتقدم في | 
مسألة 17] ما ينفع المقام. 


في صحة الصوم و وجوب اتمامه إذا كان فى شهر رمضان م2 





الإفطار ('29, وإن كان بعده. ففى صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا 
كان في شهر رمضان مثلاً وجهان !19 والأحوط الإتمام والقضاء . ولو 
انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء, فإن 
لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه!"19 وا خوط فنشضنا: 
أحنظ ١7”!‏ :زان كسان يعد الاسيان جالبنظر اسهد الؤوال بطر 002 


)1١٠١(‏ لتحقق السفر الجامع للشرائط حينئذ قبل الزوالء ويأتي ما يتعلق به 
في [ مسألة ]١‏ من (فصل شرائط وحوب الصوم او بعتي كون البافي مشاه ولو 

ملفقة, وأن يكون الإفطار بعد الضرب في الأرض لا بمجرد انقلاب القصد إلى 
الطاعة. 

)١0١1(‏ مبنيان على أن الإباحة قيد لموضوع السفر. فكأنّه لم يسافر قبل 
الزوال. بل ساف يعده تح صومة و9 سي ء عليه أو قيد لخصوص الحكم فقط, فهو 
سافر قبل الزوال إلا أنه حيث كان عاصياً وجب عليه الإمساك ويعد العدول عن 
عصيانه يفطر, لوجود المقتضي وفقد المانع. فيشمله ما دل على أنّ من سافر قبل 
الزوال يفطر وحيث اخترنا الأول يجب عليه الإإتمام, وحيث إِنّ الماتن اختار الثاني 
لزمه الجزم ببطلان الصوم هنا أيضاً. فلا وجه للاحتياط الوجوبي على كلا 
التقديرين. 


ا لأنْه كمن كان مسافراً ولم يفطر وحضر قبل الزوال وبأني حكمد في 
ا أو للحكم. هذا إذا لم يكن إحداث أصل السفر قبل الزوال إل فيأتي 
حكمه فى محله إن شاء الله تعالى. 

)١61(‏ لأنّ الاحتياط حسن في كل حال حتى مع وجود الدليل. 

(105) أما في صورة الإفطارء فلزوال موضوع الصوم. وأما في صورة قصد 
المعصية بعد الزوال فلأنّه مثل ما إذا كان مسافرا وحضر بعد الزوالء وسيأتي بطلان 
الصوم حينئذ كما سيأتي وجه استحباب الإمساك في بقية النهار إن كان من شهر 
رمضان في 1 مسألة "] من (فصل أقسام الصوم). 
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اوداك اباك نقية التهاز ار مخ شه :مضنا ن: 
لكوي يي جد وج يوس لابن و0 
الحاضر (000), 


(الساذسن) من التسراقط»: أن لأ يكون سدق مت 21710 اهل 


فرع: -لو أحدث السفر قبل الزوال في شهر رمضان بقصد بقصد الطاعة وبعد تحقق 
المسافة الشرعية قصد المعصية قبل الزوالء فصحة الصوم وعدمها مبنية على أن من 
اأحدث السفر في نهار شهر رمضان ثم حضر قبل الزوال ولم يتناول شيئا هل يصح 
الصوم منه؟ وهو كمن كان مسافرا فحضر قبل الزوالء أو لا يصح؟يأتي البحث عنه 

- لأنّ السفر الفاقد للشرائط الشرعية كالعدم نصاً. كما سيجىء‎ )١0١0( 
إجماعاًء بلا فرق فيه بين كون الإباحة قيدا للحكم أو للموضوع.‎ 

(151) للإجماعء, والنصوص, ولعدم صدق المسافر عليه عرفاً. لتقوم 
المسافرة بالتغرب عن الأهل, لأنّ السفر خلاف الحضرء ومن كأن بيته معه وهو 
حاضر عند أهله وفي بيته. فكيف يكون مسافراً, فلو لم يكن في البين الإجماع. 
00 ا ا ا ا تخصصاً, 
5 يه يعصرون وذلك أن منازلهم معهي» ١!‏ وحبر إسحاق بن عمار: 
اضر الملاحين والأعراب عل سلمر كايا ؟ قال عليه نام لاء 
قال: ل - إلى 5 قال _والبدوي الى ودلب ماشه القطر 
ومنبت الشجر» ". 


و3" الوساك زياف 11 فن أزروات ععلةة الساقز حويف كو 6و 


من شرائط القصر أن لا يكون بيته معه 22 


البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهه !197 معيناً. بل يدورون 
في البراري وينزلون في محل العشب والكلاء ومواضع القطر واجتماع 
الماء ‏ لعدم صدق المسافر عليهم. او عر لويد 
زيارة أو نحوهما قصروا!؟؟١'‏ ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو اطلب 
محل القطر أو العشب وكان مسافة, ففى وجوب القصر أو التمام عليه إشكال, 
فلا يترك الاحتياط بالجمع(2395 00 

)١00(‏ المدار على صدق كون بيتهم معهم سواء كان لهم مسكن أم لا 

(168) لعمومات التقصير فيما إذا لم يكن معهم, مضافاً إلى ظهور الإجماع. 
وأما إن حجواء أو زاروا مع بيو نهمء فالظاهر وجوب التمام عليهم, لصدق كون بيوتهم 
معهم إلا إذا تتخصصوا بخصوصية يصدق بها المسافرة عندهم لأجل تلك 
الخصوضية: 

)١59(‏ إن سافروا مع بيوتهم. فالظاهر التمام وإلا فالمتعيّن القصر. لصدق 
الحضور عند الأهل والبيت في الأول. والسفر في الثاني ومع الشك فالمرجع أصالة 
التمام. 

فروع -(الأول): : لا فرق فيما تقدم بين البر والبحر والمركب منهماء كما لا 
فرق بين ما إذا كان زمان إقامتهم في محل قليلا أو كثيراً إلا إذا كانت كثرة الاقامة 
موجبة لصدق الوطن عرفاً. فيجري عليه حكم الوطن حينئذء وعلى الخروج منه 
حكم السفر مع تحقق الشرائط. 

(الثاني): : لاا فرق فى ذلك بين ما إذا كانت الإقامة باعطاء عوضء أو مجاناء 
كما لا فرق في كون بيوتهم معهم حين النقل من محل إلى آخر بأن يحمل على 
دوابهم؛ أو على المراكب الحديثة بحيث يصدق أن بيوتهم معهم, ومع الشك فالمرجع 
أصالة التمام. 

(الثالث): الظاهر عدم الفرق مع صدق ذلك بين كونه باختيارهم, أو تقهز 
قاهر, كما لا فرق بين خفة بيوتهم وأثائها أو ثقلها وكثرة الأثاث. كما لا فرق بين 
الشخص الواحد الذي لا أهل له ومن له الأهل والعيال. 
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(السسابع )ان لأا يبون من اتتجدذ السفر عملاً وك هلا له )13١(‏ 


)11١(‏ للإجماع, ولأصالة التمام بعد الشك في شمول أدلة التقصير بالنسبة 
إليهم. ولنصوص مستفيضة وهي على قسمين: 

الأول: ما تضمن ذكر بعض العناوين الخاصة مثل صحيح ابن مسلم عن 
احدهما عليهما السّلام: «ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير. ولا على 
المكاري والجمال»!١)‏ وخبر إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفر. عن أبيه 
عليه السلام قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته. 
والأمير الذي يدور في إمارتهء والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق, 
والراعي, والبدوي الذي يطلب مواضع القطرة ومنبت الشجرء والرجل الذي 
يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا. والمحارب الذي يقطع السبيل»''' ومجموع ما 
ذكر فى نمام الأخبار بعد رد بعضها الى بعض عشرة: المكاريء والكري. 
والراغي والاستقنان : والمتلاع. + والجرية م والأراب»»«والشاسض» والجيناى : 
ولا فيضن. 

الكري: كغني من يكري نفسه لحوائج الناس في السفر وكان شائعاً في 
السابق. والاشتقان معرب (دشتبان)و منه أمين البيادرء وفسر بالبريد ايضا كما ياتي. 
والبريد من حمل الرسائل وكان شائعا في السابقء والمراد بالتاجر من يدور في 
تجارته من سوق إلى سوقء وكان شائعا في الأزمنة السابقة ولو كنا نحن وهذه 
العناوين الواردة في هذه الأخبار لقلنا: إنْها من باب المثال لملازمتها لتكرر السفر 
معهم . 

الثانى: ما يمكن استفادة الكلية منها كصحيح هشام: «المكاري والجمال 
الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان»' ". 
10 الرتنا تناب امن ابواتضلةة العباف تود 


000 الوبنا نا رتالب مق انراق طلاة السنا ف ديف 
0 الوسائ نات ١‏ امن ارواف غتاذة الفيلاد ديف 1 


من شرائط القصر أن لا يتخذ السفر عملاً له 6 


ومثله خبر ابن الربيع!'' وخبر ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
«خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر: المكاري. والكري والاشتقان وهو البريد. 
والراعي والملاح لأنّه عملهم»' ' وما تقدم من خبر إسماعيل بن أبي زياد حيث 
يشتمل على الدوران فى الأمارة والتجارة!" وخبر ابن جزك قال: «كتبت إلى أبى 
الحسن الثالث عليه السلام إنّ لي جمالا ولي قوام عليها ولست أخرج فيها إلا في 
طريق مكة لرغبتي في الحج. أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا 
خرجت معهم أن أعمل أ يجب على التقصير في الصلاة والصيام في السفر أم التمام؟ 
فوقع عليه السلام: إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك 
تقصير وإفطار»! فيستفاد منها أَنّ المناط كله تحقق الاختلاف وعدم المقام, 
وضدق المزاولة العملية للسفء وضدى الدوراة: وصدى العثلازمة: للسفن مهنا 
صدق شيء من تلك الأمور وجب التمام سواء انطبق عليه بعض العناوين العشرة 
المتقدمة أم لا. 

وبعبارة أخرى: المكاراة والملاحة ونحوهما طريق إلى تحقق ملازمة السفر 
لا أن يكون لها موضوعية خاصة:, فما تعارف في هذه الأعصار من الذهاب أول 
اليوم إلى المسافة للشغلء أو للتعلم أو نحو ذلك والرجوع في آخر اليوم وجب التمام 
عليهم أيضاً لإطلاق قوله عليه السلام: «لأَنّه عملهم»!”' وإطلاق قوله عليه السّلام: 
«ليس له مقاءم»!'' ومفهوم خبر ابن جزك المتقدم ‏ وظاهر المستند التعميم بالنسبة 
إلى غير العناوين العشرة الواردة فى الأخبار. 

إن قلت: كيف ,يصدق عليهم أنّهُمِ ممن اتخذ السفر عملاً -كما في المتن - 
وكيف ,يصدق أنه عملهم كما في الأخبار. 

قلت: لا ريب في صدقهما عليهم, لأنّ معنى عملية السفر وملازمته له ليس 
أن يكون خصوص نفس السفر من حيث هو مع قطع النظر عن غاية أخرى عملا له. 
لأنّه حمل لتلك الأخبار الكثيرة على النادر خصوصاً بالنسبة إلى الأزمنة 


(١)و‏ و() الوسائل ياب: اأمن انوا غتلذة العساف حدية: ل٠و١١او1.‏ 
)ع( ا ايخ ابروا ضاكة المسافر نحن يف 
(6(06)الوسائل ات اسن أبواب غلا العسافز ديك 


0 مهذب الأحكام / ج 4 


القديمة, بل المراد الأعم منه ومما يكون لملازمة السفر مقدمة وجودية له سواء كان 
ملازمة السفر مطلوبا بذاته. أو لغاية أخرى أي غاية كانت. فالمناط كله ترتب 
غرض عقلائي في السفر أو عليه. بأن كان تحصيل ذلك الغرض متوقفاً على ملازمة 
السفر. 

إن قلت: يعتبر في الصدق المذكور أن يكون الشيء مما لا موضوع له أصلاً 
إلا بالسفر _كالمكاراة, والملاحة. والبريد ونحوها فلا يشمل غيرها. و بعبارة 
أخرى: ما يكون السفر داخلا فى مفهومه وحقيقته لا ما يكون من مقدماته 
الوجودية. ْ 

قلت: ظاهر تعبيرات النصوص أعيّ من ذلك خصوصاً بعد التمثيل فيها 
بالتاجر الذي ,يدور فى تجارته. والأمير والجابى إذ لا ريب فى عدم كون السفر 
داخلاً في مفهومها. ْ ْ ْ 

إن قلت: تقدم فى صحيح هشام: «الذي يختلف وليس له مقام»!" 
ولا بد من صدق ذلك. ومن يسافر أول اليوم إلى المسافة لشغل ويرجع آخره إلى 
محله لا يصدق عليه ذلك , بل يصدق أنّ له مقام ومحل يغدو عن محله ويروح 
ليه. 


قلت: قوله عليه السلام: «ليس له مقام» يحتمل أن يكون بياناً لقوله عليه 
السلام «يختلف» ويحتمل أن يراد به عدم الإقامة عشرة أيام كما يأتي. ويحتمل أن 
وله ريب فى صدقه بتمام هذه الاحتمالاات عليه. 

إن قلت: إِنّ من يسافر أول الصبح مثلاً ‏ إلى محل بينهما المسافة الشرعية 
وبرجع العصر إلى محله الأول يكون كذي الوطنين الذي يسافر من أحد وطنيه إلى 
وطنه الآخرء فكما أنه يقصر, فكذا فى المقام. 

قلت: ذو الوطنين إذا تكوّر منه ذلك كل يوم يجب عليه الإتمام, لشمول أدلة 
المقام له أيضاً. 


10 الوساتل نافيك اهن انوانيعلةة العاف عدوت 


من شرائط القصر أن لا يتخذ السفر عملاً له 7 

كالمكاري والجمّال والملاح والساعي والراعي ونحوهم. فإن هؤلاء 
يتمون الصلاة والصوم فى سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه 
لأنفسهم. كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان 
آخر( ١١‏ "', ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن 
القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره(؟١١)‏ 
وكذا لا فرق بين من جدّ في سفره بأن جعل المنزلين منزلاً واحداً وبسين 
من لم يكن كذلك7١3).‏ والمدار على صدق اتخاذ السفر عملاً له عرقاً 


)17١(‏ لاطلاق الدليل الشامل لذلك أيضاً. 

(177) لاطلاقات الأدلة التى تشمل الأمكنة القريبة البالغة حدّ المسافة 
انعد والدر مهما بل هل ها از اكان مكارناء مار ساكهاء أو بالمكين كنا 
تشمل سائق السيارة والقطار والطيارة ونحوها ‏ سواء انفرد بعمله فقط - أم تحؤّل 
من سوق مركوب إلى سوق مركوب آخر كما لو صار ملاح السفينة البحرية 
ملاحا لسنفيئة قضائية: أو سنائقا لسيارة يثلا. 

)١177(‏ على المشهور بين الإمامية ‏ لما تقدم من العمومات والإطلاقات 
الشاملة لكل واحد منهماء وعن جمع منهم صاحبي الحدائق والذخيرة وجوب 
القصر على من جد به السير: لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن 
مسلم: «المكاري والجمال إذا جد بهما السير. فليقصرا»!١'‏ وصحيح البقباق 
قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون. فقال 
عليه السلام: إذا جدّوا السيرء فليقصروا»!'' وحملوا الجدٌّ على ظاهره من زيادة 
السير على المتعارف بحيث تحصل المشقة. وعن الكليني حمله على جعل 
المنزلين منزلاً واحداً. وعن الذكرى حمله على ما إذا أنشأ سفرا من غير عمله. 
وعن العلامة على ما إذا سافر بعد إقامة عشرة أيام. وعن الروض ما إذا قصد 
المسافة قبل تحقق الكثرة ولا شاهد على هذه المحامل كلها. نعمء الحمل الأول 


انو 91 الوسائل يات: امن روات ضلاة المساف حديف: و7 


29 مهذب الأحكام / ج 4 


ولوكان في سفرة 027 يفل لطولها وتكرّر ذلك 2 مكان غير 


مطابق للمتفاهم العرفي لو لا وهن الأخبار بإعراض الأصحاب وعدم ظهور عامل 
بها من فقهائنا القدماء (رضوان الله عليهم). ويمكن إرجاع ما عن الكليني رحمه الله 
إلى ما ذكروه بأن يكون ذكر المنزلين من باب المثال لنهاية الزيادة في السير لا 
الخصوصية. 

(114) لما تقدم من أنّ المناط صدق كون السفر عملاً له وأنّه ملازم للسفر, 
ويمكن صدق ذلك بسفرة واحدة -كمن كان مشتغلا بشغل وترك شغله رأساً وأعد 
أسباب عملية السفر وشرع فيه بانياً على اتخاذه عملاً لنفسه - وقد تقدم أنّ العناوين 
العشرة من المكاري ونحوه لا موضوعية لهاء بل تكون طريقاً لصدق ملازمة السفر 
ونحوها مما تقدم, فلا وجه لجعل المدار على صدق تلك العناوين مع أنّ الظاهر 
صدقها أيضا بأول مرّة إذا شرع فيها مع تهيئة أسبابها بانياً على ملازمتها. تاركا 
لغيرها من المشاغل. وكذا من كان من أهل النجف ‏ مثلاً ‏ واتخذ عملا في كريلاء 
وبنى على أن يروح كل يوم إلى كربلاء لعمله ويرجع فإذا شرع في ذلك يقال له إِنْه 
شرع في عمل يتقوّم بالسفر ويلازمه المسافرة. 

(116) الظاهر عدم الاحتياج إلى التكرارء بل يكفي مطلق التلبس يانياً على 
ملازمته ومزاولته, ف فعملية السفر مثل عملية سائر الأعمال في أنه يكفي في صدقها 
. التلبس بها بانياً على الاستمرار والثبات. 

إن قلت: قد تقدم فى صحيح هشام: «الذي يختلف وليس له مقام»!" 
وكذا فى غيره . ولا بد فى صدق الاختلاف من التكرار ولا يكفى فيه صرف 
الهو ْ ْ 

قلت: الظاهر أنّ المراد بالاختلاف. الاختلاف الشأنى الاستعدادي التهيّئى 
لا الفعلي من كل جهة ويكفي فيه مجرد التهيوٌء للاختلاف والتردد والبناء 
عليه. ومع الشك , فالمرجع أصالة التمام بعد الشك في شمول أدلة التقصير 


5 الوسائل تاف :امن اواضلاة السافر شدي 


من شرائط القصر أن لا يتخذ السفر عملاً له 


بلده إلى مكان آخرء فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو 
مداتين(١١١)‏ فمع الصدق فى أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم وهو 


)١17(‏ إذ ليس للفظ الكثرة في الأدلة عين ولا أئر حتى .يستفاد منها التعدد. 
فما عن الرياض من اعتبار الثلائة. وما عن المختلف من اعتبار المرتين: فإن كان 
لأجل توقف صدق الاختلاف على ذلكء, فقد تقدم ما فيه. وإن كان لأجل أن 
الغالب ذلك (ففيه): أنه غير مسلّم فيما إذا شرع في السفر بانياً على الاستمرار 
عليه وملازمته. فإنّ الظاهر صدق العناوين الخاصة وعمليّة السفر عليه فى أول 
سفره أيضاً . نعم . لو لم يصدق عليه ذلك , أو شك فيه يحتاج إلى التكرار 

و يمكن أن يجعل النزاع بذلك لفيظاً ويقال: إِنّه مع البناء على عملية 
السفرالاستمرار عليه يكفى مجرّد التلبس به ومع عدمه لا بد من التكرار فصدق 
عملية السفر تارة: قصديىٌ يكفى فيه البناء والتلبس. وأخرى: انطباقيٌ قهري يعتبر 
فيه التكرار ولكنّه مشكلء لأّنَ الظاهر كونه من الأمور القصدية مطلقاً لا الانطباقية 
القهرية. ومع الشكء فالمرجع أصالة التمام بعد الشك في شمول أدلة التقصير لمثل 
المقام. 

فروع -(الأول): بناء على لزوم القصر على من جدٌ به السير هل يختص 
ذلك بخصوص المكاري والجمالء لذكرهما بالخصوص في الخبر -كما تقدم - أو 
يعم غيرهما أيضاً من الأصناف العشرة التي تقدم ذكرها بحمل ذكرهما على المثال 
لا التتخصيص؟ وجهان, بل قولان اختار في المستند الأول وهو الظاهر. 

(الثاني): يختص التقصير لمن جد به السير على القول به بخصوص 
المحل الذي جد فيه السير دون غيره حتى المنزل الذي ينزل فيه, فيتم فيهاء 
لقول الصادق عليه السلام فى مرسل عمران: «المكاري والجمال إذا جد بهما 
السير فليقصرا فيما بين المنزلين» ويتما في المنزل»٠"‏ ثم إِنّ الظاهر شمول 


5 الوسائل بانع امن اواك قلا المسافة عديت :2 


2 مهذب الأحكام / ج 4 
وجوب الاتمام -نعم, إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك. 

(مسألة ه4): إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر 
مئراً لبس من عبمله: كما إذا سافر الحع او اللويانة ينقضر 3117 انيعم 
لو حج أو زار لكن من حيث إنّه عمله . كما إذا كرى دابته للحج أو 


الحكم على القول به للمراكب السريعة العصرية أيضاً إن تجاوزت عن سيرها 
المعتاد. 

(الثالث): تقدم أن من .بروح غدوة إلى المسافة الشرعية لعمل ويرجع رواحا 
وكان ذلك عملا له ,يتمء وكذا من كان كذلك في الليل بان .يروح اول الليل ويرجع 
آخره. بل وكذا في المركب منهما بأن كان يروح أول الظهر ويرجع نصف الليل - 
مثلاً -. 

(الرابع): من يذهب كل ليلة جمعة ‏ مثلاً ‏ إلى المسافة للوعظ واللإرشاد 
وإقامة الجماعة وجب عليه التقصيرء لأنّه مسافر, وكذا إن كان ذلك فى كل خمسة 
أيام -مثلاً ‏ بل وكذا في كل أربعة أيام, بل وثلاثة أيام أيضاً ويشكل إن كان ذلك في 
كل بومين مراة, وأشكل منه إن كان في .يوم دون يومء ولا يبعد التمام في الأخير, 
لصدق عملية السفر وملازمته بالنسبة إليه ومن ذلك يعلم حكم من يتشرئف في كل 
ليلة جمعة من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة, فإنه مسافر يجب عليه التقصير 
في سفره ويتم بعد الرجوع إلى النجف الأشرف إن كان وطنه ويأتي التفصيل في 
(فصل قواطع السفر). 

(الخامس): من كان صانعاً للسائق والمكاري والملاح يكون بحكمه ‏ 
واحداً كان أو متعدداً ‏ لتحقق المناط فيه أيضاً. 

(السادس): مع صدق عملية السفر لا فرق بين كون سفره أكثر من حضره - 
كما إذا سافر خمسة أيام وحضر ثلاثة أيام أو كان بالعكس. 

(111) لصدق المسافر عليه, فتشمله أدلة الترخيص لا محالة. 


حكم ما إذا سافر المكاري و نحوه سفراً ليس من عمله 2 


للزيارة وحج أو زار بالتبع فلن 

)1١114(‏ لكونه فى عمله حينئذ. فيشمله قول أبي جعفر عليه السلام: «يتمّون 
الصلاة في سفنهم»! وفهيه ابن مسلم: «ليس على الملاحين في سفيئتهم 

تقصير»' ') فإنّ المتفاهم منه عرفا وجوب الإتمام حال الاشتغال بعمله والتلبس به 
موا ا ا ا الصورة الأولى. فما عن المستند 
من الاإتمام حتى فيها مخدوش. 

والحاصل فإنّ الأقسام خمسة 

الأول: ما إذا فرغ عن شغله بالكلية ورفع اليد عنه وسافر للزيارة ولا ريب 
في وجوب القصر عليه وإن كان في سيارته ومركوبه. 

الثاني: ما إذا كانت المسافرة للزيارة من جهة اشتغاله بعمله بحيث لولاه لم 
يسافر إليها ولا إشكال في وجوب التمام عليه لأنّه في عمله. 

الثالث: ما إذا كان قصد الاشتغال بالعمل أصليًا وقصد الزيارة تبعياً. وهو يتم 
أيضاً لصدق أنه في عمله. 

الرابع: عكس ذلك ولا يبعد وجوب التمام عليه أيضاً. لصدق الاشتغال 
بالعمل والتلبس به . وتقتضيه. أصالة التمام بعد الشك في شمول أدلة التقصير 

الخامس: كون كل منهما داعيا مستقلاً بحيث لو لا الزيارة لم يشتغل 
بعمله. ولو لا اشتغاله بعمله لم يذهب إلى الزيارة, ويعلم حكمه من القسم الرابع 
بالأولوية. 

فائدة: لو شك في ثبوت عملية السفر. فمع سبق الشبوت أو العدم 
. ومع عدم الحالة السابقة فالمرجع أصالة التمام والأحوط الجمع. ولا 
وجه ستاك بالعمومات الدالة على التمام. ولا العمومات الدالة على القصر 
بالنسبة إليه, لأنّ التمسك بكل منهما من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 





.6 من أبواب صلاة المسافر حديث: /او‎ ١١ و(؟) الوسائل باب:‎ )١( 


5 مهذّب الأحكام / ج 4 
(مساألة 65): الظاهر وجوب القصر على (الحملدارية) الذين 
يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج ١١١‏ بخلاف من كان متخذا 
ذلك عملاً له في تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة 5 


ذهاباً وإياباً معان وحنه مسارق لاك كيام النينة أو سغطيها فقالهيقه 
عن (31/0) 


نعم, لو قيل: إن موضوع القصر المسافر العرفي والمسافة العرفية إلا ما خرج 
بالدليل, فتشمله أدلة التقصير, لكنه مشكل, بل ممنوع. 

(119) لظهور الإجماء., ولأنّ السفر ليس عملاً لهم عرفاً. فلا تشملهم أدلة 
التمام, ولأنّ لهم مقاماً فلا يعمهم ما تقدم من صحيح هشاء!'' مضافاً إلى مكاتبة ابن 
جزك: «إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير 
وإفطار»'"' الظاهرة في خروجه كل سنة إلى مكة, ومع ذلك حكم عليه السّلام عليه 
بالتقصير. نعم, إذا كان شغله المكاراة في هذا الوقت بحيث يقال عرفاً إِنّه مكار 
وساف في الوقت المخصوص يصير نظير من كان شغله المكاراة في الصيف دون 
ا أو بالعكس ويأتي في المسألة اللاحقة حكمه. 

)١117١(‏ لصدق عملية السفر واستمراره وملازمته ومزاولته بالنسبة إليه ويكفى 
في حدوثه التلبس بالسفر بانياً على الاستمرار والمزاولة -كما تقدم. ١‏ 

فروع -(الأول): من يسافر في كل سنة, في محرّم الحرام وصفرء وشهر 
رمضان - للوعظ والارشاد ‏ يقصرء لعمومات الترخيص وإطلاقاته. إلا إذا استغرق 
ذلك تمام السنة أو معظمها بحيث صدق مزاولة السفر وملازمته بالنسبة إليه. 

(الثاني): الذرين .يذهبون نمام الزيارات في كل سنة إلى المشاهد المشرّفة 
للبيع على الزوار والتجارة معهم يقصرون إلا مع صدق عملية السفر بالنسبة إليهم. 
وكذا الذين يعون كل سنة ندباً افا قبائة يقصرون., لما مر. 


.118: تقدم فى صفحة‎ )١( 
السائل بان اا مق نوات سبلاة المشاف حذيت::ء.‎ 95 


حكم من اتخذ السفر عملا له في مدة معينة 5 00 
(مسألة 17 مبخ كانه شغله المكاراة فى الصيف دون الشتاء أو 
بالعكس الظاهر وجوب التمام 0 ولكن الأحوط الجمع. 
(مسحالة : جين كان الدودد إلى محادون النسنافة عسل لفن 
كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب57"' إلا إذا كان يصدق 
عليه المسافر عرفاً. وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية فإِنّه يمكن أن 
يقال(3"1): بوجوب التمام عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصاً فيما هو 


(الثالث): : لو شك أحد من هؤلاء ذ فى أن تكليفه التمام أو القصر. ٠‏ فمع وجود 
الحالة السابقة يعمل بهاء ومع عدمها يحتاط بالجمع وإن كان مقتضى أصالة التمام 
كفايته. 

)119/١(‏ لأنّ شغل عملية السفر ليس إلا كسائر الأشغال لا يعتبر في صدقها 
الاستمرار تمام السنة. بل المدان في الصدق حين التلبسء فما دام متلبساً يصدق 
عليه عملية السفر وما دام فارغاً لا يصدق, فمن كان في الصيف بقالاً مثلاً في 
الشتاء خبازاً لا ريب فى صدق اعسوانيق عليه عند تلبس بالجالتين: فكذافى 
لمقام, بل لو كان له شل وكان ساف لسيارة في أوقات الزيارة بحيث صدق ذلك 
العنوان عليه يتم حينئذ أيضاً 2 الصدق عرفي والانطباق فهري. 


(؟10) لوجود المقتضئ للتقصير وفقد المانع لو استجمع سائر شرائط 
القصر. 

(10) لم ينقل هذا القول عن أحد غير ما حكي عن الموجز الحاوي ولا 
وجه له لأنّ المنساق من الأدلة أنّ موضوع القصر والتمام لا بد وأن يكون 
واحداً فكما أَنّه لا وجه للقصر فيما دون المسافة, لا وجه لصيرورة عملية 
السفر فيما دونها موجباً للتمام أيضاً. ولو سافر مرّة إلى حند المسافة. نعم؛ لو 
كان بانياً على المكاراة في المسافة الشرعية وجعلها عملاً وتلبس بذلك فيما دون 
المسافة لأن يسافر إلى الحد الشرعي أمكن القول بالتمام حينئذ لصدق كونه متلبساً 
بعملية السفر الشرعي لأنّ ما دون المسافة حينئذ لا يكون ملحوظاً في حدٌ 


1 ش‎ ٠٠ 


7 025--331509559995555-2 ع سس ده 
شغله من الاحتطاب مثلا. 

(مسألة 45): يعتبر في استمرار من شغك الستر عن اللحياء إن 
لا يقيم في باده أو غسيره عشرة أيام (3"9', وإلا انقطع حكم عملية 


فالأقسام ثلاثة: 

الأول: كون السفر إلى المسافة الشرعية عملاً له ولا ريب فى أنْه موجب 
للتمام. 

الثاني كون مم 00 
الم ا 

الثالث: كون الأعم منها عملاً له ويجب عليه التمام مطلقاً. أما فيما دون 
المسافة فلعدم تحقق المسافة الشرعية. وأما فى المسافة الشرعية, فلفرض عملية 
السفر. 

١7:‏ للإجماع. ولمرسل يوئس - المنجبر بالعمل, مع الخد من امعان 
م لغمر وف -عن ا م لو او 
ل 07 أيام مدا والتمام أبداً, وإن كان سي ِ( 
أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام, فعليه التقصير والافطار»('' والمراد 
بقوله عليه السلام: «أكثر من عشرة أيام» أى: عشرهة يام 3 أكثر بقرينة الصدر. 
وأما صحيح هشام عنه عليه السلام أيضاً: «المكاري والجمال الذي يختلف 
وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان»!'! فحمله على خصوص مقام 
العشرة يحتاج إلى قرينة وهيى مفقودة, إذ يحتمل أن يكون حياناً للاختلافء أو 


0 الوساتل باب افق انوا :ضلاة الحسافر جد يف 
(5) الوماكن بايد امن اواث خلاة العناء ديت 


ما يعتبر فى استمرار من شغله السفر 


السفر(19١)‏ وعاد إلى القصر فى السفرة الأولى خاصة (77١)دون‏ الثانية 


يكون المراد به المقام العرفي الذي يكون أعمٌ من العشرة. 

وأما خبر ابن سنان عنه عليه السلام أيضاً: «المكاري إذا لم يستقر فى منزله 
إلا خمسة أيام أو أقلّ قصر في سفره بالنهار وأتمّ صلاة الليل. وعليه صيام شهر 
رمضانء فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام»!١'‏ فأسقط صدره عن 
الاعتبار إعراض الأصحاب عنه, ولا بأس بالعمل بذيله. 

نعمء رواه الصدوق رحمه الله مذيلا هكذا: «فان كان له مقام في البلد الذي 
يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله. ويكون له مقام عشرة أيام 
أو أكثر قصر في السفر وأفطر»!'' وظاهره اعتبار الأمرين في التقصير ولا قائل به 
يضاً. 

وفي المرسل المنجير باتفاق الأصحاب وفي قطعهم بالحكم غغنىٌّ 
وكفاية,يشهد له ار أيضاً في الجملة, 1 عملية اسار 0 ا السيرية 
الحرف والصناعات - وفي برها لا تبس بها لما فتقطع املية 5 ثهرا وقد حددة 
الشارع بعشره ة أيام على ما هو شأنه في اموق التشكيكية في سائر موضوعات 
الأحكام. 

(17) للنصء والإجماع كما تقدم والمراد بالانقطاع إِنْما هو بحسب 
القدلة لذ محبسب نلق المراتب ولو ثانا 


(13) كما عن جمع من الفقهاء. لأَنْها المتيقن من الأدلة. فيرجع في 
غيرها إلى العمومات الدالة على وجوب التمام على من كان عمله السفرء لأنّ 
المفروض أَنْهِ لم يرفع اليد عن عمله أصلاً. بل هو بان عليه حين الإقامة أيضاً. 
بل هو أولى بذلكء فيكون هذا الشغل كسائر الأشغال, فمن كان بِنَّاءَ مثلاً وترك 
شغله أياما ثم اشتغل به لا يتوقف صدق عملية البناء عليه على التكرار. وهكذا في 


- 


103" الوشائل بان #أهن ابوات غلا السافر حديك: 0ن 
() تقدم فى [ مسألة 57] من هذا الفصل. 
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الحكم لو لان والملاح (الجابن وغيرهم ممن عمل 
انق 137560 من إذا أقام أقل من عشرة أيام بقى على التمام (84/ا١)‏ وإن 


المقام ولو لا الدليل على الانقطاع في المقام لقلنا بوجوب تام فى السفرة ة الأولى 
أيضاً لكونها مثل حدوث عملية أول السفر الذي اكتفينا فيه بالسفرة الأولى مع إعداد 
الالو ا وني اق 1 الوم واوا و 
اه أوكان 0 0000 ا أخباز المقام قاعدة 
كلية وهي: دمن سار عملة لسر فكل سق صدرمنه قان كان مسيوقاً ناقانة 
عشره أيام يقصر فيه. وفي غيره يتمء وهي مختصة بالسفرة : الأولى فقط, لا الثانية 
واثالقة.. 
ا التمام لمن كان 00 
محكوم باستصحاب وجوب القصر الثابت عليه قبل الشروع في السفرة الأولى لأنّ 
الشك فى بقاء حكم التمام مسبب عن الشك فى تغيير ذلك الحكم, فيكون المقام من 
حكومة الاستصحاب التعليقى على الحكم الفعلى. 

)1١9(‏ خروجاً عن خلاف من ذهب إلى التقصير فيهما وإن كان لا دليل 
عليه. 


014 على المشهور. ومن غير وجدان الخلاف والقطع مد لفرق -كما في 
خصة بالمكاري. ونقل في الرائع قولة بالاختصاص بد ول 0 0 
اعترف به جمع - وفي المستند إِنّ بعض الأجلّة قواه. ويمكن حمل ما ذكر في 
الروايات على المثال. فيعم الجميع, ومقتضى ما ذكرناه من انقطاع عملية السفر عرفاً 
كونه طابقا للقاعدة. فلا وجه للاختصاص حينئذ. 

(19) للعمومات الدالة على التمام بالنسبة إلى من عمله السفر من غير ما 


إذا أقام من شغله السفر في بلد عشرة أيام 5 
كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمء(3140, ولا فرق في الإقامة في 
بلده عشرة بسين أن تكون منوية أم لا (21657. بل وكذا في غير بلده 
احيه!15 تحضوة | لنقاء عقيية موحي الفسووة إن القتصيي لكين 


اكروها عن كلا ما سن إلى اللمكافن ين كورن الكمسة كالعرة 
ولا مستند له. ومقتضى ما تقدم من خبر ابن سنان التقصير في صلاة النهار,الإتماء 
في صلاة الليل وفي الصيام'١'‏ كما نسب إلى الشيخ, وابني حمزة وبراج؛ ولكن 
مقاومته لتخصيص مثل قوله عليه السلام: «أيّما مكار أقام فى منزله أو فى البلد الذي 
يدخل أقلّ من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبداً. وإن كان مقامه في منزله أو 
في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار»' '' المعتضدة 
بالمعتبرة الدالة على الملازمة بين القصر والافطار بعيد جدّاً. فلا بد من رد علمه إلى 
أهله. 


)14١(‏ للإطلاق , وظهور الاتفاق , وكذا لا فرق فيها بين أن تكون لعذر أم 


(185) لظهور الإطلاق الشامل لغير المنوية في غير بلده أيضاًء ولأنّ المناط 
كله سلب عنوان عملية السفر. الحاصل بالوقوف في مكان متردداًء بل لو لم يكن 
دليل على اعتبار النية في العشرة القاطعة للسفر لقلنا فيها أيضاً بكفاية مطلق العشرة 
ولو لم تكن منوية, كما يكفي بقاء ثلاثين يوما مترددأًء ولكن نسب إلى المشهور 
اعتبار النية في غير البلد إما لأنْها المنساق من الإقامة في غير البلد. 

وفيه: أنه إن كان لأجل غلبة ذلك فالغلبة الوجودية لا اعتبار بها في مقابل 
الإطلاق وإن كان لأجل تنظير المقام بالإقامة من المسافر المعتبر فيها القصد - 
كما يأتى (ففيه): أَنْه قياس, وإن كان لأجل ما عن الشهيد الثاني. والمحدّث 
المجلسي رحمه الله من دعوى الإجماع على عدم الاعتبار بالعشرة المترددة 


0 تقدم في صفحة 1١1:‏ 
؟) الوسائل باب: امن اواتغلاةة الحساة حدية 20 
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الأحوط - مع الإقامة في غير بلده بلا نية ‏ الجمع في السفر الأول بين القصر 
والنياء 0817 

(مسألة +0): إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض 
سافن انفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب اللنماء (142, سواء كان كل سفرة 
بعد سابقها اتفاقيا أم كان من الأول قاصدا لأسفار عديدة, فلو كان له طعام 
1 شيء آخر في بعض مزارعه. أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد 
فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوايّه أو بدوابٌ الغير لا يجب عليه التمام. وكذا 
اذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى إسفار متعددة في حمل 
أثقاله وأحماله. 

(مفسسائة:01): لا شر بين شغله السفر استعاة كننيات 
وخصوصيات أسفاره من ححيث الطول والقصر. ومن حيث الحمولة, 
ومن حيث نوع الشغلء فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى 
البعيدة, أو كان دوابّه الحمير فبدل بالبغال أو الجمالء أو كان مكارياً 


(ففيه): أنّ اعتباره أول الكلام خصوصاً في مثل هذا الإجماع الذي ليس منه اسم 
ولا رسخ في كتب المتقدمين من الأعلام, بل اهمل جمع كتير لدكر غير البلد او دكرة 
من غير تعرض للنية, فمن اين حصل الإجماع؟ . فيكون إجماعا اجتهاديا محضا 
ولا اعتبار به. 

(18) لاحتمال عدم انقطاع العملية إلا بالنية كما نسب إلى المشهور. فيجب 
التمام. واحتمال انقطاعها ولو مع عدم النية كما هو مقتضى الإطلاق فيجب القصر 
ويجمع بينهما احتياطاً. 

(1864) لأنّ تكرار السفر أعمٌ من صدق عمليته عرفا وشرعاً سواء كانت 
العملية مقومة لمفهومه _كالمكاراة والملاحة ونحوهما أم كانت مقدمة لوجوده - 
كالتاجر الذي يدور في تجارته ونحوه مما تقدم ‏ والمدار في الإتمام صدق العملية 
لا تحقق التكرارء وحكم بقية المسألة واضح بعد وضوح أصل الكبرى. 


حكم السائح و التاجر الذي يدور في تجارته 


فصار ملاحا أو بالعكس ياحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى 
الأخو او لفق من النتوطية 0577 شيعو الى كنا كنهله النكا زا هافق ابه 
ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصر. لأنه سفر فى غير عمله بخلاف 
باكرا اول فا نه مشو ل كفل السدر عا ئة الامو اله سوزل شوم 
الشغل إلى خصوصية أخرى . فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف 
لوعه. 

(مسألة 57): السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتم (187). 
والأشل الجمع (141), 


(مسألة 08): الراعى الذى ليس له مكان مخصوص 
١ ١ )424( .‏ 
يمر 00. 


(مسألة 04): التاجر الذي يدور في تجارته يته 317 14). 
(160) لأنّه ليس للمكاراة والملاحة ونحوهما موضوعية خاصة في الإتمام 
والصيام حتّى يدور الحكم مدارهاء بل كل ذلك طريق لتحقق «عملية السفر» 
و«الاختلاف», و«عدم المقام» ونحو ذلك مما تقدم, فالمناط على صدقها بأ نحو 
كانت, وفي أي صنف تحققت اتحد أو تبادل كما في كل مورد أحرزنا مناط الحكم 
من الأدلة وتبادلت بعض الخصوصيات. 

(181) لكونه ممن ,يكون بيته معه, والسفر عمله. فهو مثل البدويّ المذكور 
في خبر إسماعيل بن أبي زياد ". 

(11) لاحتمال اختصاص الإتمام بخصوص السبعة الواردة في خبر ابن أبي 
زياةه ولكته احتمال شبعيف كما مر: 

(164) لأنّ السفر عمله ورد ذكره بالخصوص في خبر ابن أبي زياد. 

(169) لما تقدم من أنّ السفر عمله كما دل عليه خبر ابن أبي زياد ". 


انو[ ؟) الوسائل بايع امن زات قزلاة الحناء ديك 5 
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(مسألة 50): من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطناً غيره 
ين 
(مسألة 07): من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً إلا أنه كل سنة مثلاً 
بطسا يه وا 
أقل بقى على التمام 05 
(الشامن): الوصول إلى سر ال م 025 وهوالمكان الذي 


(140) لوجود المقتضىي من عمومات التقصيرء وفقد المانع من عدم عملية 
السفر ونحو ذلك. 

(191) يجري فيه ما تقدم, فلا وجه للتكرار والإعادة. 

(95) لأصالة عدم المقام عشرة أيام سواء كان منشأ الشك. الشك في أول 
وروده؛ أم انقضاء المدة التي أقامها في أَنْهها عشرة أو أقل. 

(19) للإجماع. والنصء ففى صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: الرجل يريد السفر فيخرج متى ,يقصر؟ قال عليه السلام: إذا توارى عن 
البيوف 3 

وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السلام: «سألته عن التقصير قال 
عليه السلام: : إذا كنت ذ في الموضع الذي تسمع فيه الأذان ذ تم. وإذا كنت في 
الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر , وإذا قدمت من سفرك . فمثل 
ذلك»! ". 

وفي صحيح حماد عنه عليه السلام أيضاً: «إذا سمع الأذان أتم المسافر»!"" 
وفي خبر إسحاق بن عمار: «أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان 
مصرهم الذي خرجوا منه؟»!". 


كا انو 1 الرمان| عاض كد ابرات خدلاة الخجاقر حدايك او او 
الرساتن واف امن وات غلاة السدافر د 1 


من شرائط القصر الوصول إلى حد الترخص 5١6‏ 








قوزاونعنه خداران:حيوت البلة ويدف 152 إذائية و ركنن اتحلق 


ونسب إلى والد الصدوق رحمه اللّه الاكتفاء بالخروج من المنزل. لمرسل 
الفقيه: «إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه»!'! ونحوه الرضوي' ''. وفي 
الموثق: «أفطر إذا خرج من منزله». 

والكل شاذ قابل للتقييد. مضافاً إلى قصور سند الأولين. 

(195) نسب ذلك إلى أكثر المتأخرين. وحكي عن السيد والشيخ في الخلاف 
أيضاًء فقالوا: باعتبار تحققهما معاً. لتقييد إطلاق كل من صحيحي ابن مسلم وابن 
سنان بالآخر. وسيأتى وجه آخر يدل عليه. ولكن ليس في الروايات التي ظفرنا 
عليها لفظ الجدران كما لا يخفى. ْ ْ 

ونسب إلى المشهور بين القدماء كفاية تحقق أحدهماء فإن كان نظرهم إلى أن 
المستفاد من الأدلة وجوب الترخيص في مقدار بعد خاص من المحلء فيتحقق ذلك 
بكل منهماء فيكون الشرط في الواقع هو الجامع بينهماء (ففيه): أنْه مبنٌ على عدم 
الاختلاف بينهماء والظاهر تحققه إلا أن يرجع قولهم إلى ما يأتي بيانه. 

وإن كان نظرهم إلى ثبوت التعارض والحكم بالتخيير مع فقد المرجح 
(ففيه): أنه مبنئّ على أنّ التخييز الثابت في المتعارضين ثابت في المسألة الفرعية 
أيضاً وهو مشكل. وعن المقنع اعستبار خصوص الأول. وعن المفيد والديلمي 
والحلي خصوص الثاني وهما مبنيان على ثبوت الترجيح. إما في الأول. أو في 
الثاني, مع أَنْه لا مرجح في البين حتى يصح الأخذ يه. 

وهذه الأقوال مبنية على ثبوت التعارض بين الأخبار والالتجاء إلى دفعه. 
ويمكن المنع عنه حتى لا يبقى موضوع لها. وذلك لأنّْ لتواري الجدران. وعدم 
سماع الأذان مراتب متفاوتة حتى بالنسبة إلى المتوسطين من حاسة السمع والبصر, 
فإنّ للتوسط مراتب متفاوتة أيضاً فتواري البيوت المتوسطة منها في 
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البصر المتوسط, وعدم سماع الأذان فى الصوت المتوسطء والسمع كذلك متلازمان 
غالباً بالنسبة إلى أدنى مرتبة التوسط, فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى هذه المرتبة من 
المتوسط. ومقتضى الإطلاق كفايتها. فما نسب إلى أكثر المتأخرين والسيد والشيخ 
رحمه الله من اعتبار تحققهما معاً مستند إلى ذلك؛ مع أن مقتضى الأصل يقاء التمام 
إلا بعد اجتماع الأمرين معاً فتكون هذه المرتبة كاشفة عن تحقق مقدار بعد خاص 
عن المحل يصدق معه الخروج عن الأهل عرفاً ويكون مناطا للترخيص, إذ لا وجه 

بجعل شيئين يكون بينهما اختلاف - ولو في الجملة ‏ علامة لشيء واحد من جهة 
الاختلاف بلا فرق بين العلامات الحقيقية أو الشرعية, كما لا وجه لكون مقدار البعد 
الذي يكون مناطاً للترخيص متفاوتاً في الواقع, فهو متحد والعلامتان كاشفتان عنه 
وهما متلازمتان غالباً بالنسبة إلى أدنى المرتبة المتوسطة منهماء ولذا لم تذكر في 
الأخبار كل من العلامتين إلا منفردة عن الأخرى فى هذه المسألة العامة البلوى. 
ولب ذلك: الأ لمكان الملارفة يندهما. ْ 

إن قلت: مع فرض التلازم في الجملة لا وجه لجعل علامتين» بل تكفي 
إحداهما. 

قلت ددة فكو سويل وجمير للغانى مع أن لس كل لبد وخر عن يله 
في وقت الأذان حتى يكون ذلك وحده هو المناط في الحكم؛ بل يمكن فرض محل 
ابس فئة يبوت كما اذا قصيد الاقابةفى مورحة أو كان لنن فيها بك ولا جدار: 
وإِنّما يعيش في ظلال الأشجار ومساقط الثمار فقد وسع في تعدد العلامة توسعا 
على الأمة. 

ثم إِنّه تارة: يعلم يتحقق العلامتين من تواري الجدران, وعدم سماع الأذان 
فلا ربب فى وجوب القصر. وأخرى: يعلم بعدم تحققهما معاً ولا إشكال في وجوب 
التمام. وثالثة: : يعلم بوجود إحدى الأمارتين دون الأخرى بالنسبة إلى أدنى المرتبة 
المتوسطة لو فرض حصول مثل هذا العلم فيقع التعارض حينئذ. والمرجع 
استصحاب التمام بعد عدم شمول عمومات القصر لمثله. لكونه من التمسك بالعام 

في الشبهة المصداقية ولكن الفرض لا وقوع له خارجاً. 

إن قلت: نسب إلى ظاهر الأصحاب عدم كونهما علامتين لحد خاص من 

البعد عن المحل. 
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قلت: لا وجه لهذه النسبة. وعلى فرض الصحة لا اعتبار بها ما لم تكن من 
الإجماع المعتبر. 

إن قلت: ليس في الأدلة التى وصلت إلينا لفظ «خفاء الجدران». بل 
ليس فيها لفظ الجدران أصلاً لأَنْه قد علق الحكم فيها على التواري عن البيوت 
وسماع الأذان وعدمه. فما وجه تعبير جمع من الفقهاء بخفاء الجدران وخفاء 
الأذان, مع أَنّ المنساق من صحيح ابن مسله'١'‏ تواريه عن البيوت لا تواري 
البيوت عنه. 

قلت: أما خفاء الأذان يكون عبارة أخر ى عن عدم سماعه. ولعل في 
تعبيرهم رحمهم الله بالخفاء إشارة إلى ما قلناه من أَنّ المناط تحقق أدنى المرتبة 
المتوسطة من عدم السماع وهو عبارة أخرى عن الخفاء عرفاً. وأما التعبير بخفاء 
الجدران. فلأنٌ المذكور في صحيح ابن مسلم: «إذا توارى عن البيوت» 
والتواري بمعنى الاستتار والاستخفاء قال تعالى: «يتؤارى مِنَ آلقَوْم مِنْ سُوءٍ ما 
بُشرَبيهي4!" أي: : يستتر ويستخفي منهم, فتعبيرهم بالخفاء تعبير بمعنى 
التواريء وحيث إِنه من باب المفاعلة وهي غالباً من الطرفين. فلا فرق بين أن 
يقال: توارى وخفي عن البيوت كما في الصحيح. وبين أن يقال توارت وخفت 
البيوت عنه كما عن جمع من الفقهاء. ولعل اختيارهم لهذا التعبير من أجل أنه لا 
طريق إلى معرفة تواري البيوت عن المسافر إلا خفاء جدرانها عرفاً فيكون هذا 
التعبير تفسيرا عرفيا لما في الصحيح. 

إن قلت: يتعيّن الأخذ يصحيح ابن مسلم, لكون مفاده ميسراً غالباً لكل 
مسافر بخلاف ما يدل على سماع الأذان, فإنّ الأذان قد يكون وقد لا يكون كما إذا 
خرج المسافر في الليلء أو قبل الظهر أو المغرب. 

قلت: مضافاً إلى أنّ البيوت قد تكون, وقد لا تكون كما فرضناه في محل 
الاقامة فإنّ العلامتين طريقتان إلى مقدار بعد خاص عن المحلء فيقدر وجودهما 


.5١8: تقدم فى صفحة‎ )١1( 
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أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر !"!!. وأما مع العلم بعدم 
تحققه فالأحوط اجنتماعهت ايل الأحوط جهبراعناة اسشماعهه) 
مطلقاً5". فلو تحقق أحدهما دون الأخر أما يجمع بين القصر 


والتمام. وإما وخر الصيلذة الى ان تحقة يتحقق الأخر. وفي العود عن السفر 
أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخص من وطنه أو محل 
ولد سا ا او لاجو الاق ا واطيه و ان ا و ار 


فيما لا تكونان فيه كما يأتي في المسائل اللاحقة 

وأما ما عن المجلسى رحمه الله فى صلاة البحار من احتمال حمل هذه 
الأخبار على التفيةافلا وجه للحمل بها حينتة:فهو رحمه الله أغلم نما احتمل إذ ليس 
كل ما وافق العامة صادر للتقية. 

وتوهم أنّ الظاهر حصول خفاء الأذان قبل خفاء الجدران غالباً إن لم يكن 
دائماء فالمناط كله على الأول ويكون الثاني كاشفاً عنه. 

مدفوع: بأنّ لخفاء الجدران مراتب متفاوتة جدّاً -كما تقدم ‏ يكفي أدنى 
المراتب بالنسبة إلى المتوسطين وهو ملازم لخفاء الأذان أيضاً. 

(196) لأنه من جهة الملازمة بينهما فى الجملة يستكشف تحقق الآخر أيضاً 
عند عدم العلم بعدم تحققه. ْ 

(195) بناء على اعتبار اجتماعهما معاً لا بد من الجزم به ولا وجه 
للاحتياط. وبناء على كفاية تحقق إحدى العلامتين لا بد من الجزم بالكفاية وبناء 
على التردد في أصل المسألة. فالمرجع استصحاب التمام بعد عدم جواز التتمسك 
بأدلة القصر لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ووجوب الاحتياط 
مبنئّ على عدم العلم الإجمالي بالاستصحاب كما مر في غير مقام. 

(191) لما نسب إلى القدماء من اعتبار ذلك وتقدم التفصيل فراجع 

)١194(‏ على المشهور شهرة عظيمة. وعن الذكرى كادت تكون إجماعاً, 
ويدل عليه ما تقدم من ذيل صحيح ابن سنان: «و إذا كنت في الموضع الذي لا 


وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول فى منزله(55١‏ والجمع بين القصر 
والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحد. 

(مسألة 08): المناط فى خفاء الجدران جدران البيوت )3٠١(‏ لا 
خا الأغلاء.والقناب والشارات17"'.يل ول خفاء ون البلد إذا كان له 


تسمع فيه الأذان فقصر. وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك»7١‏ وقوله عليه 
السلام فى صحيح حماد: «إذا سمع الأذان أتم المسافر»!'' والظاهر أنّ ذكر الأذان 
من باب المثال -مضافاً إلى ما تقدم من الملازمة بينهما في الجملة -فتشمل التواري 
أيضاً. فلا وجه لما عن ظاهر الشرائع. ونسب إلى غيره أيضاً من الاقتصار على 
خصوص عدم سماع الأذان فقط. 

ولا تعارضها الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ المسافر يقصر حتى يرد منزله 
كقول الصادق عليه السلام في صحيح عمار: «إِنّ أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا 
منازلهم أتمواء وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا»' " وقوله عليه السلام في صحيح 
العيص: «لا يزال المسافر مقصرأ حتى يدخل بيته»!؟' إلى غير ذلك من الأخبار, فإنٌ 
ما كان منها قابلا للحمل على الخبرين يحمل عليهماء وما لم يكن كذلك يحمل على 
التقية, أو يطرح, لإعراض المشهور عنها مضافاً إلى وهنها باشتمال بعضها على عدم 
اعتبار حد الترخص فى الذهاب أيضاً!* وهو مما أجمعوا في جميع الطبقات على 
خلافه. ْ 

(199) جموداً على ظواهر ما تقدم من الأخبار. وخروجاً عن مخالفة والد 
الصدوق: وأبى على: وعلم الهدى رحمهم الله. ومنه يظهر وجه الاحتياط أيضاً. 

3٠٠‏ تقدم أنه ليس في الأخبار لفظاً الخفاء والجدران, وإِنْما ذكرهما 
الأصحاب تفسيرا لتواري البيوت الذي ذكر فى صحيح ابن مسلم. 

(001) لظهور الإجماع عليه كما يظهر من كلماتهم ‏ مضافاً إلى أن 
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سورء ويكفي خفاء صورها وإشكالها وإن لم يخف أشباحها!؟ ' "". 

(مسألة 05): إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من 
بعيد يقدّر كونه فى الموضع المستوي. كما أنه إذاكان فى موضع 
يتحص يقلن ينيبي من النين ار كان فاك بجائل ممع عون رين ذلك 
يقدّر في الموضع المستويء وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد 
من حيث العلوٌ أو الانخفاض فإنها ترد إليه7؟*'', لكن الأحوط خفارها 
مطلقاً. وكذا إذاكانت على مكان مرتفع . فإنٌ الأحوط خفاوها 
متا( 23١2‏ 

(مسألة 608):إذالم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر 
التقديرا*''". نعم. في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم 


لأنهما مختلفان كما هو معلوم. 

0١9‏ لأ لفظ البيوت ظاهر فى صورها لا أشباحها. مضافاً. إلى دعوى 
الإجماع عن الأستاذ الأكبر على أنّ العبرة بالصورة لا الشبح -كما فى الجواهر -. 

)3١(‏ كل ذلك لأنّ المتبادر من الأدلة ما هو المتعارف منها. وكون التواري 
من جهة البعد لا من جهة أخرى. فلا دليل لمن اكتفى بمطلق التواري ولو من سائر 
الجهات. ومقتضى الأصل هو التمام إلا فيما هو المنساق من الأدلة وكلمات 
الأعلام. 

(4+)) جنموداً على المتيقن فى مقابل الأصل: 

)٠١0(‏ لأنّه لا موضوعية لهماء وتقدم كونهما طريقاً إلى تحقق البعد عن 
الأهل والمحل عرفاً. وللبعد عنه مراتب حدّده الشارع بحدّ خاص وهو فعلىّ فيما 
فيه البيوت والأذان. وتقديرىّ فى غيره. 


ما يعتبر في خفاء الأذان 
د ا 2 1 لت 
يكفي خناؤها. ولا يحتاج إلى تقدير الجدران/1*"). 

(مستححالة 5 الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميز 
فصور 0١7!‏ وإن كان الأحوط اعستبار خفاء مطلق الصوت 0 
المتردد بين كونه أذاناً أو غيره فضلاً عن المتميز كونه أذاناً مع عدم تميز 
فصوله. 

(مسألة 17): الظاهر عدم اعتبار كون المناط الأذان فى آخر البلد فى ناحية 
المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة. بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد 
على ماذنة رتفي 5553 . نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من 
ناخية العاف 30 


01٠1 .5(‏ لكوند من قبيل لزوم ما لا يلزم, لما عرفت من أن لفظ الجدران في 
كلام الأصحاب لا في أخبار الباب, فيكون كلامهم تفسيراً لما في الصحيح فيما 
يحتاج إلى التفسير لا في غيره. فالمناط حينئذ نفس البيوت المذكورة فيه كما هو 
واضح. 

)٠١1(‏ لأنّه المتبادر من ظاهر النص''' ويحتمل أن يكون المراد به التمثيل 
لكل صوت رفيع, فالمدار في التقصير على البعد عن المحل بمقدار لا تسمع 
الأصوات المرتفعة المتعارفة, فذكر الأذان من باب المثال لذلك لا لخصوصية فيه 
حتى يلاحظ تمييز فصوله وعدمه ويبحث عن ذلكء. بل المناط كله الوصول إلى 
محل من شأنه ذلك كان في البين أذان أم لاء ووجدت جدران أم لا. 

)١8(‏ لاحتمال إرادة ذلك من ظاهر الدليل وإن كان لا ريب في أنه عليل. 

)٠ 4(‏ لظهور الأدلة فيما هو المعتاد المتعارف في كل عصر وزمان ذ فى القرى 
والبلدان وهو مقتضى الاطلاق, والتقييد بكونه فى آخر البلد فى هذه الصورة مخالف 
لظهور الإطلاق. ْ ْ ْ 
)٠٠١(‏ لجريان حكم المحالٌ المختلفة على محلات مثل هذه البلدان عرفاً 
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(مسألة 19): يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك الملد(١١؟)‏ 
ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوٌ. 

(مسألة 14): المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط فى 
الرية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن 
الرؤية أو السماع. فغير المتوسط يرجع إليه. كما أن الصوت الخارق في العلو 
يرد إلى المعتاد المتوسط ,)"١1(‏ 

(مساألة 00): الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدٌ الترخص 
بالوطن. فيجري فى محل الإقامة أيضا"١".‏ بل وفى المكان الذي 


خصوصاً فى هذه الأعصار التى اتسعت بعض البلاد غاية الاتساع ومع ذلك تتسع 
كل يوم وتزداد نفوسهاء ونسب في الجواهر هذا القول إلى أكثر من تأخر عن 
العلامة. 

)١١١(‏ لظهور الأدلة فيما هو المتعارف بين الناس. 

)١١9(‏ كل ذلك لانسباق التوسط من الأدلة عرفاً. فغير المتوسط لا بد وأن 
يرجع إليه. وشيوا 000 سارها مع مو مكزرات اسوك بل 0 بد اين 
إرجاعها إلى الأصوات ونه اي" غير المكبرة. 
مفتاح الكرامة إلى كلام الأكثر وقال: «فقد ذكروا ذلك متسالمين عليه والأخبار 

وما يمكن أن سد ليد اموه 

منها: استصحاب وحوب التمام, ولا وجه للتمسك بعموم وحوب القصر. 
لأنه من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية إذ ليس كل مسافر وجب عليه القصر, 
بل المسافر الخاص الشرعيء ولا ريب في الشك في صدق المسافر الشرعي عليه 
لاحتمال اعتبار التجاوز عن الترخيص فيه حتى في محل الإقامة, ولا فرق في ذلك 
بين كون الإقامة قاطعة لحكم السفر أو لموضوعه. 


حكم الشك في البلوغ الى حد الترخص 


بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً ,25١2(‏ وكمالا فرق في الوطن بين ابتداء 
السفر والعود عنه فى اعتبار حدٌ التترخص كذلك فى محل الاقامة(19١,‏ 


ومنها: شمول إطلاقات المقام لمحل الإقامة أيضاً. فإنّ قوله عليه 
السلام: «إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم)٠١'‏ وقوله عليه السسلام 
في التقصير: «إذا توارى عن البسيوت»يدل على أنّ من حدود التمام مطلقاً 
سماع الأذان كما أنّ من حدود القصر مطلقاً عدم سماعه والتواري عن البيوت, 
فتكون هذه الأدلة حاكمة على ما يدل على وجوب القصر على المسافر وشارحة 
لها. 

ومنها: قول أبي جعفر فى صحيح زرارة: «من قدم قبل يوم التروية بعشرة 
أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ‏ الحديث »1 فإنّ الظاهر من 
التنزيل إما بلحاظ تمام الآثار أو أظهرها وعلى كل منهما يدل على شبوت ححد 
الترخص لمثل محل الإقامة . فإِنّه من أظهر الآثار الشرعية التي يدل عليها 
تنزيلاتها. 

ولباب المقال: إِنّه يستفاد من الجميع أنّ اعتبار حد الترخص من حدود 
انتقال القصر إلى التمام. وبالعكس في الوطن وما يلحق به مطلقاً. هذا مع أنّ مقدار 
ما يسمع فيه الأذان ويرى البيوت يعدٌ جزءاً من المحل عرفاً أيضاً في الجملة, فلم 
يرد من الشارع تعبد خاص حتى يبحث عن اختصاصه بمورد دون آخر. 

)1١14(‏ يجري فيه بيعض ما تقدم في محل الإقامة. 

)١١0(‏ لما تقدم من دليل التنزيلء وحكم العرف أنّ محل سماع الأذان 
ورؤية الجدران من توابع محل الإقامة, فما حكي عن الشهيد الثاني وغيره من 
التفصيل بين الدخول والخروج من عدم الاعتبار في الأول دون الثاني لم يظهر 
وجهه. 


5 الوسائل ايه فى وان صيلذة المساف دوك 
7 عالوما نات اهن براحي صلذه العسات ةك 


322 مهذب الأحكام / ج 4 


فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع 
حكم السفر ويجب عليه أن يتم. وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى 
المنزل, كما في الوطن. نعم, :الا رحد الترخض فى غير القبلذية 22177 كسما 
إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثم في الأثناء قصدها. 
فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض. 

(مسألة 57): إذا شك في البلوغ إلى حدٌ الترخص بنى على عدمه فيبقى 
على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب!"١‏ '". 

(مسالة /9): إذا كان في السفينة أو العرية فشرع فى الصلاة 
قبل حدّ الترخص بنية التمام ثم في الأثناء وصل إليه ٠‏ فإن كان قبل 
الدخول في قيام الركعة الثالثة أتنّها قصراً وصحت157", بل وكذا إذا 


)١١3(‏ لاطلاق أدلة التقصير من غير معارضء وظهور أدلة اعتبار حدّ 
الترخص في الوطن وما نزل منزلته. 

(7100) للاستصحاب فى الموردين. لكن لو كان الذهاب والاياب من طريق 
واحد وحصل له الشك في نقطة واحدة ذهاباً وإياباً وصلّى فيها تماماً في الأول 
وقصراً في الثاني يحصل له العلم ببطلان إحدى الصلاتين» ويمكن أن يجاب عنه 
بامكان اختلاف مفاد الأصل بحسب تعدد الجهات وطريق الاحتياط مراعاة 
اختلاف مكان الصلاتين لو اتفق الفرض. 

)١18(‏ لتبدل حكم القصر والتمام بتبدل الموضوع, بل الظاهر عدم كونهما 
من الأمور المتقوّمة بالقصد, فلو قصد صلاة الظهر وسلّم على ركعتين مع اجتماع 
شرائط القصر تصح قصراًء كما أنه لو سلّم على الأربع تصح تماماً مع اجتماع 
شرائطه. وفي مواضع التخيير لا يلزم قصد القصر والتمام, بل له أن يقصد صلاة 
الظهر ‏ مثلاً ‏ ثم يسلّم بأيٌ نحو اتفق, والوجه في ذلك كله أصالة البراءة عن 
شرطية قصد القصرية والتمامية وقد تقدم في 1 مسألة ]١‏ من (فصل النية)بيعض ما 
يتعلق بالمقام. 


إذا شرع في الصلاة في العربة و في الأثناء وصل إلى حد الترخص م 

دخل فيه قبل الدخول فى الركو ء(5١؟)‏ وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام, 

لان الصّلاة على ما افتتحت('"2). لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالاعادة 
قصراً أيضا١١"؟).‏ وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد 

ف النص ته فى الا تناع ,روصل 'النه أتمّها تماماً وصحت1257 والأحوط في 

وجه إتمامها قصراً!؟؟؟) ثم إعادتها تماماً. 


)1١19(‏ لإمكان إتمامها قصرأً. وعدم دليل على كون زيادة مثل هذا القيام 
مبطلاً. بل مقتضى الأصل عدمه. كما أنّ مقتضاه عدم وجوب سجود السهو لمثل هذه 
الزيادة, لعدم كونها سهوية وطريق الاحتياط واضح. 

)1١(‏ تقدم في [مسألة امن (فصل النية) أنه لو كان بانياً على إتيان 
صلاة الفريضة, فنوى النافلة» أو بالعكس تصح صلاته بحسب القاعدة. لأنّ النية 
تكون حينئذ من الخطإ في التطبيق, وإِنّما المناط على ما بنى عليه أولاً. وقد وردت 
الروايات على طبق هذه القاعدة. ولكن لا ربط لها بمثل المقام الذي ليس من الخطا 
في التطبيق في شيء. 

إن قلت: إنّ الركعة الثالثئة وقعت عن أمر بها بالفرضء فلا بد من الاجزاء. 

قلت: نعم. لو لا عدم إمكان إتمام الصلاة, لانقلاب الموضوع. 

(١7؟)‏ للعلم الإجمالي بتردد تكليفه بين القصر والتمامء فيجب الاحتياط 
بناء على أَنّهِ يستفاد من إطلاق قوله عليه السلام: الصلاة «على ما افتتح عليه»!'' أن 
صرف وجود صحة نية التمام يجزي في وجوب الإتمام. وهذا الاحتمال لا يبلغ 
مرتبة الاستظهار. ولكنه يصلح للاحتياط. 

(؟7١)‏ لانقلاب الحكم بانقلاب موضوعه كما تقدم -. 

(17) لاحتمال شمول الصلاة «على ما افتتح عليه» للمقام أيضاً. فيصح 
الاحتياط من هذه الجهة, و مع رعاية هذا الاحتياط لا يبقى موضوع الاحتياط 
لحرمة إبطال العمل: فتأمل. 


(1) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب نية الصلاة. 
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(مسألة 18): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصراً ثم 
بان أَنّهِ لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً(؟"'' وكذا فى العود 
إذا صلَى تماماً باعتقاد الوصول فسبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء 
نا وفبئ عكين: سيور ندع دان اعتقد عدم الوصول فبان 


الخلاف - ينعكس الحكم فيجب الإاعادة قصراً في الأولى و تماماً في 
الثانية 21 


فروع -(الأول): لو شرع في الصلاة ف في السفر بينة القصر و أمكنه التسليم 
والتقصير قبل الوصول إلى حدٌ الترخص ومع ذلك لم يفعل حتى وصل إليه. فالظاهر 
جواز إتمامها تمامأ و تصح. لأنّ انقلاب الحكم بانقلاب الموضوع قهري. 

(الثاني): لو كان حين الشروع في الصلاة مسافرا وعلم بأنّه يمر في أثنائها 
على حد الترخص فلا إشكال في أنه يصح له قصد التكليف الفعلي, كما لا إشكال 
في أنه يجوز له قصد القصر. وهل يجوز له قصد التمام مع بنائه على الإتمام حين 
الوصول إليه أم لا يجوز؟ وجهان الظاهر هو الاول, لأصالة عدم المانعية لمثل هذا 
القسم من النية. 

(الثالث): لو شك في الوصول إلى حدٌّ الترخص في الشبهة الموضوعية, 
فالظاهر عدم وجوب الفحص وإن كان أحوط. 

(؟7؟) لعدم الإجزاء في الإتيان بالأوامر الاعتقادية مع تبين الخلاف -كما 
قي فى عله تو لكن الاعاد: نيعب أكون بحسن التكلف الفجلى» والقظاءة 
بحيب ينات كعااهن واضيم لا يفتى. ْ 

)١١0(‏ لعين ما تقدم في سابقتها من غير فرق. 

(773) أما القصر في الصورة الأولى. فلفرض أنه وصل إلى حد الترخص في 
الواقع؛ فيكون تكليفه القصر. ولا أئر لاعتقاد الخلاف في تبدل التكليف الواقعي. 
وأما وجوب الإعادة تماماً في الصورة الثانية أي: ما إذا عاد من السفر واعتقد عدم 


الوضعول إلى :باه الترخص فقصر ثم بان الخلافء فلفرض أنه وصل إلى حد 
الترخص واقعاً وكان تكليفه التمام فلم يأت. وما أتاه من القصر بالأمر 


حكم ما إذا جاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل الى ما دونه © 
اا الى سس سس شي اباي سمس سس تبببى ب ب سسسلما! إخكسسبب 


(مسألة 69) 0ن سافر من وطنه وخا سن جد الترخص ثم في 
أثناء الطريق وصل إلى ما دونه. إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخرء.كما 
إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التماء(7"") 
وإذا ج از عنه بعد ذلك وجب عليه القصر )10 إذاكسان الباق 
مبينا ف 0510 . وأما إذا سافر من محل الاإقامة وجاز عن الحدّ ثم وصل 
إلى ما دونه. أو رجع فى الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير(*؟) 
إذا صلّى في الصورة الأولى(1"' بعد الخروج عن حدٌ الترخص قصراً 
ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوم المسافة فلا إشكال فى صحة 
غبلاته ".وام ان كان 'قيل ذلك فالأحوط وشوتب الاعادة 1777 وإن 


الاعتقادي لا أثر له بعد كشف الخلاف. 

(51710) لأنه فيما دون حدٌ الترخصن: :وكل هنافر كاق قيما دون العل وعب 
عليه التمام نصّأء وإجماعاً كما تقدم. 

(128) لأنّه مسافر خارج عن الحد, فتشمله أدلة التقصير مع اجتماع سائر 
الشرائط. 
الالبيايو ياي واي ما إن كان ل خم 
المجموع مسافة, لكونها حينئذ من المسافة الملفقة. إلا أن يقال: بانصراف التلفيق 
عن مثله عرفاً. ولكنه مشكل, بل ممنوع ويأتي التفصيل عما قريب إن شاء الله 
تغالن. 

٠ )‏ لعموم أدلة التقصير من غير ما يصلح للتخصيص. ويأتي تفصيل هذه 
المسألة بأقسامها في الفصل التالي 1 مسألة 55 

)3931١(‏ لق قيما إذا سافر عن وطنه. 

(؟1؟) لوجود المقتضى وفقد المانع, فتشملها أدلة التقصير لا محالة ولا بد 

(1) مقتضى عدم الاإتيان بالمأمورية الجزم بوجوب الإعادة. ولكن عدم 
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كان يحتمل الاجزاء إلحاقاً بما لو صلى 147؟) ثم بدا له:فى السفر قبل لوغ 
المسافة. 

(مسألة :)7/٠١‏ فى المسافة الدورية حول البلد دون حدٌ الترخص 
فى تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقى قبله أو بعده مسافة يتم 
الصادة(0؟0), ١‏ 


الجزم بهاء لاحتمال الإلحاق بما لو صلّى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة. 

والأقسام فيه ثلاثة: 

الأول: ما إذا كان بانياً على المسافرة التي قصدها أولاً والظاهر تعين 
الإلحاق. بل هو داخل فيه موضوعا وحينئذ فإن كان الباقى مسافة, فهو وإلا فتكون 
من المسافة التلفيقية ويشترط أن يعد الرجوع جزءاً من المسافة عرفاً ولا يكون 
كرا مخضا 

الثاني: ما إذا كان بانياً على المسافرة مع الشك في الرجوع وعدمه. فبدا له 
الرجوع, فإن كان الشك والترديد مما يعتنى به بحيث يكون منافيا لتحقق قصد 
المسافرة تجب الإعادة أو القضاء. لعدم تحقق قصد المسافة منه حتى يصح التقصير. 
نعم, لو كان الشك والترديد بحيث لا بنافي تحقق قصد المسافة يكون من القسم 
الأول. 

الثالث: ما إذا علم بالرجوع ولا إشكال في عدم الإجزاء. لفقد قصد المسافة 

(374) يصح الإلحاق فيما إذا لم يكن قصد الرجوع منافيا لقصد المسافة, 
وفى غيره لا وجه للإلحاق. 

(170) لأدلة التمام. مضافاً إلى أصالة التمام. لو كانت المسافة الدورية فوق 
حدٌ الترخص وجب التقصير كما تقدم, ولو تركب منهماء فحكمه حكم المسافة 
الامتدادية فيما مم من الأقسام والأحكام. 


«فصل فى قواطع السفر» 


تواضوعا ا سكي( وهي أمور: 
(أحدها): الوطن7"'. فإنٌ المرور عليه قاطع للسفر وموجب 


(فصل في قواطع السفر) 

- يمكن أن يكون قصد الاقامة ثلاثين يوماً قاطعاً لموضوع السفر أيضاً‎ )١( 
كالمرور على الوطن - أن السفر عبارة عن السير والحركة ويباينهما الوقوف عن‎ 
السير السفري. فيكون قاطعاً للموضوع قهراً. فإطلاق المسافر عليه إما باعتبار ما‎ 
كان أو باعتبار ما يكون, أو يكون باعتبارهما معاً. نعم, يغتفر في الحركة‎ 
السفرية بما يتسامح فيه عرفاء وكذا اوقات الاستراحة بالنوم أو بغيره. فلا باس‎ 
بإطلاق المسافر عليه فعلاً في هذه الموارد للمسامحة العرفية وأما في غيرها‎ 
فلا ربب في أن المسافرة والوقوف عنها متباينان موضوعاً. نعم, قد حدد الشارع‎ 
مقدار الوقوف عنها بعشرة أيام والتردد ثلاثين يوماً كما هو شأنه في تحديد جميع‎ 
, الموضوعات القابلة للتشكيك  كالكر . والمسافة . وأيام الحيض , والعدة‎ 
ونحوها مما هو كثير -فأصل انقطاع موضوع السفر بهما في الجملة عرفيّ والتحديد‎ 
شرعى.‎ 

(') الوطن: من الأمو ر العرفية في جميع الملل والأديان. وجميع الأماكن 
الأزمان, وهذه المادة شائعة لغة. وعرفاً. وكتاباً. وسنة قال تعالى: وِلْقَد 
نَصَرَكُمُ الله في مَوْاطِنَ كثيرَةِ» ('' وقال أبو الحسن عليه السلام: «كل منزل 
من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير»!'' وتأتي الإشارة إلى جملة أخرى 


)0010( سورة التوبة :10. 
(©) الوسائليات: ١16‏ من ابواتءضلاة المسافر حديث .١:‏ 


للثماء 17 ما ذا فيه او فيما دون حد القرخص نما ويحتاج في العود 


منها. ومعناها: الثبات والقرار في الجملة كالمكان, والمحلء والمقر. فكل موضع 
مما يجتمع فيه الإنسان مع غيره من بني نوعه من حيث إِنّْهِ مدني بالطبع وطن له - 
مجردا عن كل تحديد من زمان القرار, وعن اعتبار الولادة, او الملك فيه وغير ذلك 
من الجهات الخارعة عن غتوان المقر والمجل: 

نعمء .يعتبر فيه الثبات في الجملة بحسب المتعارف من إطلاقاته في موارد 
استعمالاته. بل لا يبعد انصرافه إلى ما بني على الدوام. ولكن لا اعتبار به لاستناده 
إلى غلبة الوجود يتحد معناه اللغوي والعرفي, فإن ثبت من الشرع معنى يغايرهما 
نقول به. وإلا فالمرجع فيه اللغة والعرف -كما هو كذلك في جميع موضوعات 
الأحكام -مع أنه ليس للوطن موضوعية خاصة حتى يبحث عن معناه. والمناط كله 
الخروج عن عنوان السفر عرفأ وشرعاء ومن جهة صدق الخروج عن ذلك وجب 
التمام. ولا ريب في تقوّم المسافرة عرفاً وشرعاً بالبعد عن الأهل المسكن, فكل من 
كان فى أهله ومسكنه, فليس بمسافر ويجب عليه التمام. وهذا هو المراد بالأخبار 
بعد رد بعضها إلى بعض. 

(*) للضرورة الفقهية, والنصوص المستفيضة: منها: صحيح الحلبي 
عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم 
الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصرء إِنْما هو المنزل الذي توطنه»''' ويأتي بعضها 
الآخر. 

(؛) لما مر من أنه من حدود ما تتم فيه الصلاة نضّأً!'' وإجماعاً. 

فرع: الظاهر عدم اعتبار الاختيار في قاطعية العبور على الوطن للسفر ‏ فلو 


ألقي المسافر في السيارة ‏ مثلاً ‏ وعبر به على وطنه بلا شعور والتفات منه ينقطع 
سفره - لما يستفاد من الأدلة من أنه من الوضعيات غير المنوطة بالاختيار. 


انو الوسائل مانيعة لسن ابورا نس لةة الشراة سد يف الو 


حكم المرو على الوطن 000000000000000 لإسم 


إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة7! ولو ملفقة مع التجاوز عن 
حدٌ التترخص. والمراد به المكان الذي اتخذه مسكناً ومقرًاً له دائم](١)‏ 
بلنا كان او'قوية ان رهما دسواء كان مسكنا لأبعهوامية ومسقط بزابية 
اورغيرة!" هما النعحزة .ول قمر قنه تيعد الأتقاد التويود سيكو ل نادف له 


(0) لانقطاع ما وقع سابقاً بالمرور على الوطن, فكأنّه لم يقع. فلا بد من 
تحقق المسافرة من استئناف مسافة أخرى مستجمعا لما مر من الشرائط.تقدم ما 
يتعلق بالتلفيق واعتبار التجاوز عن حدٌ الترخص ذلا وجه للإعادة. 

(1) أما اعتبار المسكنية والمقرية في الجملة فمن مقوّماته لغة. وعرفاً 
وشرعاً. وأما اعتبار الدوام فلا دليل عليه من عرف ولا شرع. نعم يكون هو 
المنصرف منه عند الاإطلاق, ولكنه لا اعتبار بمثل هذا الانصراف. 

ثم إِنّ المراد بالاتخاذ أعم من الاستقلال والتبعي والاختياري والقهري. فكل 
ما صدق المقر الخاص يتحقق به الاستيطان عند الناس. 

(/) لعدم دليل على اعتبار ذلك كله. ومقتضى الإطلاق والعرف عدمه؛ ولم 
يرد تقييد من الشارع في ذلك أيضاً. ثم إنّ المراد بالوطن المستجد في كلام الفقهاء 
أي : الوطن الاتخاذي في مقابل الوطن الأصلي. 

() للأصل, والإطلاق, وتشهد له اللغة والعرف أيضاً ولكن في صحيح 
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام: «سألته عن الرجل يقصر 
في ضيعته, فقال عليه السلام: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها 
منزل يستوطنه. فقلت: ما الاستيطان؟ فقال عليه السلام: أن يكون له فيها منزل يقيم 
فيها ستة أشهرء فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها»''". 

وهذه الصحيحة ‏ الواردة في معنى الاستيطان ‏ صارت منشاً لنزاع الفقهاء 
حتى انتهت أقوالهم إلى ثمانية على ما ضبطها في المستند. والظاهرء بل 


() الوشائل باب غامن آبوات:ضلاة المسافر حديت 1١‏ 


ذَّب الأحكا 


المقطوع به أنه عليه السلام ليس في مقام بيان معنى تعبدي للاستيطان في مقابل ما 
هو المتعارف في جميع الأمكنة والأزمان حتى تكون الصحيحة مخالفة للروايات 
الكثيرة الواردة في مقام البيان عند السؤال عن حكم الوطنء بل يكون ذكر ستة 
أشهر جار مجرى التمثيل لبيان أحد أفراد ما يتحقق به الاستيطان لا لموضوعية 
خاصة بها بالخصوص, كما أنّ المنزل أعم من الملك لغة, وعرفاً. ووجدانا فلا 
وجه لاستفادة الملك منهاء كما أنّ الظاهر أَنّ المراد بقوله عليه السلام: «يقيم فيها 
ستة أشهر»إِنّما هو لأجل تهيئة المحل للإقامة فيها بقصد الاستيطان لا لاعتبار 
الاقامة الفعلية (ستة أشهر)فلا تكون الصحيحة مخالفة للعرفء ولا لما اشتهر من 
معنى الاستيطان في الأذهان. مع أنه يحتمل أن يكون المراد «بإقامة ستة أشهر» 
تحديد أضَل زمان الاستيطان لا أن يكون ذلك فكوا كن مذ اذوه اند ققد 
إقامة ستة أشهر فما زاد في بلد فما لم يعرض عنها يكون بمنزلة أهلها. فكما أنَّ 
الشارع حدد زمان الإقامة بعشرة أيام ‏ وجعل البقاء ثلاثين يوماً متردداً في محل 
موجباً للتمام - حدد زمان التوطن بقصد ستة أشهر تسهيلاً على الأنام وتتيسيراً 
عليهم, ومع هذا الاحتمال كيف يجزم بأنّهِ يعتبر في حدوث الوطن شرعاً الإقامة 
الفعلية ستة اشهر. 

إن قلت: كيف يخفى المعنى العرفي للاستيطان على مثل محمد بن إسماعيل 
حون شال التناء عليه السلاة»«فيعلم من ذلك أله كان لمعت عيرينا نهو المعروف 
عند الأنام. 

قلت: في هأولاً: أنه لو لم يسأل الراوي عن ذلك لاكتفى الإمام عليه السلام يما 
قال وكان المفهوم العرفي متبعاً حينئذ ولو كان المعنى الشرعي موضوع الحكم 
لكان على الإمام عليه السلام بيانه ابتداء من غير سؤال. 

وثانياً: عدم التعرض له في سائر الأخبار في هذا الحكم العام البلوى إلى 
زمن أبى الحسن الرضا عليه السلام يستلزم إما تقصير الأئمة فى بيان الحكم المبتلى 
شعكذ النانى أو :قضيون الفاررو قوع ديانة. او معروفية هذا المع عنة الما تليق فل 
الأرفة الساعة علق زماق أبن الحسين عليه السلا بوالأول للا :وحه لوية: 
والأخيرين في غاية البعد كما لا يخفى, إذ ليس الحكم مخالفا للتقية 


٠. || .‏ 
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حتى يقال: إِنّ عدم بيان المعصوم عليه السلام كان للتقية وقصور الظروف. 
وبالجملة: استفادة التعبد في الوطن من هذه الأخبار بعيد في الغاية, مع أنّ 
الشك في التعبدية يكفي في العدم في الأمور العرفية الدائرة بين الناس. 

ثم إن مجموع الأخبار على قسمين: 

الأول: قول الصادق عليه السلام فى صحيح إسماعيل بن الفضل: «إذا 
نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة, وإذا كنت في غير أرضك فقصّر»!١!‏ وصحيح 
البزنطي: «سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته» فيقيم اليوم 
واليومين والثلاثة أ يتم أم يقصر؟ قال عليه السلام: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من 
ضياعه»70". 

وصحيح ابن الحجاج قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل له الضياع 
بعضها قريب من بعضء فيخرج ليقيم فيها (فيطوف فيها) أيتم أم يقصر؟ قال: عليه 
السلام يتم»(" وصحيح عمران: «قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك 
إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا - خمسة فراسخ ‏ فربما خرجت إليهاء فاقيم 
فيها ثلاثة أيام, أو خمسة أيام أو سبعة, فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال عليه السلام: قصّر 
في الطريقء وأتم في الضيعة»!*. 

وموئق عمار: «في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها. 
قال عليه السلام يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر»!”. 

و مقتضى ظاهر هذه الأخبار كفاية مجرّد الملك في الإتمام توطن فيه أم لا 
قصد الإقامة أم لا ولكن سياقها العرفى ‏ خصوصاً بالنسبة إلى الأزمنة القديمة -ما 
إذا كانت الضيعة أو الضياع. أو محل النخلة مسكن للشخص بأن يكون ممن له 
مساكن متعدّدة صيفاً وشتاء. ويمكن حملها على ما إذا علم بالبقاء عشرة أيام كما 
هو الغالب فيمن يذهب إلى ضيعته ‏ خصوصا في الأزمنة القديمة ‏ جمعا بينها وبين 
القسم الآخر من الأخبار. 
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نعم, يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه وطنه ١7‏ والظاهر 


القسم الثانى من الأخبار: صحيح سعد قال: «سأل على بن يقطين أبا 
الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصرء والضيعة فيمر بها قال عليه 
السلام: إن كان مما قد سكنه أتم الصلاة فيها وإن كان مما لم يسكنه فليقصر»' ' فإنّه 
ظاهر في أنه ليس المدار على مجرّد الملك. بل على السكونة التي هي عبارة أخرى 
عن التوطن, وخبر حمزة بن بزيع «قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إِنّ 
لي ضيعة دون بغداد. فأخرج من الكوفة أريد بغداد. فأقيم في تلك الضيعة أقصّر أو 
أتم؟ فقال عليه السلام: إن لم تنو المقام عشرة أيام. فقصر»!' إلى غير ذلك من 
الأخبار الموافقة للشهرة. وعمومات الكتاب والسنة, فليحمل القسم الأول على ما 
ذكرناه. أو على التقية لما نقل عن مالك من كفاية مطلق الملك. أو يرد علمه إلى 
أهله. لابتلائه بالمعارضة بما هو أقوى منه. وأيّ خصوصية حنّى لم يلاحظ للشارع 
فيه حال الضعفاءالفقراء الذين لا ملك لهم مع بناء الشرع في تشريع الأحكام على 
ملاحظة حال الضعفاء. 

وبالجملة:كل من نظر في مثل هذه الأخبار ولو بالنظر البدوي يطمئن بِأنّه لا 
موضوعية للملك من حيث هوء بل هو طريق عرفيّ وكاشف غالبيّ عن تحقق 
السكونة والاستيطان. أو المقام ولو عشرة أيام. 

ثم إن بناء على كفاية مطلق الملك في التمام يجب - على من اشتر ترى أرضاً 
للاتجار بها في بلد من البلدان أن يتم إذا عبر عليها والالتزام به مشكل جداً. 

(9) لأنٌ حدوث التوطن كحدوث سائر الأوصاف التي يكفي فيه البناء على 
ملازمتها مع التلبس بتلك الصفة في الجملة, فين يتن غلى أن.يكون خنياظا؛ أه 
نجارا مثلاً - وهيّأً أسباب ذلك ك وشرع فيه يصدق ذلك الوصف عليه بمجرد التلبس 
به ولا يتوقف ذلك على مرور زمان قليلاً كان أو كثيراً ‏ وكذا من هيّأً منزلاً ولوازم 
العيش فيه على ما هو المتعارف في الأوطان في محل وبنى على البقاء فيه ودخله 


0 الوسائل باب ااه ابواب غلا المنافن حديف :1 
0 الرساتن بانيهة اننن ابو اسضلاة العاف بجي 


ما يعتبر فى الاستيطان 222 
أن الصيدق المزكوو يخعلق: يكين الأقخاض الختصوضيات تعريا حدق 
بالإقامة فيه بعد القصد المزبور' ٠‏ شهراً أو أقل. فلا يشترط الاقامة سستة 
شب 00١١‏ وإن كان أحوط'؟١'‏ فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة 
عشرة أيام. 

(مسحالة 5: إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن 
في غيره. فإن لم يكن له فيه ملك أصلاً أو كان ولم يكن قابلاً للسكنى - 
كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها - أو كان :كابلا لهو لك لم رسكن سه 
ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية(١١)‏ فلا يو بوجب 


يصدق أنه اتخذ وطناً وأنّ المحل وطنه. 

)٠١(‏ لاختلاف الأشخاص باختلاف ما يتعلق بهم ويتبعهم كما لا ريب فيه 
ولا يعتبر القصدء بل يعتبر العلم بالبقاء في الجملة أيضاًكما في قصد الإقامة. 

)1١(‏ لفرض صدق التوطن يدونها كما مرّ مفصلاً. 

)1١(‏ للجمود على ما مر من صحيح ابن بزيع'١!‏ والخروج عن مخالفة من 
اعتبره. 

(1) لإطلاق أدلة التقصير: من غير ما يصلح للتقييد وقد استقر عليه مذهب 
الإمامية في هذه الأعصار وما قاريها. 

فما نسب إلى الإسكافي من كفاية المرور على مطلق الملك في قطع السفر. 
وإلى جمع منهم العلامة في جملة من كتبه من اعتبار الملك والاستيطان ستة أشهر. 
وما نسب إلى بعض من كفاية الإقامة ستة أشهر بقصد التوطن مطلقاً إلى غير ذلك 
من الأقوال المذكورة في المفصلات منشأها الاستظهار من الأخبار بحسب ما 
وصلت إليه أذهانهم الشريفة. 

والكل مخدوش: بما تقدم وحاصله: 


1 الوساتل دانع تازاف عاذ الفضاةن هدوف ١‏ 
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المرور عليه قطع حكم السفر. وأما إذاكان له فيه ملك قد سكن فيه بعد 
اتخاذه وطناً له دائماً(2') ستة أشهر. فالمشهور على أنه بحكم الوطن 
العرفي('وإن أعرض عنه إلسى غيره . ويسمّونه بالوطن الشرعي 
ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه لكن الأقوى عدم 
وق الوطن عليه بعد الإعراض. فالوطن الشرعيّ غير 
نايت 
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أنّ ما ذكر من الأخبار من الملك ولو نخلة('' والاقامة ستة أشه () لا 
موضوعية فيه بوجه. بل هو من طرق صدق المسكن والوطن عرفاً. فيكون المناط 
كله على العرف. وقد مر عدم الدليل على اعتبار قصد التوطن الأبدي في تحقق 
الوطن, لا من العقل. ولا من الشرع ولا من العرف. 

)١15(‏ تقدم أَنْهِ لا دليل على اعتبار الدوام. 

(15) على المشهور نقلاً وتحصيلاء بلا خلاف فيه إلا من نادر. بل في 
الروض عن التذكرة الإجماع عليه -كذا في الجواهر ‏ ولا ريب في أن مثل هذه 
الشهرة من الشهرات الاجتهادية في الأدلةولة اعتبار نا عند المحتيهت ين :ليست 
من الشهرات التعبدية التي ,يلزم الوقوف لديها. وحكى في المستند عن التذكرة 
الإجماع على كفاية ستة أشهر مطلقاً وقال بعض الأجلة: «لا أعرف فيه خلافاً» 
فكيف يجمع بين دعوى الإجماع على كفاية إقامة ستة أشهر مطلقاً بدعوى 
الإجماع على اعتبار الملك مع إقامة ستة أشهرء فيعلم من ذلك كله أَنَّ دعوى مثل 
هذه الاجماعات أيضاً لا اعتبار به. 

(11) لأنّ ثبوته إما بالأدلة اللفظية, أو بالإجماع والفتاوى, وقد أثبتنا عدم 
دلالتهما عليه. فلا وجه للاستناد إليهما : فى الجا ديل سن ير 0ب 
يعتمد عليه في ثبوت الوطن التعبدي, مع أَنّ عبارة الشيخ ‏ في النهاية. وابن 
البراج في الكامل, وأبي الصلاح ‏ ظاهرة في الوطن العرفي دون الشرعي ‏ على 


.١١ من أبواب صلاة المسافر حديث: 0 و‎ ١6 و(1) راجع الوسائل باب:‎ )١( 


تعدد الوطن العرفي 2ت" 


وإن كان الأحوط الجمع("١)‏ بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه. فيجمع 
فيه بين القصر والتمام إذا مرٌ عليه ولم ينوإقامة عشرة أيّام.بل 
الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها غير قابل للسكنى وبقى فيه 
بقصد التوطن ستة اشهر. بل وكذا إذالم يكن سكناه بقصد التوطن. بل 
بقصد التجارة مغاةً(034, 

(مسألة ؟): :قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي, واه مخض 
في العرفي؛ فنقول يمكن تعدد الوطن العرفىٌ جَان تكون .له.متولان فى 
لدي اد قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً(؟١)‏ في كل منهما مقدارا 
من السنة. بأن يكون له زوجتان مثلاً كل واحدة في بلدة يكون عند كل 
واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف. بل يمكن الشلاثة أيضاً. بل لا يبعد الأزيد 
أرضا! 2 
ما حكى عبارتهم في مصباح الفقيه ‏ فكيف خفي عليهم مثل صحيح ابن بزيع 
المتقدم. ومع ظهور عباراتهم في الوطن العرفي كيف تصح دعوى الإجماع على 
الوطن التعبدي الشرعي, مع أَنْهُم أساطين القدماء ومهرة الفن؟!. 

(10) جموداً على ما تقدم من صحيح ابن بزيع. وخروجاً عن خلاف ما 
نسب إلى المشهورء وتقدم ذكر النخلة فى موثق عمار. 

(14) لاحتمال الموضوعية في إقامة ستة أشهر وإن لم يقصد التوطن, كما 
تكون إقامة عشرة أَيِّام موضوعا للتمام وإن لم تكن للتوطن, واحتمال الموضوعية 
في الملك ولو لم يكن للسكنى. ولكن لا يخفى أن مثل هذه الاحتمالات لا ينبغي أن 
يُعتنى بها في مقام الاستدلال وإلا لاختل نظام الفقه كما هو معلوم للمحققين من 
الفقهاء. 

(15) لا بد وأن يلغى قيد الأبدية كما مر مراراً. 

)٠(‏ المدار على الصدق العرفي - ثلائة كانت, أو خمسة ‏ ويمكن فرض 
ذلك بناءً على ثبوت الوطن الشرعي أيضاًء إذ لا يلزم أن تكون إقامة ستة أشهر في 
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(فننالة )ل معفة أن يكخصون الول كاعها لأمويه 11577و اهندهنا 
في الوطن مالم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما, وإن لم يلتفت بعد 
بلوغه(؟) إلى التوطن فيه أبداً فيعد وطنهما وطناً له أيضاً. إلا إذا قصد 
الاعراض عنه. سواء كان وطناً أصلياً لهما ومحلاً لتولده أو وطناً مستجداً 
لهماء كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلى واتخذا مكاناً آخر وطناً لهما 
وهو معهما قبل بلوغه شم صار بالغاً. وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا 
فيها وهو معهما مع كونه بالغاً فلا يصدق وطناً له إلا مع قصده 
ا 

(مسألة 5): يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج وإن لم يتخذ بعد وطنا 
آخرء فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة(9). 


الأوطان المتعدّدة فى سنة واحدة, فيتخذ أربعة أوطان يقيم في كل واحد منها ستة 
أشهر في كل سنتين وهكذا. 

)1١1(‏ لأنّ الوطنية عبارة عن إحراز البقاء في محل بعنوان أنه الوطن 
والمسكن سواء كان منشأ ذلك الارادة التفصيلية أو الاجمالية استقلالية كانت أو 
تبعية, اختيارية كانت أو قهرية, فمن حبس في محل يعلم ببقائه فيه وعدم خروجه 
عنه سنين بحسب العادة يصير ذلك وطناً ومسكناً له. وكذا كل تابع بالنسبة إلى 
متبوعه. 

(7) المناط تحقق الإعراض الفعلي يالغاً كان المعرض أم لا, كما أنّ المناط 
في التبعية صدقها عرفاً بالغاً كان التابع أم لاء ومن ذلك يظهر ما في التقييد بالبلوغ 
هنا وفيما يأتي منه رحمه الله إذ لا دليل على هذا القيد من عقل أو نقل. 

(1) إن لم تصدق التبعية العرفية وإلا فلا يحتاج إلى قصده بنفسه مع الصدق 
العرفي. 

)١8(‏ بلا ربب فيه ولا شبهة, ويدل عليه ظهور الإجماءع, والسيرة. 


حكم التردد بعد العزم على التوطن 0 
(مسألة )لا د يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه. فلو غصب 
داراً في بلد وأراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له. وكذا إذا كان بقاوُه في 
بلد حراماً عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرا م أو كنان.منتهئاً غيته مين 
احنوا لزاه او تكو ذلك 007 
(مسألة )١‏ : إذا ترده بعد العزم على التوطن أبداً. فإن كان 
قبل أن يصدق عليه التوطن عرفاً بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار 


)١0(‏ لأنّ صدق الوطنية من الوضعيات غير المنوطة بالتكليف. بل ولا 
بالعمد والاختيار أيضاً كما تقدم. 

فروع -(الأول): لا فرق في حكم الوطن بين البرء والبحر والفضاء فمن 
توطن في سفينة بحرية أو غيرها يجري عليه حكم الوطنء لأنّ بيوتهم ووطنهم 
معههم . 

(الثاني): : إذا استخدم الشخص أحدأً ظلماً وعدواناً وكان الخادم بانياً على 
مفارقة المخدوم مهما أمكنه يكون الخادم تابعاً للمخدوم في الوطنية ما لم يفارقه. 
لصدق التبعية العرفية حنَّى مع هذا القصد. 

(الثالث): لا تزول الوطنية بعروض الجنون والإغماء. بل والسكتة الناقصة 
أيشاً. للأضل. 


(الرابع ): لو كان الزوج في وطن والزوجة في وطن آخر. فوطن الولد ما 
يكون فيه عرفاً سواء كان وطن الوالد أم الوالدة أم هما معاً أم غير ذلك. 

(الخامس): الذين جرت عادتهم على الخروج في الصيف إلى محال خاصة 
- مع تهيؤ وسائل السكن والتعيش في تلك المحال بانين على ذلك مزاولين له - 
يصدق عليهم ذو الوطنين أو الأوطان. ويمكن أن يختلف ذلك باختلاف الأشخاص 

--00 لو تو لك ازو 0 بدون رضاء الزوج في بعل أو الى لد مع نهي 
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الصدقء فلا إشكال في زوال الحكم!! '' وإن لم يتحقق الخروج والإعراض. 
بل وكذا إن كان يعت الصدق 5 الوطن المستجد("'' وأما في الوطن الأصلي 
إذا تردد في البقاء في فيه وعدمه. ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض 
إشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العده(8". فالأحوط الجمع 
بين الحكمين. 

(مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء ‏ رضوان الله عليهم ‏ اعتبار 
قصد التوطن أبداً فى صدق الوطن العرفيٌ . فلا يكفى العزم على 
الكت ان مهد مدد ددة: كتين سلة او ار جف للا يل 1157 فيد 


(51) بل لم .يثنبت حتى ,يزولء ولعل ذلك مراده (قدّس سه أيضاً لأ التوطن 
منوط بالصدق العرفي, ولا يكفي فيه مجرد القصد قطعاً. 

(11) يأتي ما يتعلق به قريباً. 

(1) مقتضى الأصل بقاء حكم الوطنية ما لم يخرج عن المحل يلا فرق بين 
الى والسخعه بعد يحت مدن الوطارة عزفا وتقوّم التوطن بالقصد حدوثاً. 
وأما اعتباره بقاءً فمما لا دليل عليه. بل مقتضى الاإطلاقات بعد صدق الوطنية عدم 
عتبار القصد يقاءًء فيكون مئل لولاية, والوضاءة. والوكالة وبعوها مما يكفي فيها 

ا بالزوال 008 2 وأقام فيه أياماً قليلة 
ثم تردد ولكنه يمكن إرجاع ذلك إلى التشكيك في صدق الوطنية كما في القسم 
الأول. فالأقسام ثلاثة: 

الأول: صدق الوطنية عرفاً. فلا يزول الحكم إلا بالإاعراض. 

الثانى: عدم الصدق فالتردد يمنع عن الصدق ولو بعد ذلك. 

الثالث: الشك في الصدق وعدمه وحكمه حكم القسم الثاني. 

0 ال بظاهر 0 يكن من لإساع ل 0-0 0 


من قواطع السفر العزم على الإقامة في مكان واحد 50 


يبعد الصدق العرفى بمثل ذلك. والأحوط فى مثله إجراء الحكمين بمراعاة 
الاحتياط. ١ ١‏ 


(الثاني): من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أياء(*) 


واخرى : يكون بقصد التأبيد والدوام ولا ريب في صدق الوطن عليهما 
عرفاً. 

وثالثة: يوقته بمدة معتنى بها عرفاً كثلاثة أعوام أو أكثر ‏ والظاهر ثبوت 
الصدق العرفي أيضاً. نعم, لا ريب في الانصراف إلى الدوامء ولكنه من جهة الغالب 
والغلبة. فلا يوجب اختصاص اللفظ به بل المتبع هو العرف واللغة والإطلاقات 


الشاملة للجميع. 
ورابعة: يوقته بزمان يعلم بعدم الصدق أو يشك فيه ومقتضى الأصل عدم 
ترتب أثار الوطن عليه. 


وخامسة: يتوطن في المحل إلى أن يموت وهي أيضاً من قصد الدوام, ولو 
تصادف الموت بعد مدة قليلة. 

ولباب الكلام: أن عدم صدق الوطن أو الشك فيه مانع عن جريان الحكم لا 
أن كود مسد قصد الدوام شرطاً بعد صدق التوطن عرفاً . وحينئذ يسهل الأمر على 
الطلبة الساكنين فى النجف الأثنرف لتحصيل العلم, فإِنّهم ما دام استقرارهم فيها 
وعدم إعراضهم عنها يطلق أنه متوطنون وساكنون في هذه البلدة المقدّسة ولا 
يكونون مسافر. ن» بل لا .يطلق عليهم المسافر, ولا المقيم عشرة أيام, ولا المتردد 
ثلاثين توما :ولا معن لواممكن لول وطن ليرفا . بل يطلق عليهم أنهم 
عوطيرن في اليف الأعرف لصيل ارمع انقوس إلا أنهم لا يتوقفون فيه إلا 
الساكتون في النجف الأشرف إلى كربلاء ‏ مثلاً ثم رجعوا يرون أنفسهم في متهم 
ومسكنهم بعد الرجوع كسائر أهالي النجف. ويستنكرون من أنفسهم لزوم قصد 
الأقانة بعد البراععة من السئ. 

(0) للإجماع. بل الضرورة. وانصوص مستفيضة؛ بل متواة ة منها: 
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متوالياك !7 فى مكان:واحن1؟ من يله أو قبرية أن هفل يوت الأغتراب 


قول أبي جعفر عليه السلام فى صحيح زرارة قال: «قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى 
متى ينبغي له أن يكون مقصراً؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال عليه السلام: إذا دخلت 
أرضا وأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة»''' وما يوهم الاكتفاء بالخمس 
ليس في مقام بيان الحكم الواقعي قطعاً. 

)١(‏ على المشهور. لأنْه المتفاهم من الأدلة كما في نظائر المقام, ولا ينافي 
التوالي الخروج إلى ما دون المسافة, لما يأتي في [ مسألة 8] الصورة السابعة من 1 
مسالة ١8‏ ). 

(9؟”) لانسباق الوحدة من الأدلة عرفاً. ولكنّها قابلة للتشكيك ‏ كوحدة 
العالم والإقليم. والمملكة, والبلد. والمحلة ونحوها ‏ ويمكن أن يراد بها في 
المقام الوحدة الاعتبارية في المحل وما يتعلق به بحيث تكون عادة أهله الذهاب 
إليه للأشغال المتعارفة, أو للسياحة, أو الاستراحة ثم الرجوع ولو في الليل, 
ذان اف تعلق عيض الاقامة بحسب المتعارقه عه معد عر نا وتكون لها ومينة 
اعتبارية, فالمراد وحدة المحل باعتبار ما يتردد منه إلى أطرافه ومنها إليه عرفاً, 
فيشمل الخارج عن حدّ الترخص أيضاً إن تعارف التردد منه وإليه وبالعكس. كما 
يمكن أن يراد بالوحدة في مقابل المسافرة, فالمراد وحدة المحلء أي: باعتبار 
ما دون المسافة الشرعية؛ وإن شئت فعبّر عنها بالوحدة الغرضية, لأنّ للمقيمين 
أغراض في محال إقامتهم, فكل ما جمعه غرض واحد عرفي يكون واحدأ ويصح 
التعبير عنها بالوحدة الترددية والاختلاف أي: كل ما جرت عادة أهل المحل 
بالتردد والاختلاف إليه ولم يرد من الشرع تحديد له. فما لم يسافر ولم يحدث 
سفرأ بحيث تبطل الإقامة تكون الوحدة محفوظة, وحكى ذلك عن فخر 
المحققين, والأستاذ الأكبر فى مصابيحه. والمحدّث الكاشانى. ونسب إلى 
البلآنة أضا فى أحورة يعن مسائلة وهو اخلما سين بوذا والسكقن مما 


10 الوشائل جاب :اهن اراب صلةة المساف ديف 


من قواطع السفر العزم على الإقامة 00 
يبطل به قصد الإقامة إجماعاً. ومع صدق الإقامة عرفاً كذلك تشمله إطلاقات الأدلة 
ا 

نعم. مع الشك فيه لا وجه للتمسك بهاء لكونه من التمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية, ولكن إن شك في الصدق فيه فلا يشك في القتسم السابق 
عليه. فإنّ صدق الإقامة في مثله شائع عرفاً. فتشمله الإطلاقات لا محالة, وذكر 
البلد والمكان فى الروايات ‏ المتقدمة ‏ يكون من باب المثالء وفيها ما يمكن 
استفادة توسعة محل الإقامة مثل صحيح ابن الحجاج قال: «قلت لأبي عبد الله 
عليه السادم: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض بخرج فيقيم فيها | 
يتم أم يقصر؟ قال عليه السلام: يتم»١''‏ فإنّ للقرب مراتب متفاوتة يشمل مقدار 
الفرسخ أيضاًء وظاهره قصد الإقامة في جميع الضياع المتقاربة ولا ربب في صدق 
أمّ الكوفة قريبة من النجف, والكاظمين قريبة من بغداد. وكذا نحوهما من المحال 
المتقاربة. 

إن قلت: قد ادعي الإجماع على اعتبار وحدة محل الإقامة. وصحيح ابن 
الحجاج يحتمل أن يكون مثل سائر الأخبار التي تدل على الإتمام في مطلق الضيعة 
مما تقدم بعضها!" مع أَنْه في رواية الشيخ والصدوق: «يطوف» بدل «يقيم»!" 
فتكون قريئة على أنها مما يدل على الاتمام في مطلق الضيعة. فلا ربط له بمحل 
الاقامة. 

قلت: أما دعوى الإجماع. ففيه _أولاً: أنّ الظاهر كون الإجماع من 
الاجماعات الاجتهادية فى الأدلة لا التعبدية المحضة. 

وثانياً: المتيقن منه ما إذا لم يتعارف التردد من أحد المحلّين إلى الآخر ولم 

وأما صحيح ابن الحجاج فلا ريب في كون نسخة الكافي أضبط وقد ضبط 
فيه بلفظ «يقيم», واحتمال كونه مما يدل على الإتمام في مطلق الضيعة خلاف 
الظاهر, مع أنه يمكن استفادة التوسعة من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح 
)0010( ا و(") الوسائل باب: كان اواك علاة المياف عدف ١١‏ وتقدم د بعض الروايات فى صفحة: 

.١1 7 
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أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك7"". وإن كان لا عن اختيار 20" ولا يكفى الظن 
بالبقاء فضلاً عن الشك (29). 


زرارة: «إذا دخلت أرضا وأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة»! إذ لا 
ريب في شموله للمحال المتقاربة عرفا وقوله عليه السلام أيضاً فى صحيح زرارة: 
«من قدم قبل .يوم التروية بعشرة إيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة اهل 
مكة»(" فإنّ إطلاق المنزلة يشمل ما إذا خرج إلى ما دون المسافة وبات فيه أيضاً 
مع أنّ الحجاج غالباً يخرجون للعمرة المفردة إلى خارج الحرم ولا ريب في شمول 
الإطلاق له أيضاً. 

إن قلت: عمدة الدليل على اعتبار الوحدة الإجماع والانسباق العرفي, 
والمتيقن منهما دون حدٌ الترخص. وعدم الخروج عنه. 

قلت: أما الإجماع فقد تقدم الكلام فيه. وأما الانسباق العرفى. فلا نسلّم 
اختصاصه بما دون حدٌّ الترخص, بل الظاهر إن لم يكن المقطوع به الأعجّ منه. ومما 
جرت عادة أهل المحل للتردد إليه. فلباب معنى الإقامة, الإقامة في محل بنحو كان 
أهله يقيمون فيه. فيجري على المقيم بعد الإقامة حكم الأهل إلا إذا دل دليل على 
الخلاف. ويأتي بعض ما ينفع المقام. 

(7) لما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «إذا دخلت 
أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام. فأتم الصلاة»'! '' فيكون القصد والعزم طريق 
إلى إحراز البقاء والعلم به. 

(4") لإطلاق الدليل الشامل للقهرىٌ والاختيارئ. 

(0) لتضمن الأدلة لفظ النية . واليقين . والعزم . والإرادة . وقوله 
عليه السلام: «و إذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة»!' ولا ريب 
فى عدم صدقها على الظن والشك. بل مقتضى قول أبي عبد الله عليه السلام في 


10 الوينان تأنه امن انوا رصلاة السنافر ديك 
وى الوه ائل بافب4 هن اواك خلا النسا ل فدية كو ةو 


يشترط وحدة محل الأقامة 
(246 





واللسيالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة!١21,‏ 
فيكفي عشرة أيام وتسع ليالي ويكفى تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر 
على الأصح277. فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال 
من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام . وإن كان الأحوط 
الجمع'7". و يشترط وحدة محل الإقامة فلو قصد الإقامة في أمكنة 
متعدّدة عشرة أيَامٍ لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في 
النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد!؟ "2 أو عزم على الإقامة في 


صحيح ابن مسلم: «فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر. فليعد ثلاثين يوما ئم ليتم 
للق وقد ١!»‏ ونهوته القتضير مانا ان عهوفاتة النقفس ضلى المتنسادر 
إطلاقاته. 

( أما دخول الليالى المتوسطة,. فلانسباق الاستمرار وتبادره من الأدلة, 
وفي المستند: أنه اتفاقي. وأما خروج الليلة الأولى والأخيرة, فلتعليق الحكم على 
الأيام والليل خارج عنها عرفاً ولغة. ودخول الليالي المتوسطة إِنْما هو لأجل 
انسباق الاستمرار ‏ لا لدخول الليل في مفهوم اليوم -كما في سائر الموارد التي 
يعتبر فيها الاستمرار. 

(00) نسب ذلك إلى المشهور. لأنّ المتفاهم عرفاً من الأدلة هذا المقدار من 
الساعات النهارية تمت الأيام أو انكسرت,. وعن المدارك عدم الكفاية جموداً على 
ظاهر الأدلة ورده شيخنا الأنصاري«بأنّه تصديق للحقيقة وتكذيب للعرفء قد ثبت 
ض محله أنّ العرف مقدّم على الحقيقة, لأنّ مدار الإفادة والاستفادة على الظواهر 
العرفية ولو كانت لأجل القرائن داخلية أو خارجية. 

(8) جموداً على الحقيقة وخروجاً عن خلاف من خالف. 

(9) أما الدليل على اعتبار وحدة محل الإقامة. فقد تقدم. وخلاصته: 
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رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة فى واحدة منها عشرة 
ايام ولا يضرٌ بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بادا 
واحداً. كجانبي الشئلة و بكداد و نتشو هيا(" .وار كتان الحلد ختارحا عدن 
المتعارف فى الكبر فاللازم قصد الإقامة فى المحلة منه 2١7‏ إذا كانت 


أ المر اد به الوحدة العرفية بحسب ب مقاصدهم وأغراضهم 0 ور ددهم 
فإن كان المراد قصد الإقامة في الكاظمية والشردد إلى بغداد كما يتردد أهالي 
الكاظمين اليد آى العكس: فيأتي حكمه في المسألة اللاحقة. وإن كان المراد قصد 
الإقامة في محلتين مختلفتين عرفاً. فهو خلاف ظاهر الإجماع. وخلاف المتفاهم 
من الأخبارء ومع الشك في استفادته فالمرجع استصحاب القصرء بل الظاهر كونه 
خلاف الاقامة الواحدة المتعارفة بين الناس. 

وبالجملة هنا أقسام: 

الأو ل: الإقامة في محل واحد والذهاب إلى خارجه مرة أو غير مرة. 

الثاني: توسعة محل الإقامة مع مراعاة الوحدة الاعتبارية كقصد الإقامة في 
المحال المتسعة ما لم يخرج عن المتعارف. 

الثالث: قصد إقامة واحدة في يدانه عاتن كرفا 

الرابع: قصد الإقامة في محل اعد خارج عن المتعارف -كالإقامة في بلد 
تكون مساحته أربع أرأشيع مثلاً. وبحور الأولان كما مر بخلاف الأكنيويت: وله 
ملازمة بين جواز الإقامة في الأولين وجوازها في الاخيرينء فلا بد فيهما من تعيين 

الخامس: الشك في أنّ مورد الإقامة من أي الأقسام. ومقتضى الأصل, 
الإطلاق عدم تحققها إلا إذا أحرز أنه من أحد الأولين. 

(0) لأنّ المفروض صدق الوحدة بالنسبة إلى محل الاقامة. 

(41) ولكن لا يضر بقصد الاقامة فيها التردد منها إلى سائر المحال التى 
تعارف التردد بينها كما ,يأتي. 


المحلات منفصلة بخلاف ما إذا كانت متصلة, إلا إذا كان كبيرا جدًاً بحيث لا 
يصدق وحدة المحل وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل 
قسطنطينية ونحوها. 

(مسألة 8): لا بعش فى نيه الإقامة قصو عدم الخروج مين خطة 
سور البلد على الأصح 1917 بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض 
بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في 
البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد 
الترخص. بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا 
يحرج عن صدق الإقامة فى ذلك المكان عرفاً .كما إذا كان من نيته الخروج 
نهاراً والرجوع قبل الليل (51). 

(7]) للإطلاق. والأصلء والعرف. 

(]) لأنّ العزم على الإقامة وقصدها والعلم بها من المبينات العرفية وهذه 
كلها غير تحقق الإقامة خارجاً. والإتمام معلق على هذه العناوين لا على تحقق 
إقامة عشرة أيام في الخارج كما يأتي في [ مسألة .١9‏ 

وقصد إقامة عشرة أيام تتارة: يكون بنحو الدقة العقلية وهو مقطوع بخلافه. 
لأنّ الشرعيات غير مبنية عليها. 

وأخرى: بنحو الموضوعات العرفية القابلة للمسامحة على ما هو الشائع 
المتعارف فيها والأدلة منزلة عليهاء فلو ورد المسافر إلى النجف الأشرف وقصد 
إقامة عشرة أيام فيها وكان بناوه حين القصد الذهاب إلى الكوفة والبقاء هناك يوماً, 

فإذا رجع إلى أهله ووطنه يصح له أن يقول قصدت الإقامة في النجف عشرة 
أيام, فكيف بما إذا كان الذهاب إلى الكوفة والبقاء هناك بقدر نصف يوم -مثلاً -هذا 
المقدار من الصدق يكفي في شمول الأدلة له. 

إن قيل: فعلى هذا يكون لنفس قصد الإقامة موضوعية خاصة لا أن يكون 
طريقاً إلى ما يقع منها في الخارج. 
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يقال: قصدها طريق إلى الخارج بنحو المسامحة العرفية وبما يحكم الشارع 
بالصحة لا بنحو الدقة العقلية. 

نعم لو كان بحيث يشك في الصدق العرفي لا يصح التمسك بالعمومات 
والاطلاقات. لكونه حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا مضافاً إلى 
ما تقدم من أنّ الذهاب إلى محال جرت عادة أهل المحل التردد إليها لا يضر بقصد 
الإقامة وصدقها ما لم يبلغ المسافة الشرعية. 

إن قلت: كيف يصدق عزم الإقامة عشرة أيام مع البناء على أن يذهب يوماً - 
مثلاً ‏ إلى غير محل الاقامة. 

قلت: الصدق مبنئٌّ على المسامحة, وعلى أنّ الخروج إلى ما دون المسافة لا 
ينافي الإقامة العرفية. فتارة: يكون قصد الخروج بنحو لا ينافي قصد الإقامة عرفاً - 
كما إذا قصد الإقامة في النجف وخرج بمقدار أربع عشرة ساعة إلى مسجد الكوفة 
والسهلة. 

وأخرى: يكون بقدر يشك في الصدق وعدمه كالعشرين ساعة مثلاً. 

وثالثة: يكون بقدر ,صر بالصدق عرفا كيوم وليلة مغلا والأول يبصح 

ثم إِنّه لا تلازم بين هذه المسألة أي: جواز قصد الخروج عن محل نية الإقامة 
في ابتداء النية وعدم جوازه وبين ما ,يأتي في [ مسألة ١١‏ في ذيل القسم السابع من 
جواز الخروج بعد تحقق نية الإقامة والعود بعد يوم أو أيام, لأنّ الكلام في المقام في 
أصل حدوث قصد الإقامة ووحوب التمام, فيبحث عن أ مثل هذا البناء ينافي 
حدوث أصل قصد الاقامة أولاً. ومقتضى الأصلء وإطلاق أدلة التقصير على المسافر 
وجوب القصر عليه وفيما يأتي يبحث عن أنه بعد ثبوت التمام على المقيم بإتيان 
رباعية تامة لا يزول هذا الحكم إلا بإحداث المسافرة سواء خرج عن محل الإقامة 
أم لاء وسواء بقى فى الخارج يوما أو أياما أم لا.مقتضى الأصل والإطلاق وجوب 
التمام عليه مطلقاً ما لم يحدث سفراً. 


فروع _(الأول): لو قصد الإقامة في النجف وبنى على أن يخرج في كل 


عدم وجوب التضيق في محل الإقامة 2 
(مسألة 9): إذاكان محل الاقامة بريّة قفراء لا يجب التضييق 
في دائرة المقام .كما لا يجوز التوسيع كثيراً (؟؟) بحيث يخرج عن 
صدق وحدة المحل . فالمدار على صدق الوحدة عرفا وبعد ذلك لا 
ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى 
الخارج عن حدّ التترخص. بل إلى ما دون الأربعة, كما ذكرنا فى البلد 
فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل 


يوم بمقدار ثلاث ساعات أو أكثر إلى مسجد الكوفة, فالظاهر عدم منع ذلك عن 
قصد إقامة العشرة, كما لو قصد الاقامة فى النجف وبنى على أن يذهب إلى مسجد 
الكوفة لاإنيان فرائضه اليومية في كل وق فريضة بقدر ساعة أو أكثر فإِنّه لا ينافى 
ذلك مع قصد الإقامة. 1 ْ 

(الثانى): لو قصد الاقامة فى النجف _مثلاً ‏ وبنى على أن يبيت كل ليلة فى 
مسجد الكوفة, فظاهرهم المنافاة لقصد الإقامة, ويمكن الإشكال عليه بصدق عنوان 
نية الإقامة في محل واحد عرفاً. فتشمله الأدلة قهراً. 

(الثالث): لو تحقق قصد الإقامة عرفاً ثم ذهب إلى خارج محل الإقامة 
بمقدار شككنا في أَنْه يضر بالإقامة أم لاء فمقتضى الأصل بقاء قصد الإقامة. 

(4) أما عدم وجوب التضييق, فللأصلء والإطلاق. وأما عدم جواز التوسيع 
كثيراء فالظاهر أنه يدور مدار الأغراض العقلائية الصحيحة,. فمن سافر من محله 
للبيع والشراء مع عشائر متفرقين في مساحة ثلائة فراسخ ‏ مثلاً ‏ بحيث تكون 
التجارة مع هذه العشائر مورد غرضه وقصد الإقامة في ثلاثة فراسخ لهذا الغرض, 
يصدق أنه أقام في محل واحد في فرسخ -مثلاً ‏ بحيث يكون نفس هذا الحدٌ محل 
إقامته في عشرة أيام أو أكثر, لأنّ لمحل الإقامة حينئذ وحدة عرفية مع تحقق قصد 
إقامة عشرة أيام فلا مانع من شمول الأدلة له أيضاً فيكون مثل ما إذا قصد الإقامة 
في بلد وسيع ولا فرق بينهما من حيث الوحدة. وإِنْما الفرق من جهة التوسعة 
وعدمهاء ولا ينافي ذلك صدق الوحدة. لأنّ لها مراتب كثيرة جدا. 
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الإقامة كثيرً1**) فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة, بل يؤْخذ على 
المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرٌ بصدق 
الاقامة فيه. 

(مسألة ٠١‏ ): إذا علق الاقامة على أمر مشكوك الحصول لا 
0 بل وكذا لو كان منود الحصول فإنه ' ينافي العزم 00 البقاء 

)470 

(مسألة ١١):المجبور‏ على الإقامة عشراً. والمكره عليها 
يجب عليه التمام!**! وإن كان مسن نيته الخروج على فرض رفع الجبر 
ةا 


ما لم يطمئنٌ بعده ا 00 


مورد الغرض الذي ,يقدم عليه متعارف الناس موسعا بلا مانع منه. كما إذا أقام في 
ثلاثة فراسخ لأجل التفحص عن خصوصيات الأرض وما يتعلق بها من الجهات. 
(1]) لعدم تحقق العلم بالإقامة ولا العزم عليها حينئذ. 
(40) لأنّ احتمال تحقق المانع لا يمنع عن العزم على شيء والقصد إليه 
لتحقق هذا الاحتمال في غالب العزائم والمقاصد المتعارفة بين الناس. 
(8]) إن تحقق العلم العادي بالبقاء عشرة أيام كما يأتى منه رحمه الله. 
(19) لتحقق اليقين بالبقاء عشرة أيام الذي هو أيضاً موجب للتمام -كما 
تقدم -. 


(00) لعدم حصول اليقين ولا العزم بدون الاطمئنان كذلك. 


رحلتهم إلى تمام العشرة(01). 

(مسألة :)١7‏ الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج 
والسيد ‏ والمفروض أنّهما قصداً العشرة -لا يبعد كفايته(؟*) فى تحقق 
الإقامة بالنسبة إليهماء وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج السيد 
هو العشر !01 الع ٠‏ قبل العلم بذلك عليهما التقصب (62, 

)0١1(‏ لتحقق العلم بالبقاء عشرة أيام, فيجب عليه التمام. 

(0) إن حصل منهما قصد الإقامة عشرة أيام بحيث ينافي التردد فيها 
بحسب المتعارف يكفى ذلك , لاطلاق الأدلة الشامل للقصد الاجمالى التبعى 

إن قلت: مع حصول قصد الإقامة لا ريب في الاكتفاء به وليس ذلك من 
القصد الإجمالي في شيء. 

قلت: يمكن أن يكون الإجمال في الجهات الخارجية عن أصل القصد في 
الجملة, والاكتفاء بهذا القسم من القصد موضع وفاق. وأما إن كان من مجوّد التردد 
بحيث يكون مصداق ما ورد في الروايات كقول أبي جعفر عليه السلام: «و إن لم 
تدر ما مقامك بها تقول غداً أخرج أو بعد غد فقصّر ‏ الحديث '١12-‏ فلا ريب في 
عدم الاكتفاء به ويتحتم القصر إلى ثلاثين يوماً كما يأتي, لأنّ غالب المترددين في 
محل قاصدون البقاء مقدارا من المدّة فى الجملة يمكن انطباقها على عشرة وبذلك 
يمكن الجمع بين الكلمات, فمن قال بالاكتفاء أراد الأولء ومن قال بعدمه أراد 
الآخر. فيكون النزاع بينهم لفيظاً. فلا وجه للتطويل حينئذ. 

(0) لأنّ قصد ما قصده المتبوع قصد العشرة إجمالاً بعد فرض أن المتبوع 

قصد العشرة والمفروض كفاية القصد الإجمالي في الإقامة. 
(64) للأصل والإطلاق بعد عدم تحقق د بالعشرة ولا قضدها هذا 
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ويجب عليهما التمام'*" بعد بعد الاطلاع وإن لم يبق الا يومين 0 ثلاثة, 
فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسية إلىى ما مضى مما صليا 
قصراً(١‏ 0 وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاوه وكان مقصدهم 
العشرة فالقصد الإجمالى كاف077) فى تحقق الإقامة لكن الأحوط الجمع فى 
ال تين 787 بل لا ب : لاساو 
عشرهة ا ا بعانان كسان غيالنا 


بحسب الحكم الظاهري, كي غئلة: أوتههلا أو عفدا توحضل 
منه قصد القربة تصح ولا قضاءً عليه. لفرض أنّ تكليفه الواقعي في علم الله تعالى 
هو التمام. 

(600) هذه ثمرة الاكتفاء بالقصد الإجمالي, فمن قال به أوجب التمام بالنسبة 
إلى ما بقي وإن لم يبق إلا يوم واحدأء وقضاءً ما صلاه قصرا بالتمام. ومن قال 
بعدمه قال بوجوب القصر مطلقاً إلاامع قصد الإقامة. ولو كان قد صلَّى تماماً وجب 
عليه القضاء قصرأ. 

(01) لقاعدة الاشتغال, وإطلاق أدلة وجوب التمام بعد تحقق موضوعه واقعاً 
وإن لم يعلم به ظاهراً. 

(01) خلاصة ما أطالوا القول فيه: أن قصد العشرة الواقعية ولو بنحو الاجمال 
والإشارة كافيء أو يعتبر قصد عنوان العشرة بنحو الموضوعية والالتفات التفصيلي, 
ومقتضى الاطلاق. وأصالة عدم اعتبار قيد الموضوعية, وكون العناوين طرقاً مطلقاً 
إلى الواقع عو الأول. 

(64) لالحتينال اغعان النشرة من الموضوعية: وحروجا عن ختلاق بن 
اعتبرها كذلك. 

(69) لاحتمال اعتبار الالتفات التفصيلى فى الاقامة. ومما ذكرنا ظهر أنه لا 
لبن على وعوى :| الخوت ادا 0 


كفاية القصد الإجمالي للعشرة 02 


بالخلا ف(١1)‏ ؛ لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع , بين القصر والتمام 
بعد العلم بالحال, لاحتمال اعتبار العلم حين القصد. 


(مسألة 6١٠١):إذا‏ عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده 


(1) هذه المسألة أيضاً من فروع كفاية القصد الإجمالي, فإن كان هذا النحو 
من القصد ‏ بحيث ينافى التردد ‏ يكفى وإلا فلا وجه للاكتفاء كما مر فى المسألة 
السابقة. ْ ْ ْ 

إن قلت: تقدم في ( مسألة ]٠١‏ من (فصل صلاة المسافر)أنّه إذا اعتقد التابع 
أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنه قاصد لهاء فالظاهر 
وجوب القصر عليه وإن لم يكن الباقى مسافة, فليكن المقام أيضكذلك. 

قلت: ما تقدم في [ مسألة ٠١‏ مطابق للقاعدة, لأنه من باب الخطإ في 
التطبيق إذ التابع قصد ما قصده المتبوع ويكون زعم التابع خطأ محضاً لا أن يكون 
مده معدا زر عه في الواتع. ويحكد فتكي الوجابعة تخصول تصه السينافة ونين 
التايع أيضاً لأنّ المتبوع قصدهاء والتابع قصد ما قصده المتبوع واقعاً. فيكون زعمه 
باطلاً. نعم, لو كان بنحو التقييد المحض لا وجه للاكتفاء به حينئذ وقد تقدم يعض 
الكلام. 

(فرع): لو دخل يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان إلى محل وقتصد 
الإقامة فيه. ولكن بنى على أنه إن تحقق الشك في يوم العيد أن يسافر لا يضر 
ذلك بقصد الإقامة, لما تقدم في 1 مسألة ٠١‏ فيصح قصده ويتم صلاته وصومه. 
فلا وجه للإشكال - بأنْه لا يتحقق منه القصد فلا يجب عليه الصوم,. ومع فرض 
عدم وجوب الصوم يعلم أنه لا يسافر ويعلم ببقاء عشرة أيام فيجب عليه 
الصوم حينئذ, فيلزم من فرض وجود الموضوع عدمه وهو خلف باطل - لأنّ هذا 
الإشكال مبنئّ على عدم إمكان تحقق قصد الإقامة منه وهو مردود بأنّ احتمال 
تحقق هذا النحو من الحوادث لا يضر بقصد الإقامة كما في جميع المقاصد والعزائم 
العرفية. 


2 مهذّب الأحكام / ج 4 
ذلك ا ع والمغرب , 
أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع 
إلى القصر ١7‏ وكذالو أتى بغير الفريضة الرباعية ممالا يجوز فعله 


)1١(‏ للأصل والإجماع. وإطلاقات أدلة قصد الإقامة الظاهرة في كفاية 
حدوثه فقط, كما يأتي في المسألة التاسعة عشرة, ولصحيح أبي ولاد: «قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام: إِنّي كنت نويت -حين دخلت المدينة -أن أقيم بها عشرة أيام 
وأتم الصلاة, ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بهاء فما ترى لي أتم أم أقصر؟ قال عليه السلام: 
إن كنت دخلت المدينة وحين صلّيت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن 
تقصر حتى تخرج منهاء وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة 
فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار. إن شئت 
فانو المقام عشرا وأتم وإن لم تنو المقام عشراً فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى 
لك شهر فأتم الصلاة»7". 

وربما يعارضه خبر الجعفرىي: : «لما أن نفرت من مني نويت يت المقام بمكة., 

تممت الصلاة, ئم جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزلء ولم 
أدر أتم أم أقصر وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة, فأتيته وقصصت عليه القصة, 
فقال عليه السلام: «ارجع إلى التقصير»''' ولكنّه موهون بقصور السند. وإعراض 
الأصحابء فلا يصلح لمعارضة الصحيح. 

(؟1) أما الأول فلزوال قصد الإقامة فيزول الحكم قهراً. وأما الثاني فلأنٌ 
المتفاهم عرفاً من قوله عليه السلام: «فريضة بتمام...» ما تنتصف بالتمام 
والقصرء لا مثل الصبح والمغرب التي لا يختلف حكمها من حيث قصد الإقامة 


وعدمه. 
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5 لوشات رامخ من اوات جلذة الها فر عل نكا 


حكم ما لو عدل عن الإقامة بعدما صلى تماماً : 
0ه 


للمسافر -كالنوافل والصوم ونحوهما(١2‏ فإنه يرجع إلى القصر مع 
العدول!5'. نعم . الأولى مع الصوم , إذا كان العدول عن قصده بعد 
الزوال(9١'‏ وكذا لو كان العدول فى أثناء الرباعية بعد الدخول فى ركوع 


' وأما لأخير فالأقوال في قوله عليه السلام: «صلاة واحدة فريضة بتمام» 
أربعة: الاكتفاء بالشروع في الرباعية بنية التمام, نسب ذلك إلى المبسوط. لأنّ 
«الصلاة على ما افتتحت». وللاستصحاب. والاكتفاء بالدخول في ركوع الثالثة, 
نسب ذلك إلى التذكرة, لأنه يلزم من ايمر إلى القصر إبطال العمل وهو منهيّ 
عنه. والاكتفاء بالقيام إلى الركعة الثالثة وإن لم يركع, لأنّْ الرجوع إلى القصر 
حينئذ _يستلزم وقوع الزيادة العمدرية في الصلاة. واللإنيان بالرباعية تماماً, وهو 
الظاهر من النصء وتعيين البقية يحتاج إلى قرينة. وهي مفقودة. مع بطلانها في 
نفسهاء إذ لا وجه للاستصحاب في مقابل ظاهر الدليل» كما لا يخفى. وشمول دليل 
إيطال العمل لمثل الفرض ممنوح, كما أنّ صدق الزيادة العمدية فيما رجع إلى القصر 

لا وجه له. لصيرورة الزيادة لغوأً محضاً بعد الرجوع إلى القصر لا أن تقع في صلاة 
القصر. 

(77) كصلاة الجمعة. 

(1) لأنّ ظاهر النص أَنّ البقاء على التمام بعد العدول عن قصد الإقامة 
منوط بوقوع صلاة تامة صحيحة أدائية. وحملها على كون الصلاة من ياب المثال 
لمطلق ما لا يجوز للمسافر إتيانه. خلاف الظاهر. وأما قول الصادق عليه السلام في 
صحيح معاوية بن وهب: «هما واحد إذا قصرت أفطرت. وإذا أفطرت قصرت»!١‏ 
فليس في مقام بيان حكم ما نحن فيه. فلا وجه للتمسك بإطلاقه. لكون الصوم أيضاً 
مثل الصلاة من هذه الجهة. 

(10) خروجاً عن مخالفة جمعء منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد. 
لقولهم بإلحاق الصوم بالصلاة إن كان رجو عن نية الإقامة بعد الزوال. 


,١7: من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 


2ه مهذب الأحكام اح 
الركعة الثالثة, بل بعد القيام إليه وإن لم يركع بعد(١3).‏ 

(مسألة :)١١‏ إذا صلى المقيم رباعية بتمام بعد العزم على الاقامة 
لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل. فالظاهر كفايته فى البقاء على 
التمام. وكذالو صلاها تماماً لشرف البقعة("١2.‏ كمواطن التخيير, ولو 


بدعوى: أنّ عدم جواز الإفطار حينئذ يكون مثلما إذا رجع عن نيته بعد 
الغروب. (وفيه): أن صحة الصوم أعم من إجراء حكم المقيم عليه. ويأتيى في 
المسألة الحادية والعشرين بعض الكلام. 

وحكي عن جمع آخر منهم العلامة رحمه الله في جملة من كتبه إلحاق 
الصوم الواجب بالصلاة بمجرد الشروع فيه لتحقق النية صحيحة, فتؤثر أثرها. وعن 
آخرين إلحاقه بها إن كان العدول عن نية الإقامة بعد الغروب لصحة الصوم. والكل 
غير ظاهر الوجه. كما لا يخفى. لأنّ الصحة أعمٌ من ترتيب أثر الإقامة. فالأقوى 
عدم الإلحاق مطلقاً. لاطلاق أدلة القصر شرعاً. وسقوط قصد الإقامة بالتردد, أو 
العزم على العدم وجداناً إلا مع النص على الخلاف. 

(3) صروها عن بخالنة فااسب الى العلانة سمه اشعقينا إذا عسل فقن 
ركوع الركعة الثالثة. وعن مخالفة غيره حيث اكتفى بالقيام للثالثة. مع أنّ الكل 
خلاف ظاهر صحيح أبي ولاد. وإطلاق أدلة التقصير, كما تقدم. 

(110) جموداً على إطلاق ما تقدم من صحيح أبي ولاد. ولكن احتمال أن 
يكون إتيان الفريضة التامة مستنداً إلى خصوص الإقامة. ولا يحصل ذلك إلا مع 
الالتفات إليها فى الجملة قريب جداً. لاطلاق أدلة كفاية قصد إقامة العشرة فى 
الذتياك» وماد من التفصيل إِنّما هو فيما إذاكان قصد العدول في الأثناء لا بعد تمام 
العشرة. 

ثم إِنّ الظاهر أَنّ كلمة (و لو) في قوله (قدّس سرّه): «و لو مع الغفلة» من سهو 
القلمء لأنه مع الالتفات إلى الإقامة في الأماكن الأربعة يتعيّن عليه التمام, ولا 
موضوع للتخيير حينئذ. 
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بع التسده كن الواتاية. وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ وكذا في الصورة 
ال امنا 

(مساألة7١):لابث‏ بشترط في تحتقق الإقامةكونه مكلفاً 
بالصلاة, فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ. ثم بلغ في أثناء العشرة وجب 
عليه التمام في بقية الأيام. وإذا أراد التطوع بالصلاة ة قبل البلوغ يصلى 
تدافا وكذا إذا نواها وهو مجنون.اذاكان ممن يتحقق منه القصد. أو 


(18) لاحتمال عدم شمول الصحيح للصورتين. 

فروع -(الأول): لو تمت العشرة يبقى على التمام مطلقاً؛ ل على 
فريضة يتمام أم لم يصل. لإطلاق أدلة كفاية قصد إقامة العشرة في الإتمام. 
وما مر من التفصيل إِنّما هو فيما إذا كان قصد العدول في الأثناء لا بعد تمام 
العشرة. 

(الثاني): لو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام وعدل عنها بعد القيام 
للركعة الثالئة وقبل الدخول في ركوعهاء تصح الصلاة ويصح الاكتفاء بها للإتمام ما 
دام في محل الإقامة, بناء على ما نسب إلى بعض. أما بناء على ما قلناه. فالصحة 
نشة على أ الزيادة العمدية المبطلة تنطبق على مثل هذا القيام أم لا. والجزم 
بالبطلان مشكل. وحينئذ يجلس ويتمها قصرأ ولا شيء عليه.الأحوط الإعادة. 
ويأتي في المسألة السادسة والعشرين ما يتعلق بالمقام. 

(الثالث): لو قصد الإقامة واعتقد صحته. فصلّى فريضة بتمام ثم بان عدم 
صحة قصد إقامته وجب عليه إعادة ما صلاه قصرأ والتقصير فى بقية صلواته إلا إذا 
نوع إقانةسنعأئقة: لأ الظاهر امن الضحيحة إنمااهؤافيما إذا لم يكن أضل قد 
الاقامة باطلاً. 

(الرابع): قد تقدم في المسألة الخامسة عدم اشتراط إباحة المكان في 
الوطن. والظاهر أنّ محل قصد الاقامة أيضاً كذلك للأصلء ولظهور الإطلاق. 
والاتفاق. 
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نواها حال الافاقة, ثم جِنٌ, ثم أفاق. وكذا إذا كانت حائضاً حين النية. فإِنّها 
تصلَي ما بقي بعد الظهر من العشرة تماماً بل إذا كانت حائضا تمام العشرة 
بحن عليها العناقوها له تنش فر 

(مسألة اذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمعدل عنها 
بعد الوقت, فإن كانت مما يجب قضاوًها وأتى بالقضاء تماماً ثم عدل, 
فالظاهر كفايته في البقاء على التماء(*". وأما إن عدل قبل إتتيان قضائها 
أيضاً. فالظاهر العود إلى القصر(١".‏ وعدم كفاية استقرار القضاء عليه 
ثقاما .وان كان الوط الجمع حينئذ. ما دام لم يخرج("". وإن كانت 
مما لا يجب قضاوه. كما اذا فا: نت لأجل الحيض أو النفاس. ثم عدلت عن 
النية قبل إتيان صلاة تامة. رجعت إلى القصر فلا يكفى مضي وقت الصلاة 


(19) كل ذلك لإطلاق أدلة الإقامة الشامل لجميع ذلك كله من غير ما يصلح 
للتقييد فيها. نعم, لا بد وأن يكون الصبيّ والمجنون بحيث يصح أن يحصل منهما 
القصد إلى الإقامة وإلا فلا أثر له عقلاً ونقلاً. ويكفى علمهما بها وإن لم يتحقق منهما 
القصد. لما ذكرنا من كفاية العلم بها. 

07١1(‏ لأنّ المتفاهم من النص وقوع الصلاة التامة والتيان بها خارجاً. لا 
مجرد اشتغال الذمة بالفريضة التامة ولو لم يوت بها فى الخارج. 

(7/) لاحتمال كون مجرد اشتغال الذمة منشأ لتنجز الاتمام مطلقاً ولو لم تقع 
منه صلاة خارجاء ولكنه احتمال مخالف للمتفاهم من ظاهر الدليل» بل وظهور 
الإجماع, لأنّ الاختلاف إِنْما هو في مراتب التلبس بالصلاة من مجرد النية, أو 
الدخول فى الركعة الرابعة, أو القيام للثالثة, أو إتمام الرابعة. ولم نستظهر من أحد 
كنابة .جرد اعتفال الذمة بها مطلمًا. 


ما يتعلق بعد العزم على الاقامة 


(مسألة 09): العدول عن الإقامة قبل الصلاة ناما قاطع لهامن 
ين ٠‏ وليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأول!*!! فلو فاتة نته حال 
العزء عليها صلاة أو صلوات يام ثمعدل قبل أن يصلىي صلاة واحذة 
بتمام. يجب عليه قضاوها تماما(0") وكذا إذا صام يوماً أو أيّاماً حال 
العزم عليهاء لعل قبل أن يمان اةة واحدة بتمام . فصيامه 
صحيح(١".‏ نعم, لا يجوز له الصوم بعد العدولء. لأنّ المفروض انقطاع 
الاقامة ا 
(مسألة ١؟):‏ :لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها. 
1 يتردد فيها(4". في أنه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام. ولو كان 
قبله رجع إلى القص(ت/), 


(7) لاطلاق الأدلة المقتضي لكون الموضوع للتمام مجرد حدوث قصد 
الاقامة فقط من دون دليل يصلح لتقييده بالصلاة تماماً. نعم. أثر إتيان الصلاة بالتمام 
يظهر بالنسبة إلى ما يعد الرجوع عن قصد الإقامة, فمع الإوتيان ن يها تماماً يبقى عليه 

بعد الرجوع؛ ومع عدمه يقصرء مع أنه لو كان قصد الإقامة مشروطاً بإتيان الصلاة 
تماماً لزم كون الأمر بالتمام مشروطا بوقوعه. وهو باطل, كما لا يخفى. 
(74) لأآنّه مخالف للأصلل والاطلاق والاتفاق. 
(70) لأنّه كان تكليفه الواقعى حين تعلق الأمر به. فيجب قضاءً ما فات كما 


(1) لوجود المقتضي وهو قصد الإقامة وفقد المانع. 

(0110) تقدم في المسألة الخامسة عشرة ما يتعلق به. فراجع. 

08 لأنّ المناط في الإقامة إما العزم عليهاء أو العلم بها والتردد ينافيهما. 
كالعزم على العدم. 

(9/) لشمول إطلاق صحيح أبي ولادا'' لكل منهما. 


)00( تعدم فى صفحة :08 .١‏ 


ذب الأحكام / س و 
2259 مهذب الاحكام /ج 


(مسألة :)3١‏ إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم. ثم عدل بعد الزوال 
قبل الضلاة تماماء ١‏ .وجع إلى النصر فى :ميان" لكن صوم ذلك اليوم 
صحيح 7١١‏ لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه. لا كاشف. فهو كمن صام 


ثم سافر بعد الزوال. 
(مسألة ؟31): إذا تمت العشرة لا يحتاج فى البقاء على التمام إلى إقامة 
جديدة67, بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك61(7. فما دام لم ينشئ سفراً 


1 
جديداً يبقى على التماه/2. 
(مسألة 58): كما أن الاقامة م وجبة للصلاة تماماً 


)6١(‏ لبطلان إقامته بالرجوع عنها مع عدم الاإتيان لصلاة بالتمام فيتعيّن عليه 
القصر لا محالة. نعم, لو قيل بأنّ الصوم كالصلاة يتم. وتقدم أنه موافق للاحتياط 
بالجمع. وإن كان مخالفا لظاهر الدليل. 

)6١(‏ لأنّ الشخص إما مسافرء أو حاضرء أو مقيمء أو متردد ثلاثين يوما. 
والأقسام الأخيرة منفية عنه وجداناً فيتعين الأول. إِنْما الكلام في أنه كالحاضر الذي 
سافر بعد الزوال حتى يجب عليه إتمام الصيام, أو أنه داخل فى العمومات الدالة 
على عدم صحة الصوم من المسافر وأنّه متى قصّر أفطر, لاه ابسن من أحندت 
السفر بعد الزوال بل عاد إلى كونه بارا بيك الشرع. ويمكن ترجيح الأول, لأنْه 
بعد عدم كون العدول كاشفا عن عدم 7 تحقق الإقامة من الأول يكون كمن كان 
حاضرا فسافر بعد الزوال. وحكم الشرع بأنّه مسافر بعد الزوال يكون كإيجاد السفر 
بعده. 

(8) للإطلاقات الدالة على أن قصد الإقامة يوجب التمام الشاملة لما إذا 

نمت الاقامة أيضاً مضافاً إلى لهو ر الإجماع. 


(84) لإطلاق أدلة إقامة العشرة. وإطلاق صحيح أبي ولاد الشامل كل منهما 
للمقا 
1 
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ولوجوب - أو جواز ‏ الصوم. كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة 
حال السفر. ولوجوب الجمعة, ونحو ذلك من أحكام الحاضر (60, 

(مسألة 55):إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولاً وبدا للمقيم 
الخروج إلى ما دون المسافة(١/‏ ولو ملفقة, فللمسألة صور: 

(الأولى): أن يكون عازما على العود إلى محل الاقامة واستئناف إقامة 
عشرة اخرى. وحكمه. وجوب التمام في الذهاب. والمقصد.الإياب. ومحل 
الإقامة مة الأولى. وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى. 

د ما بينهما مسافة !81 

(الثانية) : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامة 

وحكية :واخوي القض لك إذا كان ما بقى من محل إقامته إلى مقصده 


(66) لأنّ المقيم في محل بمنزلة أهله. ولأنّ الإقامة قاطعة لسفر المسافر 
فيكون كالحاضر فضلاً عما إذا كانت قاطعة لموضوعه. 

(83) حق التعبير أن يقال: إذا ثبت حكم التمام ولو بإتيان رباعية تامة وبدا 
له الخروج إلى ما دون المسافة أو يها ولو ملفقة. ليشمل جميع الصور, لأنّ بعضها 
سوسوي 1 و0 كن تجري في جملة من 

ا وجوب التمام على المقيم, واستصحاب وجوبه, وأصالة 
عدم حدوث موجب القصر هو التمام فى جميع الصور إلا مع إنشاء السفر. 

(41) لعمومات وجوب التمام على المقيم, وعدم تحقق المسافرة المستأنفة 
بعد قطع السفر الأول بالإقامة. فلا موضوع لأدلة التقصير أصلاً. مضافاً إلى ظهور 
الإجماع على وجوب التمام. 

(88 لذن المفروض في هذه الصورة أنّه قصد قطع المسافة وتحقق سائر 
شرائط التقصير فتشمله أدلة وجوب القصر قهراً. مضافاً إلى أن الحكم اتفاقي, كما 


ذّب الأحكا 
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مسافة. أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة. ولو كان 
ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق. ولوكان الذهاب أقل 
من اربعة: 

(الثالثة): أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة من دون 
قصد إقامة مستأنفة . لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره 
الحدية. وحكمنه وجوت القصر أيضاً (4 في الذهاب والمقصد . ومحل 
الاقامة. 


يظهر منهم. وقد تقدم أنه يعتبر في التلفيق أن لا يكون الذهاب أقل من الأربعة, 
والمراد بالتلفيق هنا الذهاب والعود إلى وطنه وبلد اخرء لا العود إلى محل الإقامة, 
لفرض أنه لا يعود إليها لفرض البناء على عدم العود إلى محل الإقامة. 

(89) نسبه الشهيد إلى المتأخرين. وحكى اختيار العلامة له في كثير من 
كتبه. وحيث أنه ليس فى المسألة دليل خاصء فلا بد من تطبيقها على كليات قواعد 
صلاة المسافر. ولا بد أيضاً من بيان الأقسام حتى لا يختلط الكلام. 

القسم الأول: أن يكون إنشاء السفر من محل الإقامة بحسب المتعارفء بأن 
خرج عنها بقصد الإعراض وإنشاء السفر متوجها إلى هذه الجهة وكان الذهاب أربعة 
فراسخ أو أكثرء ولا إشكال في شمول أدلة التقصير له عند جميع من .يقول بصحة 
التقصير في مورد التلفيق. 

القسم الثاني: أن يكون أقلّ منها. بلاس سوط مون مان اا 
المقدار من المسافة التي تلغى وترفع اليد عنها بالعود يصح أن يعد جزءاً من 
المسافة المعتبرة فى التقصير. كما هو مقتضى الجمود على إطلاقات أدلة المسافة, 
فلا بد من التقصير أيضاً لوجود المقتضي للقصر وفقد المانع عنه فتشمله أدلة 
القصر لا محالة. 

القسم الثالث: أن تقول بعدم صدق المسافة على هذه المسافة التي تلغى 
وترفع اليد عنها بالعود. لانصراف الأدلة عنها فلا وجه للتقصير في الذهاب, 
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(الرابعة): أن يكون عازماً على العود إليه من ححيث إنّه محل إقامته. أن 
لا يكون حين الخروج معرضاً عنه. بل أراد قضاءً ب حاجه فى خارييه والعوة اليه 
قو شا الشش ميته ولو بعد مو مين أوضوء الاو اقل . والأقوى في 
هذه «الصورة 1 البقاء 0 العاء 05 في الذهابءالمقصد. اكد ' وصحل 


لذياب 81 ومحل الإقامة. 


لعدم كونه مسافة فينتفي موضوع القصر في الذهاب حتى يقصرء فيتعيّن التقصير من 
حين الشروع في الإإياب. ويتعيّن الإتمام في الذهاب لعده حينئذ من حدود محل 
إقامته. ولكن الانصراف ممنوعء وصدق المسافرة عرفا مما لا إشكال فيه. إذ 
الأغر اض والدٌّواعي في المسافرة مختلفة جدّأء فلا وجه لتعيين الإتمام في الذهاب, 
وطريق الاحتياط واضح في هذه المسألة السيالة في جملة من الموارد. و كلام 
العلامة وغيره في المقام مضطرب, والحكم ما ذكرناه. فلا يحتاج إلى التطويل كما 

ثم إن يجري في المقام أيضاً ما مد في أول فصل (صلاة المسافر) في المسافة 
التلفيقية من أنه هل يعتبر كون الذهاب أربعة فراسخ. أو يجزي مطلق التلفيق ولو 
كان فرسخا؟ فتأمل فيه فإنّه أيضاً من إحدى جهات الاضطراب والتشويش في 
المسألة. 

(60) نسب ذلك إلى جمع من متأخري المتأخرين, لإطلاقات أدلة وجوب 
التمام على المقيم. واستصحاب بقاء التمام عليه, وقد تقدم في المسألة الثامنة أَنّ 
الخروج عن حدّ الترخص لا يضرٌ بقصد الإقامة حدوثاً وبقاء. 

(11) أما الاحتياط في الجميع فلاحتمال أن يكون الخروج عن محل الإقامة 
إلى الخارج عن حدّ الترخص مضرًا بها. وأما تخصيص الإياب ومحل الإقامة 
فلاحتمال أن يعد إنشاء السفر من الاياب وناطليق عليه السقر اتير . 


ثم إن المراد بقوله: (و لو بعد يومين.. )أي بعد يوم أو يومين من 
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والأحوط ع كالصوره الرابعة. 

الفا 39 000 000 أيضاً : وجوب التمام , والأحوط الجمه 
كالسابقة 36 


(السابعة): أن يكون متردداً: فى العود وعدمه., أو ذاهلاً عنه ولا 
بترك الاحتياط بالجمع فيه ا فى الذهاب . والمقصد . والاياب 


التوقف في محل الإقامة. وأما التوقف في غير محل الإقامة فيأتي في ذيل الصورة 
السابعة. 

(9؟9) لإطلاق ما دل على التمام على المقيم, مضافاً إلى الاستصحاب. وقد 
م في مسألة عشرين عدم تبدل حكم الإقامة ما لم ينشئ سفراً جديداً. سواء تردد 
فيه أو بنى على العدم. ثم إِنّ منشاً الاحتياط هنا ما تقدم في الصورة الرابعة. 

(9) فهو لا ينافي إنشاء السفر. ويكفي في وجوب التمام حينئذ 


(14) منشأ الاحتياط احتمال كون الخروج إلى ما دون المسافة مضرٌ 
بالاقامة. 


(40) مقتضى الأصل والإطلاق كفاية الإتمام إلا مع صدق إنشاء السفر 
عرفاً وفي صدقه مع التردد والذهول إشكال. بل منع. فإيجاب الاحتياط مشكل 
وإن كان لا ريب في حسنه. ولا فرق في ذلك ببن أن يكون عدم العود لأجل قصد 
الإقامة في المقصد. أو كان بناؤه على الإقامة ثانياً في محل الإقامة, أو كان 
متردداًء وذلك كله لعدم تحقق قصد المسافرة منه. ومع عدم تحقق هذا القصد 
كيف يحكم بالتقصير في جميع فروض هذه المسألة خصوصاً في صورة الذهول 
التي لا يتمشى منه قصد المسافة, وكذا مع التردد أيضاً. لأنّه ينافي القصد. فلا 
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ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الاقامة, أو ينشئ السفر. ولا 
فرق في الصور التي قلنا فيها يوجوب التماء .مين أن ا 
في نوهف او لبلقة أو تفذ م011 هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون 
البسافة ول المكتموة ان في أثنائها بعد تحقق الإقامة. وأما إذاكان من 
عزمه الخروج في حال نية الإقامة, فقد 07 أنه إن كان من قصده 
الخروج والعود عما قريب. وفى ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً(18, 
عن محل الإقامة, فلا يضبٌ بقصد إقامته ويتحقق معه. فيكون حاله بعد ذلك 
حال من بدأ له. 

وأما إن كان من قصده الخروج إلى م ما دون المسافة فى ابتداء نيته, ب 
البيتوتة هناك ليلة أو أزيد. فيشكل معه تحقق الاقامة(9؟) والأحوط الجمع من 
الأول 9 الآخر, إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداء أو يخرج 
مسافراً. 

(مسألة 5؟): إذا بدا للمقيم السفر ء ثم بدالهالعودإلى 
محل الإقامة والبقاء عشرة أيام. فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ 
قصر في الذهاب. والمقصد. والعود(''. وإن كان قبله فيقصر حال 


وجه لتفصيل الفروض بعد معلومية كليّ المسألة وانطباق الصغريات عليه قهراً. 

(97) لإطلاق دليل وجوب التمام على المقيم. وأصالة بقائه. وأصالة عدم 
ثبوت موجب التقصير. 

(91) وتقدم تفصيله في المسألة الثامنة من الفصل السابق, فراجع. 

(14) بعض أقسام البيتوتة لا يضرٌ بقصد الإقامة. كما إذا خرج بعد مضيّ 
ساعتين من المغرب. ورجع قبل الفجر خصوصاً في الليالي القصار, لما مرٌ. 

(49) في بعض أقسام البيتوتة لا في كلهاء كما عرفت آنفاً. 

)٠٠١(‏ لتحقق المسافرة فتشمله أدلة التقصير قهرأ. وكذا فيما بعد التجاوز عن 
حدٌّ الترخص, لأنّه مسافر شرع. 
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الخروج ‏ بعد التجاوز عن حد الترخص - إلى حال العزم على العود ويتم عند 
العزم عليه7 5١‏ ولا يجب عليه قضاءً ما صلى قصراً!'١.‏ وأما إذا بدا له 
العود بدون إقامة جديدة. بقى على القصر حتّى فى محل الاقامة,. لأنْ 
المفروض الإعراض عنه. وكذا لو ردته الريح, أو رجع لقضاء حاجة,. كما مد 
00 

(مسألة 755):لو دخل في الصلاة بنية القصرء ثم بداله 
الاقامة فى أثنائها أتمّها وأجزأت .)5١47‏ ولو نوى الاقامة ودخل فى 
الصلاة بنية التمام. فبدا له السفر. فإن كان قبل الدخول فى الركعة 
الثالثة أتمّها قصراً واجتزاً بها 1١١!‏ وإن كان بعده بطلت ورجع إلى 


0٠١١1(‏ لما تقدم فى الشرط الثالث من اعتبار استمرار قصد المسافة. فلو 


عدل عنه قبل الأربعة أو تردد أتم. 
(؟١٠)‏ لما تقدم في المسألة الرابعة والعشرين من الفصل السابق؛ فراجعها 
فإنها متحدة مع المقام. 


)٠١0(‏ فى المسألة التاسعة والستين من الفصل السابق. 

)٠١4(‏ للإجماعء وإطلاق أدلة الإتمام على المقيم. وخصوص صحيح 
ابن .يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: «عن الرجل يخرج في السفرء ئم يبدو 
له في الإقامة. وهو في الصلاة. قال عليه السلام: يتم إذا بدت له الإقامة»/"" 
ونحوه غيره. وقد تقدم فى المسألة الثالثة من فصل النية: أَنّه لا يعتبر قصد القصر 
والتمام. بل كلما صح انطباق القصر عليه يكون قصرأًء وكلما صح انطباق التمام 
عليه يكون تمامأًء وتقدم في المسألة الخامسة والعشرين من فصل الشك ما يرتبط 
بالمقام. 


)٠١6(‏ لتبدل الحكم بتبدل الموضوعء. وصحة انطباق القصر عليها فيصح 


1 الوساتاة زا امن ارات عيبلا البساف عدو 


لا فرق فى الإقامة الموجبة لقطع حكم السفر بين أن تكون محللة أو محرمة 3 
القصر. ما دام لم يخرج. وإن كان الأحوط إتمامها تماماً. وإعادتها قصراً 
والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مه(أ١١).‏ 

(مسألة /71): لا فرق في إيجاب الإقامة ‏ لقطع حكم السفر وإتمام 
الصلاة عق أن تكون محللة., أو محرّمة, كما إذا قصد الاقامة لغاية محلمة - 
من قتل موّمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك -كما إذا نهاه عنها والده. أو سيده. 
أو لم يرض بها زوجها!"١".‏ 

(مسألة 58): إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو 
الاستئجار أو نحوهماء وجب عليه الإقامة مع الامكان ١47‏ 

(مسألة 9 اذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه 


قصراً لا محالة إلا بناء على احتمال أنّ الدخول في الصلاة بنية التمام يكفي في 
البناء عليه, وتقدم ضعفه فراجع. 

)0٠١7(‏ في المسألة الخامسة عشرة . وتقدم ما يتعلق بهاء ولا وجه 
للتكرار. 

)0٠١(‏ كل ذلك لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد. مضافاً إلى ظهور 
الاتفاق. 

)٠١(‏ بلا إشكال فيه إن كان مرجع النذر إلى ترك السفر للصوم. أو كان 
مورد الاستئجار هكذا. وكذا إذا كان الحضور شرطاً للصوم الواجب بوجوده المطلق 
الذي يجب تحصيله, فلا ريب في وجوب ترك السفر أيضاً. 

وأما إذا كان شرطأً للوجوب أو للواجب بوجوده الاتفاقي فلا دلايل على 
وجوب ترك السفر وتحصيل الحضور. ويأتي في كتاب الصوم أن شرط له بالنحوين 
الأخيرين. نعم. يمكن أن يقال: إن الظاهر من الصوم الاستئجاري المعين هو 
الحضور في الوقت المعين والصيام فيه, ولكنه من جهة الأمر الإجاري لا من جهة 
أصل الصوم الواجبء وتقدم في المسألة التاسعة والثلاثين من شرائط التقصير ما 
يرتبط بالمقام. وقد ذكرنا هناك خبر عبد الله بين جندب. 
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الظهران. ففي جواز الاقامة إذا كان مسافراً. وعدمه من حيث استلزامه تفويت 
الظهر وصيرورتها قضاءً إشكال ١١17!‏ فالأحوط عدم نية الإقامة. مع عدم 
الضرورة, نعم. لو كان حاضراً. وكان الحال كذلك. لا يجب عليه السفر لإدراك 
الصلاتين فى الوقت. 

(مسألة ٠‏ "): إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها. وشك فى أن عدوله كان 
بعد الصلاة تماماً حتى يبقى على التمام أم لا. بنى على عدمها فيرجع إلى 
القص ,)0١١(‏ 

(مسألة :)"١‏ إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات 
والعدول عن الإقامة. ولكن شك في المتقدم منهما معالجهل 


0٠١9(‏ لأنّه لو لم يقصد الإقامة يقدر أن يأتي بالظهرين. ولو قصدها يصير 
الظهر قضاءً ولكن الظاهر أنّ المقام من تبديل موضوع التكليف لا تفويت الواجب 
المنجز من كل جهة,. ومقتضى إطلاقات أدلة قصد الاقامة وعموماتهاء وأصالة البراءة 
جوازه حتى في المقام. وكذا لا يجب السفر في الفرض الآتي. للأصل وإطلاق دليل 
اختصاص مقدار أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر, هذا ولكن جواز التبديل 
لموضوع التكليف مطلقاً أيضاً محل إشكال. كشمول إطلاق أدلة قصد الإقامة 
للفرض فإنّه أيضاً مشكل مع فعلية التكليف بالصلاتين, فيبقى الإشكال الذي ذكره 
(قدّس سرّه)بحاله, وفرق بينه وبين الفرض الآتي عرفاً. لأنّ المقام من تفويت 
القدرة. وما يأتي من قبل تحصيلهاء ومقتضى الأصل عدم الوجوب. بل إطلاق دليل 
اختصاص الوقت بالعصر ووجوبه عليه فقط دون الظهر ينفي وجوب تحصيل القدرة 

0٠١(‏ لأنّ الشك فى أصل إتيان الصلاة تماماً. ومقتضى الأصل عدم 
الإتيان بها فيثبت موضوع القصر حينئذ لا محالة بعد تحقق العدول عن الإقامة 
وجداناً. فيكون المقام من الموضوعات المركبة بعض أجزائها بالوجدان بعضها 
بالأصل. 


إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة 
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بتاريخهما . رجع إلى القصر مع البناء )١١١(‏ على صحة الصلاة . لأنّْ 
الشرط فين البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الآقامة. 


١(‏ قد علل (قدّس سرّه)الرجوع إلى القصر بقوله: أن الشرط في البقاء 
على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العز م على الإقامة. وهو مشكوك فإن كان المراد 
بذلك حال الالتفات إلى العزم تفصيلاً فهو ينافي ما تقدم منه (قدّس سرّه) في 
المسألة السادسة عشرة من الاكتفاء بإتيان رباعية تامة ولو فى حال الغفلة عن 
الاقامة. ْ 

وإن كان المراد الأعجٌ من ذلك فهو من مجرد الدعوى, بل الظاهر أنّ التمام من 
آثار نفس قصد الإقامة أو العلم بهاء وإتيان الصلاة تامة يؤئر في بقاء أثر ذلك القصد 
السابق إلى الزمان اللاحقء ومع الشك في بقائه وزواله ؛ عا 

والحاصل أنه لا مجرى للأصل في نفس الصلاة والعدول, لكونها من موارد 
جريان الأصل في مجهولي التاريخ. ولا أثر للأصل فيهما اتفاقاً إما لجريانه سقوطه 
بالمعارضة. أو لعدم الجريان أصلاً لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين. وهذا 
النزاع علميّ بينهم لا يترتب عليه ثمرة عملية. ومع عدم جريان الأصل فيهما تصل 
النوبة إلى الأصل الحكمي والموضوعي, والأول وجوب التمام والثاني عدم حدوث 
موجب القصر فيجب التمام. 

وأما الإشكال على قوله رحمه الله: رجع إلى القصر مع البناء على صحة 
الصلاة. أنه يوجب المخالفة القطعية, للعلم الإجمالي بالتكليف. لأنْه إن كان العدول 
بعد الصلاة تماماً وجب عليه البقاء على التمام, وإن كان قبلها وجب إعادة ما مضى. 
فهو مخدوش: بأنّ صحة الصلاة إِنْما هي لقاعدة الفراغ والقصر في الصلوات الآتية 
لما ذكره الماتنء والتفكيك في مفاد القواعد والأصول لا بأس به. كما إذا شك بعد 
الفراغ من صلاة الظهر مثلاً في أنه تطهر لها أم لا. فتصح الظهر لقاعدة الفراغ وتجب 
الطهارة للعصرء لقاعدة الاشتغالء فإِنّه يعلم إجمالا إما ببطلان صلاة الظهر أو بعدم 
وجوب الطهارة للعصر. 
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(مسألة 7"): إذا صلى تماماً ثم عدل. ولكن تبيّن بطلان صلاته, 
رجع إلى القصر, وكان كمن لم ييصل 07١١7‏ . : نعم , إذا صلَّى بنية التسمام 
اعد السّلام شك في أنّه سلّم على الأربع. 0 
بنى على أنه سلّم على الأربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل 
عن الاقامة بعدها(؟١01),‏ 

(مساألة *"): :إذا نوى الإقامة. ثم عدل عنها بعد خروج 
وقت الصلاة. وشك في أنه هل صلَّى في الوقت حال العزم على 
الإقامة, أم لا؟ بنى على أنه صلى لكن في كفايته في البقاء على 
حكم التمام إشكال!*١١).‏ وَإن كان لا ييحلو من قوة خصوضاً إذا بنثينا 


(؟١١)‏ لأنّ الصلاة الباطلة كالعدم, فيؤثئر العدول أثره بلا مانع. 

)1١١(‏ لعدم الاعتبار بالشك بعد الفراغ. ومقتضى ظاهر حالة الإتمام على ما 
قام إليها. ويمكن شمول إطلاق قول الصادق عليه السلام له أيضاً: «هي على ما 
افتتح الصلاة عليه»١')‏ وبعد تحقق الموضوع شرعاً ‏ وهو صلاة التمام - فيترتب 
الحكم قهراً. لكفاية البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها. 

(فرع): إذا صلى المسافر قصراً ثم قصد الإقامة وصلى أربع ركعات يتمام؛ ثم 
علم إجمالاً ببطلان إحدى ما م ل حي الإقامة. فهل يجب عليه 
القصر أو التمام ما دام في ذلك المكان؟ وجهان: مقتضى أصالة عدم وجوب التمام 
عليه هو القصر. وكذا لو صلَّى صلاة الصبح أو المغرب. ثم صلّى رباعية يتمام ثم 
علم إجمالاً ببطلان إحدى الصلوات. 

)0١5(‏ أما البناء على أنه صلّى, فلقوله عليه السلام في صحيح زرارة 
والفضيل: «و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت. وقد دخل حائل فلا إعادة 
عليك من شيء حتى تستيقن»1') وأما الإشكال في الكفاية فلأجل أنّ المتفاهم 


07 الوؤسائل افيه امن آبواك الم سديت 
0لرضا تن اف من ابوارية العو اقح دي 


حكم ما إذا عدل عن الاقامة بعد الاانيان بالسلام الواجب 0 60 


على أنّ قاعدة الشك بعد الفراغ. أو بعد الوقت إِنّما هي من باب الأمارات, لا 
الأصول العملية(019), 

(مسألة 4"):إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام 
الواجب. وقبل الاآتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب ‏ فالظاهر 
كفايته في البقاء على حكم التمام وفىي تحقق الإقامة. وكذا لو كان 
عذولة فيل الأكيان مهرش اللي 50117 إذ كانتا نويل ودار 
كان شيل الانيان يتقاء الأحزاء النضيية “كالتحزة «التسهد السنسمين: 
بل وكذا لوكان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو فى أثنائها!؟١١)‏ إذا شك 


من قوله عليه السلام: «فلا إعادة عليك...» هل هو الحكم بالوقوع بلحاظ 
تمام الآثار أو خحصوص نفي القضاء فقط؟ 6 ومقتضى ظهور الإاطلاق وسهولة 
الشريعة باعي هو الأول إلا مع القرينة على الخلاف, ونقول ذلك في جميع 


)1١6(‏ لا دليل على اعتبار مثبتات الأمارات مطلقاً. بل يدور ذلك مدار 
الاستظهارات العرفية. وهي قد تقتضي الاعتبار ولو في مثبتات الأصول وقد لا 


يستفاد منها الاعتبار حتى في مثبتات الأمارات فنرجع إلى أصالة عدم الحجية ولو 
في مثبتات الأمارات, وإلا فمقتضى الأصل عدم الحجية في كل منهماء وقد فضّلنا 
القول في الأصول. 

(111) لصدق أَنْه صلّى فريضة بتمام؛ ولا ريب في أنّ ترك الجزء المستحب 
وسجدتي السهو لا يوجب الخلل في الصلاة ولو كان عن عمد. 

)١١ 0‏ المناط كله صدق أنْه صلّى صلاة فريضة بضة, وهو في الجزء المنسي 
مشكلء وفي صلاة الاحتياط أشكل, ومع الشك في الصدق لا يجوز التمسك 
به. لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. وذلك يوجب الشك أيضاً 
فى أن العدول يكون من العَدول المؤثر أم لا. ومع الشك فيهء. فالمرجع 
استصحاب وجوب التمام وعدم حدوث موجب القصرء. ومن ذلك يعلم وجه 
الاحتياط. 
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فى الركعات, وإن كان الأحوط فيه الجمع. بل وفى الأجزاء المنسية. 
١‏ (مسألة ه") : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدواالاقامة فقصدها 

ثم تبيّن أنه ملم يقصدوا. فهل يبقى على التمامأم لا؟ فيه 
8 58 014 

(احداهما): أن نكورق فقن مقيداً بقصدهم. 

(الثانية): أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّد 
بقصدهم, ففي الأولى يرجع إلى التقصير. وفي الثانية يبقى على التمام, 0 
الجمع في الصور يد 0157 


)1١16(‏ الذي ,يظهر من مجموع كلماته رحمه الله أن الصورتين ترجعان إلى 
صورة واحدة, لأنّ قوله (قدّس سرّه): «فقصدها»أي قصد الإقامة وقوله: «أن 
يكون قصده مقيدأً بقصدهم» أي: قصده الإقامة. وحينئذ فتحقق قصد الإقامة 
منه في الجملة وتحقق العلم منه بها وذلك يكفي في تحقق قصد الإقامة بلا فرق 
بين أن يكون القصد مقيدا بقصدهم, أو يكون قصدهم داعيا لقصده. نعم, لو 
كان المراد بالصورة الأولى أن ينوي هكذا: بأنْى أقصد ما قصده رفقائى فلا يتحقق 
تيد الإقائة مه حيفة: لآل المتروقن أن :رفتاءة له يتضدوهاءزلعل ذلك مراده 
من الصورة الأولى خصوصاً على ما اختاره (قدّس سرّه) فى المسألة الثالثئة عشرة 
من كفاية القصد الإجمالي. فتكون الصورة الأولى من فسروع تلك المسألة . 
فراجع. 

)١1١9(‏ للخروج عن مخالفة من اعتبر القصد التفصيلي ولم يكتف بالقصد 
الإجمالي. ولما مرّ من 0 القصد الإجمالي. وأما ما عن بعض من لزوم 
البقاء على التمام وعدم التقييد في نظائر المقام. فمبنيّ على أنه في اعتقاده بأنّ 
رفقاءه كلو | الاقامة حصل له العلم بها وهو يجزيء كما مر فلا وجه بعد ذلك 
للتقييد. فهو مخدوش: بِأنّ هذا العلم تارة مطلق من كل جهة, وأخرى يكون على 
نحو القضية التعليقية. 


من قواطع السفر التردد فى البقاء 007 


(الثالث): من القواطع التردد فى البقاء وعدمه ثلاثين يوم](١٠)‏ 
اذاككان بعد لوه المبييادة 0777 رواسا إذاكتان قبل بتلرقها تمك 
التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها'""". ففى 
الصورة الأولى إذا بقى في مكان متردداً في البقاء. والذهاب. أو 8 
البقاء والعود إلى محله. يقصر إلى ثلاثين يوماً !اق ينعو يقييا 
دام في ذلك المكان 1و تيون با له دن نون الإقامة عشرة 


)1٠٠١(‏ للإجماع والنصوص المستفيضة التي تأتي الإشارة إليها. 

(1711) نصّاً وإجماعاً. 

(117) إن كان التردد في قصد الإقامة وعدمه. أو في العود إلى الوطن 
وعدمه. وأما إذا كان بانياً على أصل المسافرة في الجملة وتردد في بعض المنازل 
في البقاء أقل من عشرة أيام أو الذهاب, فليس ذلك من التردد في أصل المسافرة 
وعدمها. لما مر فى المسألة الثانية والعشرين من أول فصل صلاة المسافر من كفاية 
تقد توج الستورولة يك عرد تنه ورا فى المسالة القائية الا رسعين يس 
الكلام. 

)١١(‏ لعمومات وجوب التقصير على المسافر وإطلاقاته. مضافاً إلى ما 
يأتي من النصوص. 

(114) تدل على ذلك مكنا إلى الإصال تصوض :فبعنيكة م 


500 
الصلاة»' '. 


وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «و إن لم تدر ما مقامك بها. 
تقول غدا أخرج أو بعد غد. فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهرء فإذا تمّ 


(1) الوشائل نباي مق أبزات غتلاة المناف ديف ١‏ 


ذَّب الأحكا 


لا 0597 سواغ فاع تنيه ليلا اذ هرا وحتى ذا كتنان سجقدان هيل 
567 1) 


واحدة 
(مسألة 5"): يلحق بالترده("١١‏ ما إذا عزم على الخروج غداً 


لك شهر فأتم الصلاة؛ وإن أردت أن تخرج من ساعتك»7١).‏ 

وفي خبر أبي بصير: «و إن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما 
بينك وبين شهرء فإذا تمّ الشهر فأتم الصلاة والصيام»! ". 

وفي موثق إسحاق بن عمار عن ني الحسن عليه السلام: «المقيم بمكة إلى 
شهر بمنزلتهم»!" وإطلاقه يشمل حتى صورة الخروج إلى عرفأت, ولكنه مخالف 
للإجماع. إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأما خبر حنان عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا دخلت البلدة, فقلت اليوم 
أخرج أو غداً فاستتمت عشرا فأتم»|) فهو قاصر سنداً تيجو كنا . وفك أذ 
يكون (شهرا) فحرف إلى (عشرا). 

)1١١(‏ لذكر التردد ثلاثين .يوما في سياق قصد الإقامة في أخبار الباب!", 
وكلفات الاصحات: 

)١13(‏ لموثق ابن أبي عمير عن أبي أيوب: «سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله 
عليه السلام وأنا أسمع: عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيام, فليتم الصلاة. 
فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر. فليعدٌ ثلاثين يوماً ثم ليتم وإن كان أقام يوماًء أو 
غلا ونع 

(170) لإطلاق ما تقدم من صحيح أبي ولادء فإنّ الحكم قد علق فيه على ما 
إذا لم .ينو المقام عشرة أيام فبأيٌ وجه لم يتحقق قصد المقام عشرة أيام وبقي ثلاثين 
يوماً تشمله الأدلة. سواء كان قاصدا لمقام تسعة أيام أم عازماً على الخروج 
17(" الوسائل بام له ازوات :عاذ المداف دي نة 11 


41 امات ناته :16امن واف ضلؤة العساف ديت . 
(6) و(1) راجع الوسائل باب: ١6‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ١١‏ وغيره. 


اطبية التهق الهلالن إذا كان اقم ااا 2 


أو بعد غد ثم لم يخرج , وهكذا إلى أن مضى ثلاثون توما وحص !١د‏ 
عر فى دياب تسعة أيّام ‏ مثلاً ‏ ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أياه 
ار وهكذا فيقصر إلى باختون روما م يكوو لو تميق الا سكد ا دهملا 
واحدة. 

(مسألة /ا") : في إلحاق الشهر الهلالي إذاكان ناقصاً بثلاثين 
يوما إذا كان تردده في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة!(55١)‏ وإن كان 


عدا اوفك كن أو مقرود] فيد فلاستضوصية الترةد:من نميف علو يل التفاط كله 
عدم قصد الإقامة, فعلى هذا تشمل الأدلة تمام الصور في عرض واحد لا أن كود 
بعضها ملحقاً ببعضء ويقتضيه الارتكاز العرفي أيضاًء لأنْ المسافر | إذا أقام مدّة في 
محله يسلب عنه اسم المسافر في الجملة, سواء كان متردداً أم لاء فحدد الشارع 
صورة قصد الاقامة بعشرة أيام وغيرها بثلاثين يوماً ويظهر ذلك مما تقدم من خبر 
أبي بصير أيضاً قال عليه السلام: «و إن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيام فأفطر 
ما بينك وبين شهرء فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام»' '". 

و في صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: «و إن أقمت 
تقول غدا أخرج أو بعد غد. ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهرء فإذا أتم 
الشهر فأتم الصلاة»' ". 

)1١4(‏ جموداً على لفظ (الشهر)الوارد في غالب الأخبار. ولكن فيه: أَنّ 
الشهر مردد بين الأقل والأكثر. وقوله عليه السلام فيما مد من موثق ابن أبي عمير: 
«فليعد ثلاثين يومأ» مفصل ,يصلح للبيان والشرح ورفع الإجمال عن الشهر, ومعه 
لا وجه للتمسك بإطلاق الشهر, لأَنه حينئذ من التمسك بالمجمل مع وجود 
المبيّن, هذا مع أنّ في بعض الأخبار: «فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة»' ". 
ويمكن أن يكون المراد يه كون الشهر تاما لا آخر الشهر مطلقاً ماما كان أو 
ناقصا مع أنّ أخبار الباب في مقام التحديد. والتحديد بما هو مردد بين الأقل 


(١)و‏ و(") الوسائل باب: قاس اواك حيلةة العاف جد نت 5 و7 .١‏ 


2ت" مهذّب الأحكام / ج 4 
الأحوط عدم الاكتفاء به(351). 

(مسألة 8"): يكفي في الثلاثين التلفيق7*١١)‏ إذا كان تردده في أثناء 
اليوم. كما مر في إقامة العشرة .وان كان الأحوط عدم الاكتفاء مراعاةء 
الاحتياط. 


(مسألة 9*): لا فرق في مكان التردد بين أن دكون سلدااى قدونةة ان 
00 


(مسألة :)4٠‏ يشترط اتحاد مكان التردد("5١,‏ فلو كان بعض 


والأكثر خلاف سياق التحديد مطلقاً. مضافاً إلى أ استصحاب وجوب القصر فى 
المشكوك يقتضي تمام الثلاثين. ْ 

هذا كله إذا كان ابتداء التردد في أول الشهر. وأما إذا كان في الأثناء فظاهرهم 
الاتفاق على اعتبار العد بالثلاثين» ويقتضيه استصحاب وجوب القصر أيضأ وهو 
شاهد على اعتبار الثلاثين مطلقاً. 

(179) هذا ليس من الاحتياط في شيء, بل الاحتياط في الجمع, كما لا 
يخفى. 

)13١(‏ لأنّ المتفاهم من الأدلة المقدار الخاص من الزمان المنطبق على 
الملفق وغيره, كما هو كذلك في نظائر المقام. 

)1١(‏ لاطلاق جملة من الروايات والكلمات, وذكر البلد أو المصر فى 
بعضها من باب المثال لا التقييد. ويدل عليه ذكر التردد ثلاثين يوما في مقابل إقامة 
العشرة, وقد تقدم عدم اعتبار محل خاص فيها. 

(1) لأنّه الظاهر من الأدلة عرفاً خصوصاً بعد ذكر التردد في سياق قصد 
الإقامة في جملة من الأخبار. فيستفاد منه جريان جميع ما ثبت بت لقضد الاقامة من 
الأحكام على التردد أيضاً إلا ما خرج بالدليل, فكما 0 أنّ قصد الاقامة 


قاطع لموضوع السفر يكون التردد أيضاً كذلك, ففى صحيح معاوية بن وهب عن 
أبي عبدالله عليه السلام: «إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم 


حكم المتردد ما إذا خرج الى ماذون المسافة 32 


الثلاثين فى مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر, وكذالوكان 
مشتغلا بالسير وهو متردد. فإِنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ولا يضر 
بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة 
بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنه كان متردداً فى 
ذلك المكان بثلاثين يوماً كما إذا كان متردداً في النجف وخرج منه إلى 
الكوفة لزيارة مسلم, أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في 
ذلك اليوم أو في ليلته. بل أو بعد ذلك اليوم. ْ 

(مسألة :)4١‏ حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيه7؟١1)‏ 
في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم 
ذهاباً وفى المقصد والآياب. ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من 
حيث إِنَّه محل تردده. وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود 
إليه من حيث كونه منزلاً له فى سفره الجديد وغير ذلك من الصور التى 
ذكرناها. ْ ْ 

(مسألة 4'7): إذا تتردد فى مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل ثم 


الصلاة حين تقدم. وإن أردت المقام دون العشرة فقصر. وإن أقمت تقول غدا أو 
بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهرء فإذا تم الشهر فأتم الصلاة 
-الحديث '١6-‏ فإنّه عليه السلام ساق قصد الإقامة وتمام الشهر مع التردد 
فببدا و اين واحد فيكون حكمهما واحداً لا محالة. ومن ذلك يظهر حكم باقي 
المسألة. 

(1) لكون كل منهما قاطعا للسفر نصاً وإجماعاً. بلا فرق في ذلك بين 
كون القطع موضوعياً أو حكمياء فيجري على المتردد ثلاثين يوما جميع أحكام 
المقيم, إلا ما نص على الخلاف. ولا نص كذلك في البين. 


.5170: تقدم فى صفحة‎ )١( 


ذّب الأحكام / سر هو 
27 مح سرت 


سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك . وهكذا بقى على القصر ما دام 
كذ لك )١75(‏ إلا إذا نوى الإقامة فى فكتان اد بقى متردداً ثلاثين 00 في 
مكان واحد. 

(مسألة 57): المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلا 
بعد الخروج عن حدّ الترخص كالمقيم. كما عرفت سابقا(9١١).‏ 


فى البين, واعتبار وحدهة المكان في محل التردد. كما فى محل الإقامة. ومن ذلك 
يظهر حكم بعض أهل المنبر والطبيب والبيطار ونحوهم الذين يدورون في السفر 
بين البلدان المتقاربة ولا يقيمون عشرة أيام في محل واحدء فإنهم يقصرون, ولا 
يجري عليهم حكم المقيم ولا المتردد ثلاثين يوما وإن مرت عليهم شهور. إلا إذا 
صار ذلك عملهم فيتمون حينئذ من هذه الجهة. 

)1١6(‏ راجع المسألة الخامسة والستين من مسائل حدّ الترخص. والله تعالى 
هو العالم. 


«فصل فى أحكاه صلاة المسافر» 


افا إلى بها عافن نط النساتل: الشارقة قد عر فق انين متمقظ يفن 
تحت الفترائظ المذكورة من الرباغياك ركينان (, كنا ال سقط لاقي 
التفارية ا اننافلة المرين 99 جيول و ضافلة العتناء وهن الزقيرة انها 
على الأقوى7, ا 52100 


(فصل فى احكام صلاة المسافر) 

)١(‏ لقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح ابن سنان: «الصلاة في 
السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث»!'' وقد تقدم في 
أول كبفات السعلاة و اول ضلة الحعاذر أنضاء ويل علية سهان الى :ذلك 
ضرورة المذهب. 

(1) للإجماعء والنصوص المستفيضة. منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما 
عليهما السلام: «عن الصلاة تطوعاً في السفر. قال عليه السلام: لا تصلّ قبل 
الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهارأ»' '' وفى صحيح أبى بصير عن أبي عبد الله عليه 
السلام: «الصلاة فى السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب - 
الحديث - 6( ونحوهما غيرهما. 

(*) على المشهورء بل عن الحلي دعوى الإجماع عليه. لما تقدم من 
صحيح ابن سنان وصحيح أبي بصيرء إلا أنه قال عليه السلام: «إلا المغرب فإنٌ 
بعدهما أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر». ولكن في خبر الفضل عن 


.,/ و١ و(؟) و(”) الوسائل باب: ١؟ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: “او‎ )١( 


0 مهذب الأحكام / ج 4 
وكذا يسقط الصوم الواجب! “) عزيمة, بل المستحب أيضاً إلا في , بعض المواضع 
المستثنيات. فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن 0 ولأ 
يجوز له الإتيان بالتؤافل الثقارية يل وله الواسيزة الا وان الريساء بواسفيال 
المطلوبية. لمكان الخلاف فى سقوطها 0008 ولا تسقط نافلة الصبح 
والمغررت: ول صاذة الل 0 كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب 

ميات 1 الف 
الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما(؟' سفراً. إن كان يصليهما 


3 ضا عليه السلام: «إِنْما صارت العتمة مقصورة, وليس تثر ك ركعتاهاء لأنّ 05 
من الخمسين, وَإِنْما هي زيادة فى الخمسين تطوعاًء ليتم بهما بدل كل 
3 هك ركعتين ف اتطوع»!" ! إل أ إعراض المشهور عنه أوهنه. 5 0 
في الاإتيان بها لا الوروه 

(؛) لما يأتى في (فصل شرائط وجوب الصوم وصحته)إن شاء الله تعالى. 

(0) راجع المسألة الحادية عشرة من هذا الفصل. 

(7) راجع المسألة الثانية من أول كتاب الصلاة. 

(0) للنصوصء والإجماع. منها خبر الحرث عن أبي عبد الله عليه 
السلام: «كان أبي عليه السلام لا يدع ثلاث عشرة ركعة في الليل في سفر 
ولا حضر»!' والمراد به صلاة الليل ونافلة الفجر, وتقدم صحيح أبي بصير في 
نافلة المغرب. 

)4( 3 الأمر بالنوافل ليس ا ا ا عن الفريضة:, كالأمر بالأذان 


0" الؤساتل ناب شقانن ابواف اذاف القر انض :وتواقلياحدرك :0 
الوا ديات قنامن ارات اعداد الترائفي وزوافلها عديف ا 


قصراً وإن تركهما في الوقت يجوز له قضاوّها!'). 

والإقامة مثلاً. ولا ريب في أنّ حكمة تشريعها إِنْما هي تتميم ما نقص من الفريضة 
من موجبات القبولء ففى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إنْما جعلت 
النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة»!''كما لا إشكال في سقوطها في السفر مع 
استغراقه لتمام الوقت. إِنْما الكلام في أَنّْها نافلة الوقتء بمعنى أَنْه مهما صح الإتيان 
بها في وقتها يتعلق الأمر بها وإن أتى بالفريضة مقصورة. أو أنْها تابعة لإتيان الفريضة 
تامة. سواء كان ذلك في أول الوقت أم آخره. ومقتضى الإطلاقات الكثيرة المرغبة 
إليها. وما دل على أَنّها بمنزلة الهدية صحة كل منهما فيجوز الإتيان بها مطلقاً إلا مع 
استغراق السفر لتمام الوقت بحيث لم يتعلق الأمر بالنافلة أصلاً. ويمكن استفادة 
ذلك من موئق عمار أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن الرجل إذا زالت 
الشمس وهو في منزله ثم خرج في السفر. فقال عليه السلام: يبدأ بالزوال فيصأيها 
ثم يصلّي الأولى بتقصير ركعتين, لأنّه قد خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى. 
وسئل عليه السلام: «فإن خرج بعد ما حضرت الأولى قال عليه السلام: يصلي 
ءِ ءِ 2 عس 

الأولى أربع ركعات, ثم يصلي بعد النافلة ثمان ركعات لأنّه خرج من منزله بعد 
ما حضرت الأولى, فإذا حضرث العصر صَلَّى العصر بتقصير ‏ وهو ركعتان - لأنّه 
خرج في السفر قبل أن تحضر العصر»!' واشتماله على عدم دخول وقت الظهر 
بمجرد الزوال. وعلى أنّ العبرة في التقصير بحال الوجوب لا الأداء. وهو 
خلاف المشهور كما يأتي في المسألة التاسعة لا يضر بالاستدلال لصحة 
التفكيك في مفاد الخبر الواحد. 


)٠١(‏ لعموم ما دل على استحباب قضاءٌ النوافل الشامل لهذه الصورة أيضاً. 
ثم إنّ المراد بالجواز في الموردين من هذه المسألة في مقابل نفي المشروعية, 
فيكون بمعنى الاستحباب أداء وقضاءً. 


.٠١: من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١: الوسائل باب: 71 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ )1( 


ذَّب الأحكام / م 4 
71 موت سد لت 


(مسألة ؟): لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر فى حال السفر 
إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل 
من الوطن أو محل الاقامة(١).‏ وكذا إذااضناق الظتهر فى التسفر ركعتين 
وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال 
السف (05), وكذا لا يبعد جواز الإتسيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى 
العشاء أربعاً في الحضر ثم سافر. فإنّه إذا تمت تمت الفريضة صلحت 
نافلته(07), 

(فسالة )الو ضاى السانين نعي مشقق قباط القتمبير 
تماماً. فإما أن يكون عالماً بالحكم والموضوع , أو جاهلاً بهما أو 


)1١(‏ لأنّ المناط فى سقوط النافلة ليس صرف وجود السفر فقطء بل المناط 
استغراق السفر لتمام الوقت وإتيان الفريضة قصراًء وبانتفاء أ منهما ينتفي التقصير 
عن النافلة. وهذا الوجه قريب جدّأً. لكثرة ما ورد من الاهتمام بالنوافلالتترغيب 
إليها أداء وقضاءً. 

)0١(‏ لأنّه يجري فيها أيضا عين ما تقدم في نافلة الظهر. 

(1) لعل هذه الجملة مستفادة من مجموع ما ورد من الأخبار المرغبة إلى 
النوافل وأنّها لا تسقط باتيان الفريضة قصراًء لا أن تكون بنفسها خبرا معتبراً. لأنّ ما 
في صحيح الحناط هكذا «سألت أبا عبد الله عليه السلام, عن صلاة النافلة بالنهار 
في السفر. فقال عليه السلام: يا بنى لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة»!١‏ 
فيدل على أنه كلما تقصر الفريضة في السفر تسقط النافلة, ولا ربط له بالمقام - 
أصلاً وعكساً كما لا يخفى. ولكن الظاهر أن الصحيح ليس في مقام بيان الملازمة 
مطلقاً. بل المنساق منه عرفاً ليس إلا أَنّ السفر يوجب التقصير فى الفريضة وسقوط 
النافلة. كسائر الأدلة الواردة في التقصير في الجملة, فلا بد من استفادة سائر 
العبتائل من الرجتوع إلى :اليل اخدمن:عموء أو إطلاق وتحويما. 


لمان اناب امن ابوانه اعداه الفزاتضى وكوائلها خديك 2 


بأحدهماء أو ناسياً! ١‏ فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً فى غير 
الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء 
فى خارجه ١97!‏ . وإن كان جاهلاً بأصل الحكم . وأنّ حكم المسافر 


(15) أصول الأقسام خمسة 

فتارة يعلم بالحكم والموضوع. وأخرى يجهل بهماء وثالثة يعلم 
بأحدهمايجهل بالآخر. ورابعة مع التردد فيهما. وخامسة: مع نسيانهما أو أحدهما 
وخرب لحي د ضيه عر الام ” خمسة وعشرينء ومقتضى عدم 

تحقق الامتثال. وقاعدة الاشتغال عدم الإجزاء في الجميع إلا إذا دل دليل عليه 
بالخصوص. مع أنّ الحكم متفق عليه بين الأصحاب. 

)١5(‏ لعدم التيان بالمأمور به. مضافاً إلى النص والإجماع المدعى عن 
جمع منهم العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس. وفي ات 4 زرارة ومحمد 
ابن مسلم: «قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلّى في السفر أربعاً. أ يعيد. أم 
لا؟ قال عليه السلام: إن كان قرئت عليه أي اتتصير وفسزت له: فصلّى أربعاً أعاد. 
وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها. فلا إعادة عليه»!١)‏ وفى صحيح الحلبي: «قلت 
حي عه الإسه لسار صلّيت الظهر أربعاً وأنا في سفر. قال عليه السلام: 
أعد»١!‏ "ولي تخي ل عمتن: «و من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته. لأنْه زاد في 
فرض الله عر عله 

والمراد بالإعادة في صحيح زرارة والحلبي عدم الإجزاء وإتيان الصلاة ثانياً, 
بلا فرق بين الوقت وخارجه لا الاعادة في مقابل القضاء. ويجب تقييد الأخيرين 
بصحيح زرارة, لقاعدة حمل المطلق على المقيد. 

وأما صحيح العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن 
رجل صلّى وهو مسافر فأتم الصلاة. قال عليه السلام: إن كان في وقت فايعد. 
وإن كان الوقت قد مضى فلا»!'' فإما أن يكون بينه وبين صحيح زرارة التباين, 
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بدعوى: أنّ المنساق منه عرفاً خصوص الناسي للسفر, فلا تعارض بينه وبين 
صحيح زرارة لاختلاف موردهما بالجهل والنسيان. وإما أن تكون النسبة بينهما 
العموم المطلق. بدعوى: أن صحيح العيص شامل للناسي والجاهل وغيره. 
وصحيح زرارة مختص بخصوص الجاهل بالحكم فقط. فلا ريب في لزوم تقييد 
إطلاق صحيح العيص بالجاهل بالحكم. وإما أن تكون النسبة بينهما العموم من 
وجه. بدعوى: اختصاص صحيح زرارة بخصوص الجاهل بالحكم وإطلاقه بالنسبة 
إلى الوقت وخارجه. واختصاص صحيح العيص بخصوص الإعادة في الوقت 
وإطلاقه بالنسبة إلى العافل وغيرة اتتحتها على سقواط التضاء عدج العاف : 

ويتعارضان بالنسبة إلى الإعادة في الوقت وبعد تساقطهما يرجع إلى قاعدة 
الاشتغال. 

(ففيه): أن تساقط العامين من وجه في مورد التعارض إنّما هو مع 
عدم الترجيح لأحدهما. وإلا فلا وجه للتساقط, والترجيح في المقام مع صحيح 
زرارة» للشهرة العظيمة, والمستفيضة الدالة على صحة الصوم مع الجهل المؤيدة 
للمقام. 

والحاصل: إن المسافر الجاهل بالحكم إن أتم تصح صلاته ولا شيء عليه. 
فما نسب إلى الإسكافي والحلبي من الإعادة في الوقت. لصحيح العيص, مخدوش. 
والعجب من دعوى الغنية الإجماع عايب 09 الشهرة العظيمة على عدم الإعادة. كما 
3 ما نسب إلى العماني من البطلان مطلقأ ولزوم الاعادة والقضاء. تمسكا بإطلاق 

صحيح الحلبي. مخدوش أيضاً 


إن قيل: تخصيص وجوب القصر بالعالمين به دور صريح, مع أنّ إطلاق 
الدليل يشمل الجاهل القاصر والمقصرء وظاهرهم العصيان في الثاني. وكيف يجمع 
العصيان مع صحة الصلاة. 

قلت: لم يقل أحد باختصاص الوجوب بالعالم, بل الصحيح يدل على 
إجزاء التمام عن وس عد الجهل لاسي دكن وامتنانا ااي 
و ليا بن واه اا 0 كنا أميساء تي 
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التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلاً عن القضاء'١١).‏ وأما إن كان عالماً 
بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات . مثل أن السفر إلى أربعة 
فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر :أو أنّ المسافة ثمانية . أو أن 
كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة يام يقصر في السفر الأول. أو 
أنَّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتمٌ وجب عليه 
الإعادة في الوقت والقضاء فى خارجه'/"١'.‏ وكذا إذا كان عالماً بالحكم 


الأصول. والعقاب في المقصر إِنّما هو على ترك الخصوصية القصرية المنتهي إلى 
اختياره مع عدم إمكان تداركها بعد إتيان الصلاة تماماً نقد فوّت تلك الخصوصية 
على نفسه بسوء اختياره. مع كونها غير قابلة للتدارك بعد أن أتمَّ الصلاة جهلاً 
مع أنَّ في أصل ثبوت العقاب بحثء وعلى فرض ثبوته فهو مكفر بإتيان الصلاة 
تنافا. 

(15) لما تقدم في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم. وظاهرهم الإجماع عليه 
أيضاً. ثم إنّ الأقسام. مع الجهل بالحكم أربعة: الجهل بالموضوع. والعلم به. والتردد 
فيه, ا وتصح الصلاة في جميع هذه الأقسام الأربعة. لإطلاق الدليل الشامل 
لها. 

ثم إِنّه إما أن لا يعلم بالحكم أصلاً. أو يعلم به بعد الفراغ من الصلاة, أو 
يعلم به في أثنائها. ولا ريب في الإجزاء في الأوّلين. وفي الأخير إن أمكن 
العدول إلى القصر يعدل . وإلا تتم صلاته ولا شيء عليه وإن كان الأحوط 
الإعادة. 

(10) لقاعدة الاشتغال في جميع ذلك بعد أن كان المتفاهم من صحيح زرارة 
ومحمد بن مسلم خصوص الجهل بأصل الحكم فقط وهو المتيقن من الإجماع 
أيضاً. والشك في إطلاق الدليل يكفي في عدم جواز التمسك بإطلاقه في الحكم 
المخالف للقاعدة. نعم؛ مع مع الجهل بالحكم يكو معدوراء سواء كتاف شاهلا 
بالموضوع أم عالماً به. أو ناسياً له أو متردداً فيه. فتصح الصلاة في أربع صور مع 
الجهل بالحكمء للإطلاق الشامل للجميعء كما مرّ. 
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جاهلاً بالموضوع كما إذا تتخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه 
مسافة, فإنه الوأتم وجب عليه الآاعادة 3 القضاء. ومن إذا كان ناس 
,040 و الاخكب السفن النضم 047 فأتهٌ فإن تذكر فى الوقت 
وجب عليه الإعادة وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج القت 110 
وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء (5"). وأما إذا لم يكن 


(14) للإجماع. ولما تقدم من صحيح العيص الظاهر في النسيان, عرفاً 
ولخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن الرجل ينسى فيصلّي في 
السفر أربع ركعات. قال عليه السلام: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد. وإن لم 
يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه»''' والمراد باليوم وقت الصلاة 
فيشمل العشاء أيضاً والمتيقن من الإجماع والمنساق من صحيح العيص وخبر 
أبي بصير نسيان الموضوع. والمرجع في غيره قاعدة الاشتغال كما تقدم الجاهل 
بالحكم. 

(19) مقتضى القاعدة عدم الإجزاء في ناسي الحكم. ولا إطلاق في 
الدليل يشمله أيضاً. ويكفي الشك في عدم الشمولء لأنّه حينئذ من التمسك 
بالدليل في الشبهة الموضوعية, فتجب الاعادة ذ في الوقت والقضاء فى خارجه إل 
أن يقال: إِنّه بعد أن كان جاهل الحكم تعذوراً شيا وإجماعاً. فالناسي له أيضاً 
كذلك, للقطع بعدم الفرق بينهما في العذرية, لكن الشأن في ثبوت القطع. لعدم 
الفرق بينهما. 

)٠١(‏ لقاعدة الاشتغال . ولعموم قضاءً الفائت مثل ما فات من غير 
مخصص. 

)1١(‏ لما تقدم من صحيح العيص, وخبر أبي بصيرء ولظهور الإجماع ولا 
فرق في عدم الات مورة يان امرض يار لفل ا أو الجهل به 
أو نسيانه أيضاً أو التردد فيه. فتصير الصور أربعاً. كما في الجهل بالحكم, 
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حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة 00 
ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسيا وجب عليه الاعادة 
والقضاء("". 

(مسألة 5) : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة . فيبطل مع 
العلم والعمد("" ويصح مع الجهل بأصل الحكم 47" . دون الجهل 


كل ذلك لإطلاق الدليل الشامل للجميع. 

(1) لإطلاق أدلة التقصير على المسافرء وقاعدة الاشتغال. وعدم دليل على 
الاجزاء. وهذا هو المشهور. 

(فرع): لو أتم في محل بزعم أنه من مواضع التخيير فبان الخلاف وجب عليه 
الإعادة أو القضاء قصراً. لقاعدة الاشتغال. ولو أتم في محل جهلاً أو نسياناً فبان أنه 

(1) للنصء والإجماع. بل ضرورة المذهب. قال الصادق عليه السلام: 
«الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر»!''. وقال عليه السلام 
أيضاً: «لو أنّ رجلاً مات صائما في السفر ما صلّيت عليه»! ", ويأتي بقية الكلام في 

(14) لنصوص كثيرة, وظهور الإجماع: 

منها: صحيح البصري عن أبي عبد الله عليه السلام: «سألته عن رجل 
صام شهر رمضان في السفر فقال عليه السلام: إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء. وقد أجزأ عنه 
الصوم»(". وعنه عليه السلام فى صحيح العيص: «من صام في السفر بجهالة لم 
بقضه»!؟' ومثله صحيح ليث!”) وفي صحيح الحلبي: «قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : ربجل صام في السفر ء فقال عليه السلام : إن كان بلغه أن 


0 (1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب من يصح الصوم منه حديث: ١9‏ و 4. 
و(8)الوسائل باب: "من أبواب من يصح الصوم عنه حديث: 'و6., 
0 الوسائل باتك امن ابواح مق يضح الضوة صسيه يت 
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بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع!7". 
(فتبحالة ه(/ :إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في 


جميع المواره (1") إلا في المقيم الحتضني الضمل سان شسكسة 
الس 077 


رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاءء وإن لم يكن بلغه فلا 
شيء عليه)7". 

(36) كل ذلك لوطلاق ما دل على بطلان الصوم في السفر من دون ما يصلح 
للتقييد. وتقتضيه قاعدة الاشتغال أيضاً. وكذا الناسي للموضوع فلا يجزيه صومه في 
السفر وإن صحت صلاته تماماً فيه. وذلك للدليل في الصلاة دون الصوم, وتلازم 
القصر والإفطار والتمام, والصيام لم ينبت على نحو الكلية. نعم. يصح في الجملة 
في الموارد التي عمل بها الفقهاء. 

(11) لإطلاق دليل التكليف الواقعي وقاعدة الاشتغال, ويظهر منهم الإجماع 
عليه أيضاً. 

(0؟) مقتضى الإطلاقات, وقاعدة الاشتغال البطلان فيه أيضاً. نعم. في 
صحيح ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا أتيت يلدة, تارمت المقام عشرة 
أيام فأتم الصلاة, فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة»!') ولكن إعراض 
المشهور عنه - إذ لم يحك الفتوى بمضمونه الا عن ابن سعيد وبعض متاخري 
المتأخرين ‏ يوجب الوهن فيه. 

وأما خبر محمد بن إسحاق بن عمار: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
امرأة كانت معنا فى السفر. وكانت تصلّى المغرب ركعتين ذاهبة وجائية. قال عليه 
السّلام: ليس عليها قضاءً»' "فهو من الشواذ التي لا بد من رده إلى أهله. إذا لم يحك 
القول بمضمونه لا من متقدم ولا متأخر, كما في المستند. 


)و 200 ل و0 
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(مسألة 0): إذا كان جاهلاً بأصل الحكم., ولكن لم ييصل في 
الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به(*", وإن كان لو أتم 
في الوقت كان صحيحاً فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه, بل 
من باب الاغتفار7١‏ "2 فلا ينافي ما ذكرنا قوله: «اقض ما فات كما فات», 
ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر. لا التمام . وكذا الكلام في الناسي 
للسفر أو لحكمه واقانه لو لم يضل أصنلاً دعضياناً أوالقذن وجب عليد القضاء 

قصراً. 

(فشححالة :)١7‏ إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء 
الصلاة. فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة 
قصراً('') واجتزأ بها. ولا يضر كونه ناوياً من الأول للتمام . لأنه من 


)١8(‏ لأنّ المنساق من الأدلة أن حكم التمام ما داميّ لا دائمئء يعني إِنْه 
يجزي لو أتى بها ما دام الجهل, ولذا لو أتم القضاء قبل العلم بالخلاف. فالظاهر 
الاجزاء. 

(19) كما في جميع التكاليف العذرية. فإنْها لا تقلب الواقع عما هو عليه بل 
هي تسهيلات شرعية ما دامية, أي في وقت العذر فقط. فمع الإتيان بها في ظرف 
العذر تكفى عن الواقع, ومع العدم يبقى م على ما 2 عليه. والظاهر أن 
المرتكزات العرفية في التكاليف الدائرة بهم تقتضي تقتضى ذلك أيضاً. 

(0) الظاهرء بل المقطوع به بحسب الأدلة وعند المتشرعة أن حقيقة 
الصلاة واحدة وإن اختلفت حالات المصلين من حيث القصر والتمام. والجماعة 
والفرادى. والصحة والمرضء وغير ذلك من العوارض التي لا تحصىء فلو 
دخلنا أول الظهر في مسجد وبعض الناس يصلى الظهر فرادى. واخير يصليها 
حباغة وثالك يضليها 'قضيرا ورابع بتضلها تعانا ونان يضلنها قاعدا 
وسادس يصليها مضطجعاً. وبعض بالإيماء والإشارة إلى غير ذلك نحكم 
بالوجدان أَنّ الكل يصلون صلاة الظهر مع هذا الاختلاف الفاحش بلا فرق بين 
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القول بالصحيح أو الأعم. لأنّ الصحيح له عرض عريض جدّاً. فالحقيقة واحدة 
في جميع الصلوات, والاختلاف إِنْما هو في الخصوصيات., وهل تكون تلك 
الخصوصيات متقوّمة بالقصد كتقوّم الصلاة به. فالحاضر إذا لم يقصد التمام تبطل 
صلاته, والمنفرد إن لم يقصد الانفراد لا صلاة له. والمسافر إن لم يقصد القصر 
تفسد صلاته. وكذا بالنسبة إلى الاضطجاع والقعود والقيام ونحوها. أو أنّها 
خصوصيات انطباقية قهرية, فكل من صح شرعاً انطباق القصر على صلاته وسلم 
على لتر 0ت - قصد القصرية أم لا وهكذا التمام والفرادى وصلاة 
المرضى بشتى أنواعها؟ مقتضى الأصل والإطلاق. بل السيرة عدم اعتبار قصد هذه 
الخصوصيات مظلقاً بعد تحقق قصد أصل الصلاة المأمور بهاء سواء كانت هذه 
الجهات من خصوصيات الأمر أم من خصوصيات المأمور 4 4 ل فرق في ران 
الأصل والإطلاق بينهماء بل مقتضاهما الصحة والإجزاء حتى أنه لو قصد إحدى 
تلك الخصوصيا كفن سعل الأكرعب واكنه الى اهو تكله التعاى عيانياً 
للشرائط. 

نعم, لو كان ذلك عمداً فالصحة والإجزاء مبنيّ على أنه تشريع أم لاء وعلى 
الأول فهل يكون هذا القسم من التشريع موجباً للبطلان؟ ولا دليل على أنه من 
التشريع مطلقاً. لاحتمال أن يكون قصده من اللغو الباطل الذي لا أثر له أصلاً. كما 
لا دليل على كون هذا القسم من التشريع على فرض كونه تشريعاً ‏ يوجب 
البطلان لأنّ المتيقن من الإجماع الذي ادعوه على أنّ التشريع يوجب بطلان 
العبادة -إِنْما هو فيما إذا كان في قيود المأمور به. لا في مثل هذه الجهات. هذا إذا لم 
يوجب فقد قصد القربة, وإلا فلا وجه للصحة مطلقاً. 

ثم إن كلما لا يكون قصده مقوّماً لا يض قصد خلافه إلا إذا أضرٌ بالقربة, فلو 
قصد الإتمام في محل القصر عمداً أو بالعكس وسلم على الركعتين في الأول وعلى 
الأربع في الأخير تصح صلاته مع تحقق جميع الأجزاءالشرائط من القربة وغيرها. 
للأصل والإطلاق. هذا في صورة العمد فكيف بغيرها. 

فتلخص: أنه يكفي تحقق قصد النوع الخاص من الصلاة ‏ كالظهر والعصر 
مثلاً في الصحة بعد تحقق القربة. فإن كان مكلفاً بالقصر وأمكن إتمامها قصراً 
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باب الداعي والاشتباه فى المصداق . لا التقييد فيكفي قصد الصلاة 
والقربة بها. وإن تذكر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الاعادة مع سعة 
الواقة» ولو نادزاك ركيعة مين الوقك7١‏ يل وكذا لى تتذكر بعد الضئلاة 
تماماً وؤقدد بقى فين الوقت مقدار ركعة: ناله يحب غليه اعحادتها 
190 وركذا الحال في الجاهل بأنٌ مقصده مسافة إذا شرع في 


تصح كذلكء وإن كان مكلفاً بالتمام وأمكن إتمامها تماماً تصح تنام وتسمية بعض 
إلكامن الفدول فيه سايحة واضعة 

)"١(‏ أما البطلان فلزيادة الركوع. وأما وجوب الإعادة ولو بإدراك ركعة, 
فلقاعدة الاشتغال. ولقاعدة من أدرك. 

فروع -(الأول): إذا ضاق الوقت حتى عن إدراك الركعة؛ فإِنّهِ يمكن القول 
بالصحة. وعدم وجوب القضاء. لأنّ ظاهر قوله عليه السلام: «إن كان في وقت 
فليعد. وإن كان الوقت قد مضى فلا». أنَّ وجوب الإعادة متوقف على التذكر في 
زمان يمكن فيه الإعادة حسب الو لقة (القتوعية ولو :اذ رالندر كف وان امع عدم 
التمكن ينها كذلك: فلا موضوع لها والفووفي أله لا بحب التشاء أضا وسار 
أخرى: فإما أن تجب الاعادة فى الوقت. والمفروض عدم التمكن منهاء أو القضاء. 
والمفروطن بعلم وحتويد دين 514 لا محالة. 

(الثاني): لو بقي من الوقت ركعة وشرع في الصلاة بقصد التمام ولما خرج 
الوقت تذكرء يمكن القول بالصحة والإجزاءء لعين ما مرّ في الفرع الأول. 

(الثالث): إذا صلّى تماماً في الوقت وبعد خروج الوقت علم ببطلان صلاته 
يجب عليه القضاء قصراًء لعدم اللإتيان بالمأمور به. 

(؟”) لصدق قوله عليه السلام: «إن كان في وقت فليعد»'' فإنّه أعم من 
الوقت الحقيقى الخارجي والتنزيلي الشرعي. لأنّ قاعدة (من أدرك) وشارحة 
ونقضرة لندل .هذا الخد يكد وها كدد عليه 


.,187: تقدم فى صفحة‎ )١( 


ذَّب الأحكا 


الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك ,أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا 
نوى التمام ثم علم في الأثناء أنّ حكمه القصرا"",. بل الظاهر أن حكم 
من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلاً كم اتذكز فى 
الأثناء العدول إلى النماء 20 ولا مقةد ا حواتوى مين الذوك ركعتين مع 
أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقرباً وإن 
تخيل 2 الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه في التطبيق 
والمصداق. لا التقييد. فالمقيم الجاهل بأنٌّ وظيفته التمام إذا قصد القصر 
ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به. لكن الأحوط الإتمام 
والاعادة(0, بل الأحوط في الفرض الأول أيضاً الاعادة قصراً بعد 
الإتمام ضرا 

(مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقاً لا عن قصد. فالظاهر صحة 


() فإنّه يتم الصلاة قصرأ مع الامكان. وإلا فيستأنفها كذلك. 

(”) لكون ذلك مطابقاً للقاعدة, ولا فرق فيها بين الموارد. وتسمية نحو ذلك 
من العذول مسافخة: لأ مورة العدول ها كان معتوما بالقضد: كالظهرنة والعصرءة: 
وتقدم أنّ القصرية والتمامية ليستا مما يتقوّمان بالقصد, فراجع. 

(0) خروجاً عن شبهة اعتبار الجزم بالنية حتى بالنسبة إلى هذه الجهات 


من أول الصلاة. 
(35 لإتيانه بالعامووز به فتشمله إطلاقات الأدلة. ومنشأ البطلان أمور كلها 
مخدوشه: 


الأو ل: دعوى صاحب الجواهر عدم وجدان الخلاف في البطلان وفيه: على 
فرض كونه من الإجماع. فالمتيقن منه ما إذا أوجب ذلك الإخلال بشيء من المأمور 
به جزءا أو شرطأء والمفروض عدمه. 


الثانى: أنه تشريع. وفيه: أنه لا تشريع إلا في مورد الالتفات, 
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وإن كان الأحوط الإعادة77". بل وكذا لو كان جاهلاً أن وظيفته القصر 
5 التمام. كه ضير بحو 100 والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة 
أكد وأشد 200 


(مسحسالة 8): اذا وتشمل عتلية الواقت وهو حساظر مشمكن مين 
الصلاة ولم يصلء ثم سافر. وجب عليه القصر. ولو دخل عليه الوقت 
وهو مسافر. فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن, أو محل الإقامة, 
أو حدٌ الترخص منهما أتم فالمدار على حال الأداء. لا حال الوجوب 


والمفروظن أله غير ماقت فكيقه يكون قتريناء وعلى فرضه فكون كل هذا 
القسم من التشريع موجبا للبطلان أول الدعوى. 

الثالث: أنّ التسليم وقع بلا قصد إليه. فيبطل من هذه الجهة. وفيه: أنه يكفي 
القصد الإجمالي والارتكازي المصادف للواقع؛ وهو متحقق قهراً. 

الرابع: فقد قصد التقرب. لي ل ا 
لهذا الإشكال بالمقام. فالمقتضي للصحة موجود. والمانع عنها مفقود, فيتعيّن الحكم 
بالصحة لا محالة. ْ 

(7”7:0) لشبهة احتمال اعتبار الجزم حتى في هذه الخصوصيات. 

(8) يجري ما تقدم فى الصورة السابقة هنا أيضاً إشكالاً وجواباً. 

(9*) لاحتمال أن يكون تكليفه التمام لأجل جهله. كما تقدم في المسألة 
الثالثة, فما أتى به ليس بمأمور به. وما كان مأمورا به لم يوت به. وفيه: أن الجهل لا 
يغيّر الواقع عما هو عليه. نعم, لو أتى بالتمام جهلاً يكون معذوراً في ترك الواقع. 
وأما لو أتى بالقصر فقد أتى بما ثبت عليه في الواقع» ومقتضى القاعدة الإجزاء 
حينئذ. نعمء لو قيل بانقلاب الواقع لأجل الجهل لا وجه للإجزاء حينئذ. ومن ذلك 
تظهر الخدشة فى أشدٌّية الاحتياط وآكديته, هذا كله إن كان الجهل بأصل الحكم, 
وإلا فلا وجه لهذه الشبهة أصلا. 
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والتعلق ("2). لكن الأحوط فى المقامين الجمع. 


(40) على المشهور فيهما شهرة عظيمة, وعن السرائر: في الأول دعوى 
الإجماع عليه. وفي الثاني أنه لم يذهب إلى ذلك - أي إلى أنّ المدار على وقت 
الوسهو اعد ولم يقل به فقيه. ولا مصنف ذكره في كتابه لا منا ولا من مخالفينا. 
وتقتضيه مرتكزات المتشرعة,. وإطلاقات الأدلة. 

وأما الأخبار الخاصة الواردة. فعلى أقسام: 

الأول: ما هو ظاهر. بل نصّ في أنّ المدار على وقت الأداء. كصحيح 
إسماعيل بن جابر: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علىّ وقت الصلاة وأنا 
في السفر. فلا أصلّي حتى أدخل أهليء فقال عليه السلام: صلٌء وأتم الصلاة. قلت: 
فدخل على وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفرء فلا أصلّي حتى أخرج فقال عليه 
السلام: فصلٌء وقصر, فإن لم تفعل فقد خالفت واللّه رسول الله صلى الله عليه وآله 
0000 

وهذا الحديث من المحكمات التى لا وجه لعروض شبهة فيهء فإن أمكن رد 
غيره إليه. وإلا لا بد من رده إلى أهله. . 

وصحيح العيص عنه عليه السلام أيضاً: «عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة 
في السفر, ثم يدخل بيته قبل أن يصلّيها. قال عليه السلام: يصلّيها أربعاً. وقال عليه 
السلام: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته»". 

وصحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد 
السفر. فيخرج حتى تزول الشمس.ء فقال عليه السلام: إذا خرجت فصل 
ركعتين»1 ". 

وخبر الوشاء: «سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وأنت 


ون الوا نل سان اسن ابر ات>ماكة العاف ديق انو عاو ا 
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في الفصجى وانك تيد السفر فأتم . فإذا خرحة :ونث كعد الجزوال قصن 
العصر»("). 

وفي الفقه الرضوي: «فإن خرجت من منزلك, وقد دخل عليك وقت الصلاة 
في الحضر فلم تصلّ حتى خرجت, فعليك التقصير. وإن دخل عليك وقت الصلاة 
في السفر ولم تصلّ حتى تدخل أهلك فعليك التمام»!'' هذه هي أدلة المشهور من 
الأخبار الخاصة. 

القسم الثاني: ما دل على أنّ المدار على وقت الوجوب لا الأداء. كصحيح 
محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره. وقد 
دخل وقت الصلاة وهو في الطريقء فقال عليه السلام: يصلّي ركعتين. وإن خرج إلى 
مفرجوق ةوك وقت الفناذه فليسل أريعا 7 

وصحيحه الدج عه جيه لبعد «عن رجل يدخل مكة من سفره. وقد 
دخل وقت الصلاة. قال عليه السلام: يصلّي ركعتين. فإن خرج إلى سفر. وقد دخل 
وقت الصلاة فليصل أريعاً»!). 

وفيه: أنه يمكن أن يكون إرشادا إلى إتيان الصلاة في أول الوقت وليس في 
مقام بيان جهة أخرى. 

وخبر موسى بن بكر عن أبي جعفر عليه السلام: «عن رجل حل ود 
الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله. 
فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها. قال عليه السلام: يصليها 
ركعتين صلاة المسافن لذن الوقع دخل .وهو متنافر كآن ينيف الها أن يصلى بغنغيد 
ذلك072. 


.17: من أبواب صلاة المسافر حديث‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل باب: انين اروانت لاه العمنا نر دوت‎ 
20: الوسائل بنات: ١ن أبواب صلاة المسافر حديث‎ )( 
0: الوشائلءيات: ١من أبواب صلاة المسافر حديث‎ )4( 
من أبوات لاه السافر حد يك‎ 1١١ الوشائل باب؟‎ )6( 
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وصحيح زرارة عن أحدهما عليهما ادم المنقول عن السجراس: «في 
رجل مسافر نسي الظهر والعصر حتى دخل أهله, قال عليه السلام: يصلّي أربع 
ركعات. وقال لمن نسى الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج.ء قال عليه السلام: 
يصلى أربع ركذات فى صقر وقال عليه السلام: إذا دخل على الرجل وقت وهو 
مقيم , ا التى دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات 
فى سعرة»؟ 

وخبر بشير النبال: «خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة, 
نقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا نبال, قلت: لبيك. قال عليه السلام: إِنّه لم يجب 
على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعاً غيري وغيرك. وذلك: أنه دخل وقت 
الصلاة قبل أن نخرج»! "ا 

وفيه: أَنّه يحتمل أن يكون المراد إتيان الصلاة فى أول الوقت فى المدينة, إذ 
من المستبعد أن لا يصلّي أبو عبد الله عليه السلام صلاته في أول الوقت في مسجد 
النبئن صلى الله عليه وآله وسلم وقد جرت عادة العوام فضلاً عن الإمام عليه السلام. 
إلى غير ذلك من الأخبار. 

ويرد عليها: أنّ ما كان منها قابلاً للتوجيه للحمل على القسم الأول يوجه. 
وما لم يكن كذلك ,يرد علمه إلى أهله. لعدم مقاومته لصحيح ابن جابر المشتمل على 
التأكيد بالحلف ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

القسم الثالث: ما يظهر منه التخيير. كصحيح ابن حازم قال: «سمعت 
أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن 
يدخل أهله. فسار حتى يدخل أهله. فإن شاء قصرء وإن شاء أتم. والاإتمام 
أحب إليّ»' " وفيه: أنه يمكن أن يكون المراد به التخيير في الموضوع: يعني 
إن شاء صلّى في السفر فيقصر لا محالة, وإن شاء صلَّى في أهله فيتم لا محالة. 
ونسب الشيخ رحمه الله الجمع بين القسمين الأولين بالحمل على التخيير. وجعل 


نو ؟) الوسساتل باضيه أ ان ارواهةطلة العيناف سريف ا 
كن الرس لالع لاهن انان تهالذة العاف سد م 


إذا فاتت منه الصلاة وكان أول الوقت حاضراً و فى آخره مسافراً أو بالعكس 





(مسألة ٠١‏ ):إذا فاتت منه الصلاة . وكان في أول الوقت 
حاضراً وفى آخره ناف ا اومالدكن فالافس انه عمد بين التنشاء 


ىما 


قصراأو تياما] )2١(‏ لأنه فاه نت منه الصلاة فى مجموع الوقت. 


1111111 وفيه: أنّ الجمع الدلالي بين القسمين غير ممكن, 
وكيف يصح ذلك مع حلف أبي عبد الله عليه السلام في صحيح ابن جابر بأنَّ في 
تركه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان المراد التخيير الأصولي 
فهو متوقف على فقد المرجح. ولا ريب في أن الترجيح مع المشهور, لأنّ ما خالف 
صحيح ابن جابر خلاف السنة بصريح الحلف. فكيف يحتمل صدوره لحكم الله 
الواقعي حتى يتحقق التعارض 

القسم الرابع: ما عن إسحاق بن عمار: «سمعت أبا الحسن عليه السلام 
يقول: «في الرجل يقدم من سفره في وقت لجز كال عله لسرم إن كان لا 
يخاف فوت الوقت فليتم, وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر»!١'‏ ومثله صحيح 
ا 0 «في الرجل ,يقدم من الغيبة فيدخل 

عليه وقت الصلاة, فقال عليه السلام: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل 
5 وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلٌ وليقصر»! '' ويمكن أن 
يكون معناه إن كان لا يخاف فوت الوقت وهو في السفر فليدخل إلى أهله وليتم 
الصلاة. وإن كان يخاف الفوت وهو في السفر فليقصر حال كونه في السفرء فلا 
ينافي القسم الأولء ٠‏ ومع الجمود على كونه ظاهراً في دوران الحكم مدار خوف 
الفوت وعدمه. فليرد علمه إلى أهله لمخالفته لصحيح ابن جابر, وظاهر مما تقدم 
وجه الاحتياط. وَائد في الأول أشد. 

(41) الظاهر وضوح كونه بلحاظ آخر الوقت بحسب مرتكزات المتشرعة لأنّ 
القضاء إن كان عبارة عن تدارك ما فات, فالفوت بأنظار العرف والمتشرعة يتحقق 
في آخر الوقت. وإن كان عبارة عن إتيان ما ترك في الوقت, فليس كل ترك في 


9 الرسائل بات» الامن أبوات ضلاة العساف ديف . 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث :6 
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و الفتوو طن آنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام. ولكن الأحوط 
مراعاة حال الفوت. وهو آخر الوقت25(7. وأحوط منه الجمع بين القصر 
انتما (2) 
والتمام 

(مسألة :)١١‏ الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر والتمام فى الأماكن 
الأر 153و وعد لحرا مسبيكد الس صل دا عليه وال زيطا 


الوقت موجباً للقضاء. بل خصوص الترك الذي لا يقدر المكلف شرعاً بإتيانه فى 
الوقت, وهو منحصر بالترك في آخر الوقت فقط. وإسناد الفوت إلى مجموع الوقت 
وإن صح أيضاًء ولكنه إسناد مسامحيٌ باعتبار اشتماله على ما يتحقق به الفوت. وهو 
الجزء الأخير. 

وما ذكره (قدّس سرّه) من التخيير إِنْما يصح فيما لم يكن ترجيح في البين من 
مرتكزات المتشرعة, والأنظار العرفية في الاستظهارات من الأدلة وإلا فلا وجه 


د تقدم من خبر موسى بن م لظاهر في دوران ال القضاء 0 وقت 
السلاه 1 2-7 الوقت دخل وهو مسافركان ينبغي أن 1ه مخالف 
لما تقدم من صحيح ابن جابرء فيشكل إطلاق الحكم المعلل به يعد سقوط التعليل 
بتقديم صحيح أبن جابر عليه. 

(1]) ظهر مما مر أنه المتعيّن. 

(47) لحسن الاحتياط في كل حالء ويكفى في حسنه مجرّد الاحتمال. 

(؛) على المشهور ء وعن السرائر والخلاف الإجماع عليه. وفي الوسائل 
أنه مذهب جميع الإمامية أو أكثرهم. ونسب إلى الصدوق رحمه الله وجوب 
التقصير إلا مع قصد الإقامة, والأفضل أن يقصدها. ونسب إلى المرتضى 


)001( تقدم فى صفحة :10 1, 


التخيير في الأماكن الأربعة 0200 


يي ع0 ومشاهد 


القسم الأول: 20000000 
أبي عبد الله عليه السلام: «من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: : حرم اللّهء 
وحرم رسوله صلى الله عليه واله وسلمء وحرم أمير المؤمنين عليه السلام. وحجرم 
الحسين بن علي عليه السلام»1"". 

وفي خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً: «تتم الصلاة في أربعة مواطن: في 
المسجد الحرام. ومسحد الرسول صلى الله عليه واله وسلمء ومسحد الكوفة, وحرم 
الحسين عليه السلام»' ". 

وفي خبر عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام: «تتم الصلاة في أربعة 
مواطن: في المسجد الحرام, ومسحد الرسول صلى الله عليه واله وسلمء ومسحد 
اكد وحرم الحسين عليه 58 .0 
الحرمين ما لا يراه ل 9 الاممام قيهما من الأمر المذخور» 0-0 
د 
أبا عبدالله عليه 8 عن التقضير في الحرمين والتمام, فقال 0 السلام: لي تتم 
حتى تجمع على مقام عشرة أيام. فقلت: : إن أصحابنا رووا عنك أَنْك أمرتهم 
بالتمام, فقال عليه السلام: إن أصتها ناف كانوا يدخلون المسجد فيصلون 
ويأخذون نعالهم ويخرجون. والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة, فأمرتهم 
بالتمام»!”". 

وقريب منه صحيحه الآخرا') وصحيح ابن بزيع: «سألت الرضا عليه السلام 
عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام؟ فقال عليه السلام: قصر ما لم تعزم على 
مقام عشرة أيام»!" 

)و زعا[ ) الوسائل ناض مهن ابوانه علؤة المحافر حديك 21317811 
(5) و(1) و(7) الوسائل باب: 76 من أبواب صلاة المسافر حديث: 8و 7؟ و77 
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وصحيح علي بن حديد: «سألت الرضا عليه السلام فقلت: إنّ أصحابنا 
00 ل ا ا 
رحم الله ابن جندبء ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن رمع على إقامة عجره 
أيام, وصلّ النوافل ما شئت . قال ابن حديد : وكان محبتي أن يأمرني 
بالاتمام»! '". 

و صحيح ابن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل قدم مكة فأقام 
على إحرامه. قال عليه السلام: فليقصر الصلاة ما دام محرمأ»!" إلى غير ذلك من 
الأخبار الظاهرة فى وحوب القصر. 

القسم الثالث: ما هو نص في التخيير. كصحيح عليّ بن .يقطين عن أبي 
الحسن عليه السلام: «في الصلاة بمكة قال عليه السلام: من شاء أتم. ومن شاء 
قصر»٠‏ ". 

وفى صحيحه الآخر: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام: عن التقصير يمكة, فقال 
عليه السلام: أتم. وليس بواجب إِنْى أحب لك ما أحب لنفسي»!". 

وخبر ابن حمران: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: : أقصر في مسجد الحرام - 
دك العم إن قصرت ذفلكء وإن اتحية فيو ب خيرء وزيادة الخير 
حير» 

وعن ابن المختار عن أبى إبراهيم: «إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال 
عليه السلام: إن قصرت فذلكء وإن أتممت فهو خير تزداد»!'". 

وفي خبر الخثعمي: : «كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن 
الصلاة في المسجدين أقصر أم أتم؟ فكتب عليه السلام إلىّ: أي ذلك فعلت فلا بأس, 
قال: فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابنى يمثل ما أجابنى 
أبوه إلا أنه قال عليه السلام فى الصلاة قصر»!". 


1 الوسائل بانوةنة امن ابواب علاة العاف سديف: و 
(9؟) و () و (0) و(1) و(7)الوسائل باب: ملامن ابو اتاضلاة الهياف بحويف: ٠٠و5١‏ و١١و١١و.‏ 1 


التخيير في الأماكن الأربعة 3 
ومسجد الكوفة, والحائر الحسينىئٌ عليه السلاه(40) بل التمام هو الأفضل, 


فلا ربب في ظهور مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض في التخيير مع 
أفضلية التمام. هذا إذا كان قد صدر القسمان الأولان لبيان الحكم الواقعي. وأما 
إذا صدرا للتقية, فيتعيّن الأخذ بالأخير. ويشهد لصدور القسم الأول لها ما مر من 
صحيح ابن وهبء وقريب منه صحيحه الآخرا'ا كما يشهد لصدور القسم 
الثاني للتقية صحيح ابن الحجاج: : «قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنَّ هشاماً 
روى عنك أَنْك أمرته بالتمام في الحرمينء. وذلك من أجل الناس. قال عليه 
السلام: لاء كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة, واستترنا 
من الناس»1". 

ويستفاد منه أنّ ما صدر من أخبار التقصير صدر موافقاً للعامة. لأنّ الاتمام 
في الأماكن الأربعة كان من العلم المخصوص بالأئمة, ومن العلم المخزونء كما في 

بعض الروايات, فيكون المقصود من التقية عدم إظهار هذا العلم المخزون عند غير 
أله وعدم إفشائه إلا إلى أهله, كما أن يحتمل صدور أخبار التخيير للتقية أيضاً 
لأنه مذهب جمع من العامة. 

(5:) إذا ورد عام وخاص وكان الخاص منفصلاً. ومردداً بين الأقل والأكثر 
من جهة الشبهة الموضوعية الخارجية. يرجع إلى العام في غير المتيقن ففي 0 
يرجع إلى عمومات التقصير للمسافر في غير ما علم التخصيص به. هذا بحسب 
القاعدة. وأما الأخبار الخاصة, فهي في الحرمين على أقسام أربعة: 

الأول: ما يشتمل على لفظ الحرم. كما تقدم فى صحيح حماد بن عيسى!" 
وصحيح على بن حديدا:) وصحيح معاوية بن وهب!*” وصحيح عبد الرحمن بن 
الحجاج المتقدم. 


:1 و(1) الوسائل باب: : 10 من أبواب صلاة المسافر حديث: 71 و‎ )١( 


(؟) تقدم فى فى القسم الأول من الأخبار المتقدمة. 
(غ)و(0) تقدم في القسم الثاني من الأخبار المتقدمة. 
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«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة. فقال عليه السلام: أتم وإن 
لم تصلّ فيهما إلا صلاة واحدة»1'". 

وكد تقدم في صحبم اين بزيء!”ا وصحيح معاوية بن وهب الذى تقدم, 
وصحيحي على بن .يقطين! ". 

الثالث: صحيح على بن مهزيار: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام 
إِنّ الرواية قد اختلفت عن ابائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين, 
فمنها: يأمر بتتميم الصلاة. ومنها: أن يأمر بقصر الصلاة. بأن يتم الصلاة ولو 
صلاة واحدة, ومنها: يأمر أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام. ولم أزل على 
الاتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا فى عامنا هذاء فإن فقهاء أصحابنا أشاروا 
إل بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة. فصرت إلى التقصير وقد ضقت 
بذلك حتى أعرف رأيك. فكتب عليه السلام بخطه: كلعامة د يكيف اند 
فضل الصلاة فى الحرمين على غيرهماء فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر 
وتكثر فيهما من الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إِنَي كتبت إليك 
بكذاء وأجبت بكذاء لد | نعم. فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين؟ 
فقال عليه السلام: مكة والمدينة»! وهذا الصحيح شارح للفظ الحرمين الوارد 
في غيره من الأخبار فلا وجه للتمسك بإطلاق لفظ الحرم, مع أنه لم ينقل عن أحد 
التخيير فيه بالخصوص. 

القسم الرابع : ما ورد فيه لفظ مسجد الحرام ومسحد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كخبر أبي بصيرا وخبر عبد الحميدا'' وخبر 
الختعمي!"' ومرسل إبراهيم بن أبي البلادا" ومقتضى ما ارتكز في أذهان 


.0: الوسائل باب: : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ )١( 

(؟) تقدم في القسم الثاني من الأخبار. 

(؟) تقدم ذلك في القسم الثالث من الأخبار. 

(4) الوسائلبيات: 0 من أبواب صلاة المسافر حديث 0 

(0) و(1) تقدم ذلك في القسم الأول من الأخبار المذكورة في أول المسالة, 
(1) تقدم في القسم الثالث من الأخبار التي ذكرت في أول المسألة. 

لا الوشائل باية: ماعن أبواب صلةة المنافرحديك: 3 


المسلمين أن فضل مكة والمدينة إِنْما هو لأجل المسجدين فيقيد القتسم الثاني 
بالرابيع خصوصاً مع عادة المسافرين إليها على الصلاة في المسجدين مهما أمكنهم 
ذلك سيّما ما مر فى صحيح معاوية بن وهب'١‏ ره لتر يشكل الحكم 
بالترخيص في البلدين. 

وأما حرم أمير المؤمنين عليه السلام, فتارة: عبر عنه بالحرم, كصحيح حماد 
بن عيسى( ومرسل المصباح١"‏ وأخرى: بالكوفة, كما في خبر زياد القندي: «قال 
أبو الحسن عليه السلام: يا زياد أحبٌ لك ما أحب لنفسي, وأكره لك ما أكره لنفسي, 
فأتم الصلاة في الحرمينء وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام»!*' وثالثة: 
بمسجد الكوفة, كما في خبر أبي بصير المتقدم!”. ومرسل حماداأ' وخبر عبد 
الحميدا"' ومرسل الفقيه( ومرسل حذيفة بن منصور''! والقرينة على خصوص 
مسجد الكوفة ظاهرة, وقد فسر حرم أمير المؤمنين عليه السلام. بالكوفة كخبر 
حسان بن مهران: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: مكة حرم الله تعالى, والمدينة 
حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء والكوفة حرميء لا يريدها جبار يحادثة 


إل ضيف 157 


وفي خبر القلانسي: «إنّ الكوفة حرم لله ورسوله صلى الله عليه واله وسلمء 
وحرم أمير المؤمنين عليه السلام»!١١'‏ والجمود على المتفاهم منها يقضي بكونها 
عبارة عما تحت القبة المباركة. وأما مسجد الكوفة فالمشهور عدم الترخيص 


)١1(‏ تقدم فى القسم الثاني من الأخبار المذكورة في أول المسألة. 

(؟) تقدم في القسم الأول من الأخبار التي ذكر ت في أول المسألة. 
() و(؛) الوسائل باب: 0 من أبواب صلاة المسافر حديث: :4و "3؟, 
(0) تقدم فى القسم الأول من الأخبار المذكورة في أول المسألة. 

151 الوسائلنيافت: من أبواب صلاة المسافر حديث , 

(1) تقدم في القسم الأول من الأخبار. 

(8) الوسائل باب: 5 من أبواب ملةة المساف نيت :15 

8 الوسائل ناب وناتنى انوا ضلاة السناف: عدوت :7 

5 الوسنائل ناي امن ابؤزات المززاتعديكف ١‏ 

37: الوسائل باب: 4غ من أبواب أحكام المساجد حديث‎ )١١( 
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فيها. بل ظاهرهم الإجماع عليه. 

وأما حرم الحسين عليه السلام, فعبّر عنه بالحرم تارة. كما في صحيح 
ري ا 
منصورا. ومرسل المصباح!”. وبالحائر أخرى. كمرسل حمادا". ومرسل 
الفقيه!"" . وعند قبر الحسين عليه السلام ثالشة. كما في مرسل ابن 
أبِي البلاد!”. وخبر عمرو بن مرزوق!'. وخبر أبي شبل'''". والمتيقن منها ما 
حول الضريح المبارك, والحائر أطلق في أبواب زيارته على ما تحت قبته 
المباركة!١0),‏ 

وأما التحديدات الواردة فى حدّ حرم الحسين عليه السلام -كما في خبر 
منصور بن العباس: أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه!''' وفي مرسل البصري: أنْه 
فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر!؟١ا‏ فهي من جهة التبرك ‏ وأخذ التربة 
الشريفة, ولا ربط لها بالمقام, فراجع. 

ولا يبعد الاستئناس للمقام بما ورد من التحديد بخمسة وعشرين ذراعاً من 


جميع نواحي القبر المقدسء. كما في صحيح إسحاق بن عمار: «سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول: إن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معروفة من عرفها 
واستجار بها أجير. قلت: صف لي موضعها. قال عليه السلام: امسح من موضع قبره 
عبد وعشرين أراعانمن تناع رامه: وحمي وعفرين ذراعا من تاعية رعلية: 
وخوسنة: وعفوين :ذراغا من كاله وشيية وعشرين ذراعا مما يلي وجهه»!؟' 
ولكن فيه تأمل. 


)١1(‏ و(5) و( تقدم في القسم الأول من الأغيان العدكورة في فعلدى امسا له 

() و (0) و )1(١‏ الوسائل باب: ١6‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 7 و 4؟ و 19,. 

)أو وكاو ١١١3‏ ) الوسائل باه ملام الؤذات غثلاة المسافر ديت ااا و1 
١.راجع‏ الوسائل باب: 17 من أبواب المزار كتاب الحج. 

.١: باب: /ا5 من ابواب المزار حديث‎ لئاسولا)1١(و‎ )١1١1( 

)١8(‏ الوسائل باب: /81 من أبواب المزار حديث :غ. 


التخيير في الأما كن الأربعة ل 
وإن كان الأحوط هو القصر(أ 2 وما ذكرنا هو القدر المتيقن, وإلا فلا يبعد كون 
المدار على البلدان الأربعة, وهي مكة, والمدينة. والكوفة. وكربلاء. لكن لا 
يسنبغي ترك الاحتياط. خصوصاً في الأخيرتين!/) ولا تلفق ينها اث 
المشاهد (48). 

والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلىٌ منها دون 
الزياداث فحى بعضها (55), نعم.لافرق فيها بين السطوح, 


(1]) أما كون الأفضل هو التمامء فلأنٌ زيادة الخير خيرء كما تقدم في القسم 
الثالث من الأخبار. وأما كون الأحوط هو القصر. فلموافقته لعمومات التتقصير 
الواردة في الكتاب والسنة. 

0 لعدم ورود لفظ (الكوفة)إلا فى خبر القندي! ١‏ وهو مقيد بما ورد في 
الأخبار من لفظ مسجد الكوفة, فلا وجه للأخذ بإطلاق لفظ الكوفة في الحكم 
المخالف للأصل والإطلاق. مضافاً إلى ضعف سنده. وأما لفظ كربلاء. فلم يرد في 
خبر من الأخبار الواردة في المقام وإِنّما الوارد فيها الحائر أو الحرم. وهما أخص 
فق كريلاء: كما لها يخفى: 

(؛) للأصل بعد عدم الدليل. وما نسب إلى السيد وابن الجنيد من الإلحاق 
بلا دليل. 

(49) بدعوى عدم الدليل على إلحاقهاء بل مقتضى الأصل عدمه. ولكن 
يمكن أن يقال: إن الحكم يدور مدار صدق المسجد مطلقاً سواء كانت بقدر ما في 
زمان صدور الأخبار أم أزيد منه. وكذا حكم البلاد. للإطلاق. وفي يعظن اختار 
مسجد الحرام: أن تخطيط إبراهيم عليه السلام كان أوسع مما في زمان صدور 
الأخبار, فر 000 


)0 لوسائل باب: اين زاب عاذ العباترعديت: : 1. وقد تقدم أيضاً في صدر المسألة. 
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والصحن. والمواضع المنخفضة منها('". كما أنّ الأحوط فى الحائر الاقتصار 
على ما حول الضريح المبارك(01). 

(مسألة :)١7‏ إذا كان بعض بدن المصلَى داخلاً فى أماكن التخيير 
وبعضه خارجاً. لا يجوز له التمام. نعم. لا بأس بالوقوف منتهى أحدها 
إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود . بحيث يكون تمام بدنه داخلاً 
حالهما!؟ 0 

(مسألة ١):لا‏ يلحق الصوم بالصلاة (07 فى التخيير المزبور , 
فلا يصح له الصوم فيهاء إلا إذا نوى الإقامة أو بقى متردداً ثلاثين 

١ )62( 
. بو‎ 


(60) للإطلاق الشامل للجميع. 

)0١1(‏ لأنْه المتيقن من مجموع الأخبار الواردة في المقام بعد رد بعضها إلى 

(07) لعدم الصدق العرفي في الأول, بخلاف الأخير, فيصدق فيه أنه صلّى 
في المسجد.ء كما هو معلوم. 

(67) للأصل بعد عدم دليل على الإلحاق. واختصاص ظواهر الأدلة 
بخصوص الصلاة فقط. ولا وجه للتمسك بقاعدة التلازم بعد وهنها بعدم العمل بها 
من أحد في لام في هذا الحكم المخالف للأصل والإطلاق. 

(فرع): مقتضى الأصل والإطلاق اختصاص التخيير في الأماكن الأربعة 
بخصوص الفريضة. فيشكل إتيان نافلة الفريضة التي أتمها بقصد الورود. نعم, لا 
بأس به رجاءً, وتقدم في المسألة الثانية بعض الكلام. 

(01) لأنه حينئذ بحكم الحاضرء فيجري عليه جميع ما يجري على الحاضر 
فى الصلاة والصوم. 


(مساأالة 5): التخيير في هذه ار اسع 17 
لس ل 0 
الأمرين ,فسن الأرل: كود القنصر ةا كس لضاف 
الصحة ١7‏ 0). 

(مسألة :)١١‏ يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصور 0 
ثلاثين مدّة: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» . وهذا 
إن كان يستحب من حييث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير 
| اليك 
لمقصور 0 اعت د 2 ووه هد ها هد ريه اح أ ع ب له بو لهانكها كول كيو بإ6ا/ الاجم ما ها ا ماييط اه حا #أمائه مه هلها بهل هاه اها بع ع 


(00) للأصل. وظهور الاطلاق والاتفاق. 
التكليف الفعلى عليه يصح. قصد أم لا, فراجع. 

(01) لخبر سليمان بن حفص المروزي: «قال الفقيه العسكري عليه السلام: 
يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: سبحان الله. والحمد لله 
ولا إله إلا الله, والله أكبر, ثلائين مرّة لتمام الصلاة»(١)‏ المحمول على الندب إجماعاً 
وفي خبر رجاء: «إنّ الرضا عليه السلام كان يقول في دبر كل صلاة يقصرها: 
سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. واللّه أكبر, ثلائين مرّة. ويقول عليه السلام: 
هذا تمام الصلاة»! ". 

(08) كما في جملة من الأخبار, ففي صحيح ابن بكير: «قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام: قول لله عرّ وجل: (اذكروا اللّه ذكراً كثيراً) ما ذا الذكر 
الكثير؟ قال عليه السلام : أن تسبح في دبر المكتوبة ثلاثين مرّة» لوبو هوه 
يوه 


© الوسائل بان امن براي تخيلا الحسادر حديك ١و‏ 
(6) الوسائل باب 6 لمق أبوايةالتعقيب ديت :* 
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إلا أنّه يتأكد عقيب المقصورات57*. بل الأولى تكرارها مرّتين مرّة من باب 
التعقيب ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين!١1).‏ 


(69) لاستفادة التأكد من لفظ الوجوب الوارد في خبر المروزي وملازمة 
الرضا عليه السلام له. من تعليله عليه السلام. 

(10) لأصالة عدم التداخلء وإن كان مقتضى الإطلاقء وبناء المندوبات على 
التسامح صحة التداخل أيضاً. 


صلاة الخوف و المطاردة 


«فصل فى صلاة الخوف والمطاردة»* 


وفرادى(). تنقص 007 رباعية ركعتان . ويبقى الصبح والمغرب 


(فصل فى صلاة الخوف والمطاردة) 

١ أما أصل ثبوتهاء فتدل عليه الأدلة الثلائة. فمن الكتاب قوله تعالى:‎ )١( 
ذا صَرَيكُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيِسَ عَلَيكُم جُناح أن تَفْصٌْ دوا من الكلاد إن عت ان‎ 
يَفتنَكم ألْذِينَ كَقَدُو|»! ثم ومن الإجماع اتفاق المسلمين عليه في الجملة. ومن السنة‎ 
نصوص مستفيضة:‎ 

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «قلت له: صلاة الخوف 
وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال عليه السلام: نعم. وصلاة الخوف أحق أن تقصر 
من صلاة السفر لأنّ فيها خوفا»! " إلى غير ذلك من النصوص التي تأتي الإشارة 

إيها. ويمكن إقامة الدليل العقلي عليهاء بأنّ المسألة من موارد تقديم الأهم ‏ وهو 

حفظ النفس على المهم ‏ وهو إتيان الصلاة تماماً. 

(؟) لإطلاق صحيح زرارة وغيره. ويدل عليه إطلاق قوله تعالى: <وَإذا 
صَرَيْكُمْ ني الأض فَليِس عَلَيكُمْ ناح أن تَْصُرُوا مِنَ آلصّلاةَ إن حفكم أن يفتكم 
لَذِينَ كمَرُوا». فإنّهِ إما أن يعتبر في التقصير السفر والخوف معاً. فهو مخالف 
للإجماع. أو يكفي أحدهما فقط فيثبت المطلوب بقرينة إطلاق الآية الأخرى: 


(:#) كم إضافات سيدنا الوالد دام ظله إلى آخر كتاب الصلاة. 
)01 سورة النساء .٠١١:‏ 
1 الوسافل,بانينه: ١‏ من ارات دصلةة الخو ف ديف 1 
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(مسألة ؟): المراد بالخوف خصوص الخوف الذي يكون 
مقتضياً لتخفيف الصلاة. سواء كان من عدر أو لصٌّ أو سبع 27 أو ظالم 


وَوَإِذا كنت فِيهه فَأَكَمْتَ لَهُمُ آلصّلاة فَلْتَكُمْ طائَِةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ولْيَأخُذُوا 
أسْلحتهه»7". 

(*) لأنه المنساق من صحيح زرارة المتقدم, وسائر الأدلة. ويعارضه بعض 
الأخبار: 

منها: صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: «في قول الله عر 
وجل: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تتقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقال عليه السلام: هذا تقصير ثان. وهو أن يرد 
الرجل الركعتين إلى ركعة»!'' وصحيح زرارة عن أن عبد الله عليه السلام: 
«في قول الله عرّ وجل: «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا» قال عليه السلام : في الركعتين تنقص منهما 
واعودة 1 

وخبر إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: «فرض الله على المقيم 
أربع ركعات, وفرض على المسافر ركعتين تمام. وفرض على الخائف ركعة, وهو 
قول الله عزّ وجل: «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا» يقول: من الركعتين فتصير ركعة»!؟' ولكن أسقطها عن الاعتبار 
مخالفتها للمشهور بين الامامية, وموافقتها للعامة, فإما أن تحمل على صلاة 
المطاردة, أو تحمل على التقية. 

(غ) لنصوص خاصة: 

منها: صحيح عبد الرحمن: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله 


0 سورة التشاع ١‏ 
")نوا (ه) الوسائل باك امن ابواي صالذة القوف والمظازدة حديت» اولان ع 


كيفية صلاة الخوف و المطاردة اس 


كالأسير ونحوه(0, لاكل خوف ولو لم يقتض ذلك .١(‏ 

(مسألة ”): يستحب فيها الجماعة(". ولها كيفيات ثلاثة يتخيّرون فى 
اختيار أيّتها شاءو|(8), ١‏ 
عر وجل: «فإن خفتم فرجالاً أو ركبانً» كيف يصلّي؟ وما يقول؟ إن خاف من سبع 
أو لص كيف ,يصلّي؟ قال عليه السلام: يكبر وبومئ برأسه إيمائ»". 

وصحيح زرارة عر عن أبي جعفر عليه السلام: «الذي يخاف اللصوص والسبع 
يصلّي صلاة المواقفة إيماءً على دايته. قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء 
كيف يصنع, ولا يقدر على النزول؟ قال عليه السلام : ليتيمم من لبد سرجه أو عرف 
دابته. ويصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع. ولا يدور إلى القبلة. ولكن أينما 
دارت به دابته غير أَنّه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه» ' والمراد بالمواقف: 
من اشتغل بالمحاربة. ولا بد من حمل الصحيح على بعض مراتب الإمكان بقرينة 
غيره. 

(0) للنصء والاطلاق. ففي موثق سماعة عن أبي عيد لله عليه السلام: «عن 
الأسير يأسره المشركون فيحضره الصلاة, فيمنعه الذي أسره منهاء قال عليه السلام: 
موهرة انعا" 

(1) لأنّه المنساق من الاطلاقء والمتيقن من الاتفاق فلو كان مضطراً إلى 
البقاء في مكان الخوف ولا يتفاوت له الحال ما دام في ذلك المكان بين التخفيف 
في الصلاة وعدمه لا يجوز له التقصيرء للأصل, والإطلاق. 

(0) لاطلاقات أدلتها وعموماتها الشاملة لهذه الصلاة أيضاً. 


() يمكن تطبيق جميع تلك الكيفيات على القاعدة من دون احتياج إلى 
دليل مخصوص فيها. 


)١1(‏ و١1)‏ الوسائل باب: ”من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: ١‏ و6,. 
(؟) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث :؟. 


ذّب الأحكام / م و 
2 نك ايفسات 


(الأولى) : أن يصلى الإمام بطائفة . ثم يعيد الصلاة بطائفة 
ار كينا 

(الثانية): ما اصطلح عليه«بصلاة ذات الرقاع». وهى من إحدى 
غزوات النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم كان بسينها وبين الهجرة أربع 
ستيق:واتتمانية آشاه: 5-6 0 : أن يفرّق القوم فرقتين. ويصلي الإمام 


(9) لقد تعوّضنا لهذا القسم في المسألة التاسعة عشرة من (فصل مستحبات 
الجماعة ومكروهاتها), فراجء!"". 

)٠١(‏ يدل عليها مضافاً إلى إطلاق أدلة الجماعة الشامل لهذه الكيفية, 
وأصالة عدم المانعية عن كل ما يحتمل مانعيته للجماعة والصلاة . نصوص 
خاصة: 

منها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: 
«صلّى النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف. 
ففرق أصحابه فرقتين, فأقام فرقة بإزاء العدوٌ. وفرقة خلفه, فكبّر وكبّرواء فقرأً 
وأنصتوا وركع وركعواء وسجد وسجدواء ثم استمر رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم قائماً وصلّوا لأنفسهم ركعة, ثم سلّم بعضهم على بعضء ثم خرجوا إلى 
أصحابهم, فقاموا بإزاء العدوٌ وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اله صلى 
الله عليه وآله وسلم فكيّر فكبّرواء وقرأ فأنصتواء وركع فركعواء وسجد فسجدواء 
ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتشهد. ثم سلّم عليهم فقاموا 
ثم قضوا لأنفسهم ركعة, ثم سلّم بعضهم على بعضء وقد قال الله لنبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم: «فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معكى» 
وذكر الآية. فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
الحديث -)7"). 


و في صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف 


)000( راجع ج: : 4 صفحة .١ 7١١:‏ 
)0 الوسائل باب: ان ابو انم كلذ الخؤاق و الفط ود ة ديك 1 


بالفرقة الأولى ركعة, والفرقة الثانية تقف بإزاء العدوٌ وتحرسهم ثم يقوم 
الإمام ومن خلفه إلى الشانية ف فتفّد الجماعة الذين خلفه ١١!‏ ويقرأون 
لأنفسهم, ويطوّل الإمام في قراءته بقدر ما يتم الذين خلفه ويسنصرفون 
إلى موقف أصحابهم . وتجيء الطائفة الأخرى وتدخل مع الإمام. 
فيكبّرون» ثم يركع الإمام بهم ويسجد ثم تقوم الجماعة فتصلي الركعة 
الأخرى, ويطيل الإمام تشهده ويتمّون, ٠‏ ويسآم بهم الإمام , ويستخيّر 
الإمام في الثلاثية بين أن يصلَّي بالأولى ركعة, وبالثانية ركعتين 3 أى 


قال عليه السلام: يقوم الإمام ويجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه. وطائفة 
بإزاء العدوٌ فيصلّي بهم الإمام ركعة, ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائماً ويصلُّون هم 
لركعة لثانية, ثم يسلّم بعضهم على بعضء نم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم 
ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الركعة الثانية, ثم يجلس الإمام 
فيقومون هم فيصلُون ركعة أخرى, ثم يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمة ‏ الحديث - 
3و نحوهماخيرهما. 

ثم إِنهِ قد اشترط في هذه الصلاة شروط أربعة: 

أحدها: أن يكون العدوٌ في غير جهة القبلة, وثانيها: أن يكون فيه قوّة لا 
يؤمن أن يهجم على المسلمين, وثالثها: أن يكون المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا 
طائفتين. ورابعها: أن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين. و لكن جميع 
هذه الشروط لا ترجع إلى محصلء فِإِنّها محققة لأصل الموضوع. مضافاً إلى 
الاختلاف باختلاف كيفية وضع الحرب والجهات الأخر ى. 

)1١(‏ لما تقدم في المسألة السادسة عشرة من أول فصل الجماعة من جواز 

قصد الانفراد في جميع حالات الائتمام مطلقاً. وقد يجب قصد الانفراد لحفظ نفس 
محترمة, كما في المقام إن توقف الحفظ عليه, مضافاً إلى نصوص خاصة. كما 
عرفت. 


"الإسائل باب "من واب ضللاة الشوف والمظارؤة حدوف:: 
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بالعكس (55' ولا مخالفة في هذه الصلاة للجماعة في الفريضة 
اختيا لقنن 

(الثالثة): ما سمّيت بصلاة عسفان. على رواية الشيخ مرسلاً في 
الم 020 


)1١0(‏ لنصوص خاصة, كصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: 
«صلاة الخوف المغرب يصلّي بالأولين ركعة. ويقضون ركعتين, ويصلي 
بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة»! '' ونحوه غيره المحمول على التخيير لما في 
صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا كانت صلاة المغرب في الخوف 
فرقهم فرقتين, ٠‏ فيصلّي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده. فقام كل 
إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلّمواء فقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى 
فكبّروا ودخلوا فى الصلاة وقام الإمام فصلّى بهم ركعة. ثم سلّم ثم قام كل رجل 
منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإمام؛ : م قام فصلّى ركعة ليس فيها 
قراءة. فتمت للإمام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان جماعة وللاخرين يدانا 
فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة. وللآخرين التسليم»'!'' ونحوه غيره. والظاهر 
أنه يجوز التفريق بأكثر من فرقتين إذا احتاج إليه وكان فيه غرضء لأنّ ذكر 
الفرقتين من الاكتفاء بالأقل. 

(11) كما عليه أكثر الأصحابء خلافاً للمحقق في الشرائع. فجعل مورد 
المخالفة ثلاثة: انفراد المؤتم وتوقع الإمام للمأموم في التسليمء وإمامة القاعد 
بالقاء والكل مخدوش. كما لا يخفى. 

)١8(‏ قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: «ومتى كان العدو في جهة 
القبلة, ويكونوا في مستوى الأرض لا يسترهم شيء ولا يمكنهم أمر يخاف منه. 
ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف. ولا صلاة شدة الخوفء. وإن 


(1)"الوساتل:باف» 1 من انوا ضلةة لقوق :والمطارهة عديت 7 
() الوسائل بات امن ابروا خلا الخوف والعطازه#حديف: ‏ 
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(مسألة 4): لا سهو للإمام مع حفظ المأموم وبالعكس!؟1) ولو صلى 
منفرداً وعرض له خلل يعمل بوظيفته(١").‏ 

امسشياتنة 0( : صلاة المطاردة ‏ وتسمّى بشذدة الخوف, 
والمراماة, والمسايفة. أي التتضارب بالسيف - يصلي بكتحل ويه 
نكن 37 :واقفا : اونضافيا . او زاكبا ٠‏ فسيأتي كل فا مارو عليه 


صلوا كما صلّى النبىَ صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان جازء فإِنّه صلى الله عليه 
واله وسلمٍ قام مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلفه صفا وصف بعد ذلك 
الفك فقا | آخرء فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركعوا جميعا ان 
وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونه., فلما سجد الأولون اله 
وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم. ئم تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام 
الآخر ين» وتقدم الصف الآخرون إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم وركعوا جميعاً. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه. وقام 
الاخروى تخرهو نه ذلها جلس سول ألله صلى الله عليه واله وسلم والصف 
الذي يليه سجد الآخرون. ثم جلسوا - جديا وس نهم حميعا رصان نهم أنضا 
هذه الصلاة .يوم بني سليم». وحيث إنّ السند قاصرء فالأحوط تركه واختيار 
القسمين الأولين. 

(1) لإطلاق ما تقدم في أحكام الشكوك الشامل دليله للمقام أيضاً. 

(11) لإطلاق أدلة الخلل الشامل لكل صلاة. إلا ما خرج بالدليل ولا دليل 
كذلك في البين. 

(10) لقاعدة الميسور. وعدم سقوط الصلاة بحالء وأخبار خاصة, 
منها: صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: «في صلاة الخوف عند 
المطاردة والمناوشة, وتلاحم القتالء فإِنّه كان يصلىي كل إنسان منهم بالإإيماء 
حيث كان وجهه . فإذا كانت المسايفة . والمعانئقة . وتلاحم القتال ء فِإِنْ 
أميرالمؤمنين عليه السلام ليلة صفين ‏ وهي ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبيرء والتهليلء والتسبيح, 
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والتحميد. والدعاء فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة»!'". 

وفى صحيح عبيد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: «صلاة الزحف على 
الظهر آبماء براسك وعكبير: والمسايفة تكبين بغين إيماء:والسطاردة ايماء يتصلى 
كل رجل على حياله»!') ومقتضى الاطلاق. وكون المقام مقام التسهيل 
والتيسير كفاية التسبيحات الأربعة مرّة لكل ركعة. بل مقتضى خبر عبد الرحمن 
عن أبي عبد الله عليه السلام: «في صلاة الزحف. قال عليه السلام: تهليل 
وتكبير. يقول الله عرّ وجلّ: «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً»! ' كفاية مطلق التكبير 
والتهليل . كما يستفاد ذلك من خبر محمد بن عذافر . عن أبى عبد الله 
عليه السلام: «إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير 
آخر» أ . 

والظاهر أَنّ التكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح, والثانية بدل عن بقية الصلاة. أو 
المراد تكبيرة لكل ركعة, كما يدل عليه مرسل عبد الله بن المغيرة عن أبى عبد الله 
عليه السلام: «أقل ما يجزي عن حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا 
المغربء فَإنٌ لها ثلاثاً»(0). 

والمنساق من مجموع هذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض. وملاحظة 
قرائن الحال والمقام, وقاعدة الميسور هو الإتيان بكلما أمكن حتى تصل إلى 
الإإيماء والتكبيرة عن كل ركعة وليس المقام مقام تعارض الأخبار حتى يحتاج إلى 
تفصيل القول فيه. بل من كان في مثل هذا الحال ‏ والتفت إلى صلاته وتوجه إلى 
ربه وذكر الله عرّ وجل بعنوان الصلاة تكون هذه صلاته: فلو قيل: إن مثل هذه 
الصلاة في مثل هذه الحالة صلاة حالية لا أن تكون فعلية لم يكن به بأس, 
فالصلاة إما فعلية وقولية وتوجهية, أو فعلية وتوجهية, كما إذا لم يقدر إلا على 
الإيماء برأسه فقط. أو قولية توجهية, كما إذا لم يقدر إلا على التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير ولم يقدر على الإيماء لعوارض خاصة عرضت عليه. أو حالية 
0 الوسائل نات 4 من ابؤات صيلؤة الخوف والتطاردة حديك :2 


(؟) الوسائل باب: هن اواك صلاة الخوف والمطاردة حديث .١:‏ 
(9) و(8) و(0)الوسائل بأب: هن أبوانت صلاة الخوف والمطاردة حديث: ١ولاو‏ و 
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يتعلق ب لخوف و المطار اس 





وعدا كلما لمر ماه - جزءاً أو شرطاً. بالإابدال الاضطرارية(214, 
وفسغ عتلة التمكن نينا صا انيه !05و يسقط الركوع 
والسحوة!*" :و مشول سل كل رنشنةه سهان 2 بولسم لله والله 
أب 0١١‏ 

(مسألة 5): إذا شرع في صلاة اضطرارية. وفى الأثناء تمكن من 
الاختيارية بِأَئّ مرتبة منها -أتمٌ صلاته بما أمكن, وكذا العكس!""», ولا يستأنف 
ما أتى بها من الصلاة17). 

(مسألة 1): إذا رأى سواداً فظنّه العددرٌ وخاف وقصّر, ثم بان الخلاف تصح 
غنلاته ولاش يع عليه 2550 


وتوجهية فقطء كما إذا لم يقدر إلا عليه, كما يستفاد جميع ذلك من بعض الأخبار 
المتقدمة لا سيّما صحيح الحلبي المتقدم فلا يحتاج إلى وا ان 
مراتب هذه الصلاة. 

(16) لقاعدة الميسور. وظواهر الأخبار المتقدمة. 

(19) لصحيح الفضلاء. وغيره من الأخبار. 

)٠١(‏ لظواهر الأخبار المتقدمة, وقاعدة الميسور المعمول بها عند الفقهاء. 

)1١(‏ كما في صحيح الفضلاء. ثم إنّ مقتضى الإطلاقات وإن كان كفاية مطلق 
التسبيح, أو التهليل أو التكبير لكن المنساق منها عند المتشرعة بقرينة إجماع 
الذكرى ما ذكرناه. 

(؟1) لاتقلاب التكليف بانقلاب الموضوع تهراً. والمسألة جارية في جميع 
الاضطراريات التي انقلبت إلى الاختيارية, كأحكام الجبائرء وقد تقدم الكلام فيها 
مفصلا في أحكام الطهارة. 

(1؟) لقاعدة أنّ الأمر يقتضي الإجزاء مطلقاً. 

)١(‏ لتحقق الخوف الذي هو موضوع التقصير مطلقاً. فلا وجه بعد ذلك 
للاعادة. 
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(مسألة 8): جميع أسباب الخوف معها القصر. والانتقال إلى المراتب 
الممكنة من الايماء والتسبيح وغيرهما!9"). 

(مسألة 4): الأحو ط في صلاة الخوف. والمطاردة الاقتصار على ضيق 
الوقت. مع احتمال زوال العذر(١‏ "). 

(مسألة :)١٠١‏ الموتحل . والغريق في الخوف والسفر يقصران 
الكمية والكيفية ""؟. ومع عدم الخوف والسفر يقصران في الكيفية 
فقط (04), 


)١0(‏ لأنّ التقصير والانتقال إلى المراتب الممكنة الواردة فى الخوف 
والمطاردة مطابق للقاعدة, وهي قاعدة: مراعاة الأهمّ والمهم. وتقديم الأهمّ على 
المهمّ. وما لا بدل له على ما له البدل, ولا ريب في أنّ حفظ النفس أهم. ولا بدل له 
بالنسبة إلى الصلاة التي لها البدل بمراتب كثيرة هذا مضافاً إلى الإجماع والنصوص 
التي تقدمت الإشارة إليها. 

)١1(‏ لأنّ الروايات وإن كانت مطلقة, إلا أنه يمكن دعوى أنّ التكاليف 
الاضطرارية مطلقاً لا يقدم عليها إلا مع تحقق استيعاب العذرء فيجوز البدار حينئذ. 
وإلا يقتصر على الضيقء, وقد تقدم بعض الكلام في التيمم؛ فراجع. 

(70) للإجماع. ولما تقدم من الأخبار . وقد ورد ما يدل على ذلك في 
الموتحل. ففي موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «من كان لا يقدر على 
الأرض فليوم إيماء»(١)‏ وفي موثق عمار عنه عليه السلام أيضاً: «سألته عن الرجل 
يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه, ولم يكن له موضع يسجد 
فيه؟ فقال عليه السلام: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها»! ". 

(18) لما ظهر وجه ذلك من جميع ما تقدم. والحمد لله أولاً وآخراً. 


(0) الوسائلةناي::6 امن أبوات مكان المضك يخد يك ١‏ 
[10)"الوسائل انه امن آبوات الحوة درت ا 
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هذا آخر ما وفقنا الله عر وجل لبيان بعض ما يتعلق بأعظم عباداته وأهمّ 
معراج خلق الله جل جلاله. ونسأله أن يجعلنا من العالمين العاملين بهاء ويجعلها 
معراجاً لنا نعرج بها إلى أوج قربه عرّ وجل من حضيض شهواتنا الجسمانية ويوفقنا 
لأن نجعلها سلّماً نرتقي بها إلى أكمل درجات الإنسانية فإِنّه تعالى هو القادر على 
ذلك كله بفضله وإحسانه. 

وكان ختام كتاب الصلاة في سنة ألف وثلائمائة وثلاث وثمانين من الهجرة 
على من هاجرها الاف التحية والثناء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم. 


ما يتعلق بصلاة الخوف و المطاردة 
بتعلق لخوف و المطار 0 


(فهرست الجزء التاسع من مهذب الأحكام) 





(ختام فيه مسائل متفرقة) 
الموضوع الصفحة 
(الأولى): إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر 11018 0 
(الثانية): إذا شك فى أن ما بيده مغرب أو عشاء 00 


(الثالثة): إذا علم بعد الصلاة ‏ أو في أثنائها ‏ أنه ترك سجدتين من ركعتين 
والأقسام المتصورة فيها ا ا ا 111 1 001000101 
(الرابعة): إذا كان في الركعة الرابعة وشك بين الاثنتين والشلاث ولم يدر أن 


شكه السابق قبل إكمال السجدتين أو بعده 0000 0000000 
(الخامسة): إذا شك أنّ الركعة التي بيده خر الظهر أو أَنّْها أول العصر 000000 
(السادسة): إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب .. 1 
(السابعة): إذا تذكر في أثناء صلاة العصر أَنَّه ترك من الظهر ركعة نا 
(الثامنة): إذا صلَّى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو أزيد من أحدهما 00010000 
(التاسعة): إذا عرضت له الشكوك الصحيحة ثم شك أنّ ما بيده من الركعة آخر 

صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ةزةز ز ‏ 0 0 0 00000 
(العاشرة): إذا شك أنّ ما بيده رابعة المغرب أو أولى العشاء 00 
(الحادية عشرة): حكم ما إذا عرض له الشك ‏ وهو بعد السجدتين ‏ بين 

الاثنين والثلاث وعلم بعد إتيان التشهد في تلك الصلاة 00000 


(الثانية عشرة) : إذا شك فى أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع مسن 
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الرابعة 1 1[ 0000011 
(الثانية عشرة): إذا عرض له الشك وهو قائم فى الركعة الثانية وعلم أنه أتى 
بركوعين ولا يدري أتى بهما في ركعة واحدة فتبطل صلاته أو في الركعتين 


فتصح 000 
(الرابعة عشرة): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه قرك سجدتين وشك في 
أَنّْهما من ركعة واحدة أو ركعتين وما يجري فيهما من الصور 000000 
(الخامسة عشرة): إن علم وهو في السجدة الأخيرة مثلاً ‏ أنه إما ترك القراءة, 

أو ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ب 0 


(السادسة عشرة): إذا علم قبل الدخول في الركوع أنه ترك سجدتين من 
الركعة السابقة أو ترك القراءة. وهكذا لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك 


سجدة واحدة أو التشهد من الركعة السابقة 000 
(السابعة عشرة): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه التشهد ولكن شك في 
ترك السجدة و ل ا ب ا ا ا 11 
(الثامنة عشرة): إذا علم إجمالاً أنه إما أتى بالسجدة أو التشهد وشك في 
الآخر ل ل ل 1 
(التاسعة عشرة): إذا علم أَنّه إما ترك السجدة من الركعد السابقة أو التشهد من 
هذه الركعة ا 1 100001 
(العشرون) : إذا علم بترك سجدة ولا يدري أنْها من الركعة السابقة أو من التى 
بيده ا 1 


(الحادية والعشرون): إذا علم أنْه ترك عدا ولايدري أنه كان يجنا أو 
جزءاً واجباً . وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر والإخفات أو بعض الإافعال 


(الثانية والعشرون): بطلان الفريضة بزيادة ركن أو نقصه. وحكم الزيادة والنقصية 
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فضا 
في النافلة 00001101 0 ااا 
(اثثالئة والعشرون): إذا تذكر في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية أَنّه ترك 
سجدة من الركعد الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة 00001 
(الرابعة والعشرون): إذا صلَّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة 
من إحداهما 0111 0000 
(الخامسة والعشرون): إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام أنه نقص 
من إحدى الصلاتين كط و و الم باستو وو عو م امو سس و ا 


(السادسة والعشرون): إذا علم إجمالاً قبل السلام من صلاة العصر أنه صلّى 
سبع ركعات ولا يعلم أنه أتمّ الظهر وهو بعد في العصر أو أَنْها رابعة 


العصر وصلَّى الظهر ثلاثاً 00 
(السابعة والعشرون): لو علم أنه صلى الظهرين ثمانية :ركعات :ولا يدرئ اند صلى 
كلا منهما تماماً أو زاد في إحداهما ونقص من الأخرى 84 


(الثامنة والعشرون): إذا علم أَنّه صلّى ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك 
أله هل صلى الظهر أرع رك ركعات أو أنه نتقص من الظهر ركعة وزاد في العصر 


ركمة الخو يي 0 
(التاسعة والعشرون): عكس الفرض السابق م ب 5 
(الغلاثون) : إذا علم أنه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري في أ منهما 

زاد ا ا 00 
(الحادية والثلائون): إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري في 

أتهما زاد اذ[ 1[ 000 
(الثانية والثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسي الإنيان بها فاعادها وعلم بزيادة ركعة 
فى إحداهما يبب 0 و 
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الفعل اللاحق اج امس يا بس ا ل ا اا ا 0 
(الرابعة والثلاثون): لو علم نسيان شيء قبل قبل تجاوز محله وقبل إتيانه غفل 
ودخل في الفعل اللاحق ثم انقلب علمه السابق شكاً 001 
(الخامسة والثلاثون): إذا - في أثناء الصلاة بنسيان جزءٍ يجب قضاوه أو بما 
يوجب سجدتي السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك 0 
(السادسة والثلاثون): إذا اعتقد بعد السلام نقصان صلاته وشك في أنّ الناقص ركعة 
او ركعتان ا 1 
(السابعة والثلائون): أذا علم بعد السلام بنقصان ركعة ثم شك في إتيانها 7 
(الثامنة والثلائون): إذا علم أنّ ما بيده رابعة ولكن شك في أنه رابعة واقعية, أو 
أَنها بنائية حتى يجب عليه صلاة الاحتياط 7 0 
(التاسعة والثلاثون): إذا علم بعد القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين ولكن شك في 
أنه هل رجع وتدارك قبله أم لا 1 
(الأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم أتى بركعة 
اشر سهوا ا ا ا ا اا 0 


الحادية والأريمون). لي 0 ا 


في السجدتين 1 وار ارون و ل ني 4ه و امام ن القت و و ب ا 
(الثالئة والأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه على فرض الثلاث 
ترك ركناً أو ما يوجب سجود السهو وكذا على فرض الأربع 8 
(الرابعة والأربعون): إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها 
فهل يجب عليه الجلوس قبل إتيان السجدة أولا؟ 8 1000100 
(الخامسة والأربعون): إذا علم بعد القيام أَنْه ترك إحدى السجدتين وشك في 


(السادسة والأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع وقبل الشروع في صلاة لاحتياط 


علم أَنْها أربع ثم عادشكه 8 1000 
(السابعة والأربعون): إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوعها 
وفي سجود الركعد السابقة ل 
(الشامنة والأربيعون): عدم جريان حكم كثير الشك في موارد العلم 
الإجمالى ا اا 000 


(التاسعة والأربعون): إذا شك في قراءة الحمد بعد اعتقاد قراءة السورة فبنى 
على القراءة ثم تذكر أنه لم .يقرأ السورة 0 


(الخمسون): إذا علم إجمالاً أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعاً 10000 
(الحادية والخمسون): لو علم إجمالاً أنه ترك سجدة من الركعة الأولى أو زاد 

سجدة في الركعة الثانية يي 1 
(الثانية والخمسون): لو علم إجمالاً أنه ترك سجدة أو تشهداً 1 


(الثالثة والخمسون): لو شك في إتيان صلاة الغرب والعشاء قبل أن ينتصف الليل 
مع العلم أَنّه لم يصلٌّ إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعينها 00 
(الرابعة والخمسون):.ذا صلّى الظهر والعصر ثم شك في إحداهما بين الاثنين 


والثللاث م ري ا 
(الخامسة والخمسون): إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءة أو نقصها 000 
(السادسة والخمسون) : إذا علم بترك جزءٍ وشك في أنه كان عن عمد أو 

سسمئهسو يأ قية نط اوادوة ولعو او هد ادامل مامت مها وقح يه نفد جو وز افد اكب ده لها وت ف نيه مايه اع و هلحم جورف واكام ارقا وا 6 50 
(السابعة والخمسون): إذا توضأ ثم علم إجمالاً. أنه إما ترك جزءاً من وضوئه 

اوور كنا قن لاه ل اذ[ ذ[1[ 1[ 1[ 0 11 


(الثامنة والخمسون): لو كان مشغولاً بالتشهد ‏ وفرغ منه ‏ وشك بين القلاث 
والأربع فهل يجب عليه سجدتا السهو لزيادة الشتهد 2 
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(التناسعة والخمسون) : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير 


محله لمجاب نا بج ةلمرالا ور و ا ولو و ل ا ل ا 1 
(الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من تجهة 
الشك في الظهر ا م 1 
(الحادية والستون): لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنه ذكراً أو دعاء نم تبيّن أنه 
كلام أدمي ا 000 
(الثانية والستون) : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب في 
الصلاة اجت و انمق وارطه ترج ون اونا امل ود أله ا مق و ادر ل اللا ل ا ل ا اي ا 5 
(الثالئة والستون): إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية ثم أبطل صلاته أو 
انكشف بطلانها 000 
(الرابعة والستون) : إذا شك فى أنّْه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو 
ثلاث وجي إن ا مده شخ لحار اكوب ار مون ارطيور د ارقي اراس ا رش ا ا 2 
(الخامسة والستون): إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة لأجل الجهل بوجوبه أعاد 
الصلاة ا ا اا ا ا 
(فصل في صلاة العيدين) 
وجوب صلاة العيدين في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع 
الشرائط 0001 ا 
استحباب صلاد العيدين في زمان الغيبة جماعة وفرادى ا و ا 
لا يشترط فيها شرائط الجمعة في زمن الغيبة 5 
وقت صلاد العيدين اا ااا 1 1 1 1 1 ااا 
كيفية صلاة العيدين 0 


(مستحبات صلاة العبدين) 


(الأول) و(الثاني): الجهر بالقراءة رفع اليدين حال التكبيرات 0ك 
(الثالث) و(الرابع): الإصحار بها إلا في مكة, والسجود على الأرض 5200 
(الخامس) و(السادس): الخروج إليها راجلاً والغسل قبلها 200 
(السابع) و(الثامن): أن يلبس عمامة بيضاء وأن يشمر ثوبه إلى ساقه 0 


كراهة خروج النساء لصلاة العيد 920000 
لا يتحمل الامام فى صلاة العيد عدا القراءة 1000 


حكم الشك في التكبيرات والقنوتات وكذا لو أدرك مع الإمام بعض 


التكبيرات و ان ااه نان امس وم الود لا و افق ا دوو اب 
حكم السهو عن القراءة أو التكبيرات 00ه95ك2 
ما يتعلق بسجدتي السهو إذا أتى بموجبه في الصلاة ا 0000 
ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة إذا اتفق العيد والجمعة 50 


(فصل فى صلاة الجمعة) 


يستحب فيها الجهر بالقراءة وقنوتان في الركعة الأوى قبل الركوع وبعد الركوع 
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فى الركعة الثانية 0 
وقت صلاة الجمعة مايا1 1 0 
تفقوت صلاة الحيحة بقؤات الؤقات البشعص بها فيجب التنان بضلاة الظهر : ...71 
من وجبت عليه صلاة الجمعة لا تجزي عنه الظهر ووجب السعي إليها م1 با 
إذا علم أن الوقت يسع لأقلّ الواجب من الجمعة وجب الاإتيان بها وحكم ما 
إذا علم أنّ الوقت لا يسع لها 00 
كيفية درك الجماعة لصلاة الجمعد لمن لم يحضر الخطبة 0000000 

(فصل فى شرائط وجوب الجمعة) 

رن عمفة | لاون الجبام اردع نضة يجي يال 
(الناني): العدد ا م 
لو نقض العدد في أثناء الجمعة ا ا ل ل 
لو دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد 00000 
(الثالث): الخطبتان وما يجب فيهما اعتبار العربية فيهما مع الإمكان 000000 
يجب تقديم الخطبتين على الصلاة اربوا اناونع وي ا و 1م 
يجب أن يكون الخطيب قائماً حين إيراد الخطبة مع القدرة 0000000 
هل تعتبر الطمأنينة والطهارة فيهما؟ 111 0100000 
يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة مه ا بو ا ا لم 1 
يجب إسماع العدد المعتبر. وأن يفهموا ما يقوله الخطيب 000000 
هل يجوز إتيان الخطبتين قبل الزوال 00 
يجب اتحاد الإمام والخطيب مع الإمكان 00000 

عب أن ركون الختطيب فضيسا وراينا وافلا ينا يفظ الناسن 00000 
(الرابع): الجماعة ل كي ل اي و ل ل ا 2 


(الخامس): أن لا يكون هناك جمعة أخرى فيما دون فرسخ بن0000000000 
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تعتبر المسافة من نهاية الجماعة 111 0000 

إن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة ولو تقارنتا بطلتا معاً. . /1/ 

(فروع): وفيها المدار في هذا الشرط على الجمعة الصحيحة. لا فرق بين الجمعة 
الواجبة والمندوبة. لا فرق بين البلد وغيره. حكم ما لو اشتبه السابق واللاحق. 


جواز الاعتماد على الأمارات في عدم السبق م ا ا لوه وي لم 
(فصل فيمن يجب عليه الجمعة) 
قترائظ دن تعب ظلية الحسة 000111 0 0 00 
من سقطت عنه الجمعة لو حضرها صحت منه 0000000 0 ااا 
لو وجبت الجمعة وزالت الشمس يحرم تفويتها ولو بالسفر إلا إذا كانأهمٌ 
وكذا بعضها ا 00000 
يشترط في إمام الجمعة جميع ما تقدم اعتباره في إمام الجماعة م ا عه 
(فصل فى صلاة الاستسقاء) 
يستحب صلاة الاستسقاء عند الجدب وغور الأنهار . وإنها مثل صلاة 
العيدين ا ا 0 
يسأل في القنوتات الرحمة من الله بإرسال الغيث 0 0ا 000 


ويستحب فيها أمور: 
(الأول): صوم ثلاثة أيّام والخروج .يوم الثالث وأن يكون يوم الثالث هو يوم الإثنين 


أو يوم الجمعة ا 0000101 0 
(الثانى): يستحب الخروج الى الصحراء اا ا ل 11 


(الثالث): يستحب إخراج الشيوخ والأطفال وأهل الصّلاح والتقوى والتفريق بين 
الأطفال والأمهات اي ي اا ‏ ا ا 00 
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إذا فرغ الإمام من الصلاة يستحب له تحويل ردائه والتكبير مائة مرة والتسبيح 
والتهليل بكيفية خاصة وكذا المأموم ئم يخطب الإمام ويبالغ في 


تضرعاته ا م ل 1 
(فصل فى صلاة الاستخارة) 

معنى الاستخارة وأنّها مستحية . .. .............................. 4 

كيفية صلاة الاستخارة وأقسامها ااا 00 

جواز الاستنابة في الاستخارة مطلقاً ا ا ا 00 

يستحب أن يطلب العافية في الاستخارة ا 000 

كراهة العمل بلا استخارة او ال وام ل ا اه ا ا 

لا بأس بتكرار الاستخارة في شيء واحد 0 
(فصل فى صلاة ليلة الدفن) 

كيفية صلاة الدفن. جواز الاستيجار لها ل 


لابأس بتعدد الصلاة من شخص واحد بقصد إهداء الشواب . وهل يجوز 
ع ع . 7# عم 
إتيان شخص وأحد اربعين صلاة فيما لو أعطي اربعون درهما لاربعين 


صلاة؟ 000010121011 اا 
إذا نسى بعض ما يعتبر فى هذه الصلاة 0 
حكمما إذا أخذ الأجرةليصلّى فىالدفن ثم نسى فتركها فىفتركها فىتلك الليلة. . ٠١١‏ 
إذا ام يدفن الميت إلا ب.. مدة تؤخر الصلاة إلى ليلة الدفن؟ 000000 
كبقية الخري :زواها الككنسف" لها م جوم ند تد تون اقح فك ووو مخ ا 11 


جمواز إتيان الصلاة فى أ وقت كان هن الليل 00000 
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شرف 
(فصل في صلاة جعفر) 
تسن يلا الحيوة والتمبيع,وهى من الممجحياات الأكيدة ةا 
كيفية صلاة جعفر م 0 
يجوز إتيان هذه الصلاة في كل يوم وأفضل أوقاته يوم الجمعة ا 
الأفضل أن يقرا فيها سورة خاصة يي ل ل 


جواز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة كما يجوز التفريق بين الصلاتين. . ١١14‏ 
بعوز احكماتب هذة الضلاة من نوائل الليل أو النهان وهل مهؤز اعتسابها حن 


الفريضة 000 
يستحب القنوت فيها فى الركعة الثانية مي ا ل ا و و ا 
لو سها عن بعض التسبيحات فقا وا ةد .د ود ود ود واه ود ود .د ود ود ود .د وا .د هد وا فد مد مد ه.ا .ا ما م 6د ما مه 1١17‏ 


(فصل فى صلاة الغفيلة) 
وقت صلاة الغفيلة وكيفيته ا ااا ااا ا ا ا ا 


(فصل في صلاة أول الشهر) 
استحباب هذه الصلاة في اليوم الأول من كل شهر . وما ورد فيهامن 


الكيفية ا ا ل ا 
(فصل في صلاة الوصية) 

ما يتعلق بكيفية هذه الصلاة 10 
(فصل في صلاة يوم الغدير) 


ما ورد في فضلها وكيفيتها ا ا 1 0 ا ااا 
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(فصل فى صلاة قضاء الحاجات) 
كيفية صلاة قضاء الحاجات. . . . ا 0 
(فصل فى الصلوات المستحبة) 
وهي أقسام. منها: نوافل الفرائض اليومية 1 1[ [ 00000000 
ومنها : الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة, كنوافل شهر رمضان. ونوافل 
شهر رجبء وشهر شعبان وغيرها ا ا ا ا ب ار 
ومنها: الضلوات التى لها أسباب كصلاة الزيارة: وتحية المسجد 0 
ومنها: الصلوات المستحبد لغايات مخصوصة يا ا د 
يجوز إتيان جميع الصلوات المندوبة جالساً اختياراً ولكن القيام أفضل ١/0‏ 
يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً 0000 
مكهت اذا أ بالتائلة جاليا أن يحسن كل ركتين ركه امج م 
إذا صلّى جالساً وركع عن قيام بعدما قرأربة من السورة قائماً تحسب له تلى 
ة القائم ا ا 0001 0 ااا 
لا فرق في الجلوس بين كيفياته 0001001 0 ااا 
يجوز الجلوس في النوافل مطلقاً حتى النوافل المنذورة 0000 
النوافل كلها ركعتان لز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 
تختص النوافل بأحكام خاصة 1ذ1[1ذ[1[ 1[ ا 00000 
(فصل في صلاة المسافر) 
يجب القصر على المسافر بشروط ا 000 


(الأول): المسافة وهي ثمانية فراسخ وفيها جهات من البحث ل ١1‏ 
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المسافة الملفقة من الذهاب والاياب 
حكم ما إذا كان الذهاب وحده أقلّ من أربعة فراسخ والإياب أكثر أو 


لا يعتبر في المسافة الملفقة كون الذهاب والايباب في يوم واحد لاسا 
لا يجوز القصر في المسافة الملفقة إن حصل له أحد قواطع السفر أو كان قاصداً 

للإقامة ا 11 00 
تحديد الفرسخ وفروع تتعلق بالمسافة 0 00 
المسافة المعتبرة للقصر مبنية على الدقة لا التسامح العرفي ١‏ 
لو شك في كون مقصده مسافة شرعية بقي على التمام 0 00000 
طريق ثبوت المسافة ا ا اا ا 0 
ما يتعلق بوجوب الاختيار عن المسافة أو السؤال لتحصيل البينة أو الشياع . ١81‏ 
إذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب عليه التمام لو ١‏ 
حكم ما إذا شك في مقدار المسافة شرعاً إذا كان شاكاً في بلوغ المسافة ومع 

ذلك قصر لم يجز إلا إذا ظهر بلوغها 00 
لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة وكذا لو اعتقد عدمها 

في التمام 000100000 
لو اعتقد في أنّ المقصد ليس مسافة ثم تبيّن مسافة يقصر 0 0 
إذا قصد ند ألصية مسناقة فد بل الى لأسا وجي خلية التصر وال لم كتين لتاقل 

مسافة وكذا في المجنون ل ا ا 
لو تردد في أقلّ من أربعة فراسخ مرّات حتى بلغ المجموع ثمانية فراسخ لم 

يقصر ا 0000000 
لو كان للبلد طريقان أحدهما مسافة دون الآخر ا و ا يي ا 
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(فروع): وفيها لو كان البلد بمقدار المسافة قصر إذا سافر من أوله إلى 
آخره. لو كان منزله في أول البلد ومحل شغله في آخره هل المدار في 
ند | ساب الفصافة فته أو شيدله: يسيب ميد الفشانة ين اخين علد 
لمن كان منزله في داخله عرفاً وأما من كان في خارجه يحتسب من 


منزله ا ا ا م 0 
(الشرط الثاني): قصد قطع المسافة من حين الخروج ا 
لو بلغ المسافة من دون قصد لم .يقصر ا ا انو انأو ام ا 667 
لا يعتبر اتصال اسير مع قصد المسافة 000 ظطظ1' 
كفاية التبعية لقصد السير للغير مع العلم بقصد المتبوع. وما يتعلق بالاستخبار 

مع الإمكان ا ا ا اا 00 ااا 
حكم ما إذا علم التابع بمفارقة المتبوع أو ظن ذلك 00000 
إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو كان معلقاً على أمر ‏ كالتعتق 

وغيره - مهن اا ال لزع و ل اما وو و لا ا ا و و و 01 
إذاكان اعتقد التابع أنّمتبوعه لم يقصد المسافة أو يشك فيه ئمتبيّن أنه قصدها. . ١09‏ 
حكم من يسافر من غير اختيار 1115 ا اا 000 
(الشرط الثالث): استمرار القصد فى جميع المسافة, فلو عدل عنه قبل بلوغ المسافة 

أو تردد أتم م د ين و مل لطر اك ب و ا ل وي ا لينو ال 
يكفي في استمرار القصد يقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ١‏ 
لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم وما فيه من الصورء وحكم ما لو صلّى في 

حال التردد ل ل 


(فروع): وفيها لو تردد في الأثناء وسار مع قصد التردد بعنوان الجزئية للسفر 
ثم عاد إلى الجزم. لو قطع مسافة مع التردد ثم رجع إلى محل حدوث التردد 


زعمه 0000 ا ١‏ 
ما صلاه قصرأ قبل العدول لا تجب إعادته ولا قضاؤه م١‏ 
(الشرط الرابع): أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أَيّام, 

أو المرور على الوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ ا 
لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة, أو المرور على الوطن 

ثم عدل بعد ذلك عن قصده ا 1 ا 
لو نوى نفني أئناء المسافة والسير قطع السفر ثم عدل عن ذلك 100 


(فروع): وفيها المراد من المرور على الوطن المرور على ما دون حدٌ 
الترخص. المراد من القصد . حكم ما لو قصد المرور على الوطن فأخطأ 


ولم يمر 0 0 0 ا 000 
(الشرط الخامس): أن لا يكون السفر حراماء وعدّ موارد من السفر المحرم . . /١‏ 
حكم ما إذا اتفقت المعصية في أثناء السفر و و ا 


(فروع) وفيها: أَنّ الغاية المحرّمة أعم من أن تكون في انتهاء السير أو في 
أثنائه. حكم الاكراه على .السفر والمعصية. حكم خادم العاصي إمكان انقسام 


السفر إلى الأحكام الخمسة مل مون يوووا اجو ولؤطو ال مو ا 1 
إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب 8 اا 00 
إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة غصبية أو مشى في أرض مغصوبة ... . ١1/0‏ 
ما يتعلق بتابع الجائر, إذا سافر التابع المتثالاً لأمر الجائر ا موا 
إذا سافر للصيد قصر إن كان للقوت أو للتجارة ماسم ا ا 
إذا سافر للصيد لهواً أتم 89و 000ا0اإ20 


(فروع) وفيها: لو كان التصيد شغلاً له هل المراد من الاقستيات العسين أو يشمل 
الثتمن؟ لو سافر للقوت فلما وصل المصطاد قصد اللهو 00 
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حكم الراجع من سفر المعصية 6 
إباحة السفر شرط للقصر ابتداءً واستدامة 1[ 1[ [ 1 000000 
لو قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه ووجب عليه التمام ا 
حكم ما لو كان ابتداء سفره معصية ثم عدل في الأثناء ل ا ا 


(فروع) وفيها: هل ينقطع الترخص في سفر المعصية بمجرد القصد؟ لو 
عدل إلى قصد المعصية فقطع شيئاً من المسافة ثم عاد إلى قصد الطاعة. لو 
سافر مباحاً ثم رجع عن قصد المسافرة وسار مقداراً من المسافد لارتكاب 


المعصية ا ا م ل ل 
لو كان غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية 00 
إذا شك في كون السفر معصية أم لا ا 
الكلام في مدار الحلية والحرمة 8 0000 
إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق 0 0100 


السفر بقصد التنزه ليس بحرام 1111 00011111 
ما يتعلق بالسفر في .يوم معيّن مع نذر الصوم فيه وما يتصور فيه من الأقسام . ١4١‏ 


إذا كان سفره مباحاً لكن قصد الغاية المحوّمة في حواشي الجادة ١‏ 
حكم الصلاة بعد حصول الغاية المحرّمة ل ل 
إذا كان السفر لغاية محللة لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة 

لغرض محرّم ا اناده او مرك ون ل اما ا باو 0 1191 


يجوز فى سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبى 0 
(الشرط السادس): أن لا يكون ممن بيته معه. وفروع تتعلق به ا ١‏ 


(الشرط السابع): أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملاً وشغلاً له وا م ةا 
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المدار على صدق اتخاذ السفر عملاً له 0008 0 00 
(فروع): المراد بمن جد به السير 00001 00000 


يختص التقصير لمن جد به السير بخصوص المحل الذي جد به السير. من 
يذهب إلى المسافة الشرعية كل يوم لعمل يتم. من يذهب كل أسبوع إلى 


الفسناقة مساق إله إذا كان الى ينوم دون ينوه 00 
إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله. وما يجري فيه 
من الأقسام يي ب 1 


وجوب القصرعلى الحملدارية الذين يستعملون السفرفي خصو ص أشهرالحج . . ٠١7‏ 
(فروع) وفيها: حكم من يسافر في كل ستة أشهر خاصة للوعظ. وكذا الذين 
يذهبون للبيع على الزوار في أيام الزيارة . حكم من شك أنّ تكليفه التمام أو 


من كان شغله المكاراة فى فصل خاص دون الآخر ال و ا م1 
من كان التردد إلى ما دون المسافة عملاً له كالحطاب وغيره مو او 1 
يتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره ‏ 

عشرة ايام مح ويس نو كط ١‏ كو بوط و وس ووو واي 1 
إذا انقطع حكم عملية السفر قصر في السفرة الأولى فضلاً عن الثانية 0 
من سافر أسفاراً عديدة لا يلحقة حكم من عمله السفر 1 
لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفياته وخصوصياته موسي مون ا قا وز 
حكم السائح في الأرض, وكذا الراعي والتاجر الذي يدور في تجارته 1 
من أعرض عن وطنه يقصّر ما لم يتخذ وطناً غيره. إذا توطن كل سنة في 

محل خاص 00 0 
إذا شك أنه أقام في منزله ‏ أو بلد آخر عشرة أيام ددن 


(الشرط الثامن): الوصول إلى حدٌ الترخص. وتعيين حدٌٌ الترخص ع 111 
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ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدٌ الترخص ا ا 
المناط في خفاء الجدران جدارن البيوت بز 00 0 
إذا كان البلد على خلاف المتعارف بأن كان في مكان مرتفع أو مكان منخفض, 

أو عالي الجداران 1[ [ز[ز[ز[ [ ز ز [ [ 0 ا 0000 
يعتبر التقدير فيما لم يكن بيوت ولا جدران 0 
المناط في خفاء الأذان. لا يعتبر أن يكون الأذان في آخر البلد ” 
المدار في عين الرّائي وأذن السامع المتوسط منهما د00 0 
لا يختص حدّ الترخص بالوطن فيجري في محل الإقامة أيضاً 0000 
إذا شك في البلوغ إلى حدٌّ الترخص ل 5 
إذا بلغ حدٌ الترخص في أئناء الصلاة ب يي 0 


(فروع) وفيها : إذا لم يقصر في الصلاة عمداً حتّى وصل إلى حدٌ 
الترخص. إذا لم يصل إلى حدٌ الترخص - ولكن علم أنه يمر بيه هل 
يجوز له قصد التمام ؟. لا يجب الفحص فيما لو شك في الوصول إلى حدٌ 


الترخص 1 1[ 0 
إذا اعتقد الوصول إلى حدّ الترخص فقصر ثم انكشف أنه لم يصل إليه 00 
إذا خرج عن حدٌّ الترخص ثم عاد إليه لاعوجاج في الطريق ونحوه ون 
ما يتعلق بالمسافة الدورية التي يكون بعضها في حدّ الترخص 1 


(فصل في قواطع السفر) 
وهي أمور: يمكن أن يجعل قصد الإقامة, والتردد ثلاثين يوماً قاطعاً لموضوع 


اخرى ل ااا ل و ا و ار 1 
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لا يبر فيه الاخجيار م اا ا ا 
معنى الوطن وما .يعتبر في تحقق الوطن ا اا 


إذا أعرض عن وطنه الأصلي وتوطن في غيره. وهل المرور على الوطن الأول 


الكلام في ثبوت الوطن الشرعي ل و ا 
ما يتعلق يتعدد الوطن العرفي 001013001 0 0 ا ااا 
يزول حكم الوطن بالاعراض والخروج م ا ل م سوس 1 
لا يشترط في الوطن إباحة المكان أو المسكن الذي فيه و ا ا مي 
(فروع) وفيها: أنّ الخدم تابع للمخدوم في الوطنية. لا تزول الوطنية بعروض 

الإغماء والجنون 111 1 1 ا 0 


حكم الولد فيما لو كان الزوج في وطن والزوجة في وطن آخر. وكذا الذي 
يسكن شهوراً خاصة في محل الاصطيات تتحقق المواطنة لو توطنت الزوجة 
بدون رضاء الزوج اا ااا ا 
إذا تردد بعد العزم على التوطن . وحكم من أعرض أو تردد عن الوطن 
الأصلى 20 ااا 0 


لا يعبتر قصد التوطن في صدق الوطن العرفي اذ[ 2110000 
(الثاني): من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام في مكان واحد 1غ" 
يعتبر العزم أو اليقين على بقاء عشرة أيام 0 
الليلة الأولى والأخيرة غير داخلة في الإقامة, وكفاية تلفيق اليوم المنكسر ... 110 
لا تحقق الإقامة في الأمكنة المتعددة 1 
حكم ما لو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر 000 
لا يعتبر في الإقامة قصد عدم الخروج لبعض الأمكنة القريبة إلى البلد 00000 


(فروع) وفيها: لو قصد الإقامة في النجف مثلاً ‏ وبنى على أن يخرج كل يوم 
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إن يفيه كانه متد ان ولد يك ايدو زرف رمتل لير مكل الال 


كالنجف والكوفة ‏ 000 0000000 
لو تحقق قصد الإقامة ثم شك في زواله ل ا 
لا يجب التضييف في محل الإقامة إذا أقام في الصحراء وم ع 
إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول. المجبور على الإقامة والمكره عليها 

يجب عليه التمام ا ل ا وو 10 
لا تصح الإقامد في بيوت الأعراب إلا مع الاطمئنان ببقاء عشرة أيام أو أكثر ١0٠‏ 
ما يتعلق بقصد إقامد ازوجة والعبد تبعأ للزوج والمولى اما 1 
إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر وكان في الواقع عشرة أَيّامِ كفى وإن لم يكن عالماً 

به حين القصد ل 
حكم من عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده 16 


إذا عدل عن الإقامة بعد الزوال في الصوم أو في أثناء الفريضة الرباعية .... ١00‏ 
إذا صلّى المقيم رباعية بتمام غافلاً عن إقامته أو صلّى تماماً لشرف البقعة ثم عدل 


صحت صلاته والنه لني فد تس ف أي اتنا لوقو ودر اوه وااومت جو وا مولي سوم 10 
(فروع) وفيها: لو تمت العشرة يبقى على التمام. لو قصد الإقامة بزعم الصحة ثم 
ليوج لا يشترط إباحة المكان في محل قصد الإقامة لام” 
يشترط في تحقق الإقامد كونه مكلفاً بالصلاة ا ومو ادع لآق 
و ثم عدل عنها بعد الوقت سني ةا ة 1١‏ 
العدول عن الإقامد قاطع لها من حينه لا كاشف عن دعم ثبوت حكمها من أول 
الأمر ا 


لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها . . ؛ 
إذا عدل الصائم عن قصد الإقامة بعد الزوال قبل الصلاة تماماً صح صومه. . . ١7٠‏ 
إذا تمت العشرة لا يحتاج فى البقاء على التمام إلى إقامة جديدة إلا إذا أحدث 
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عفرا خديدا ل 1 
الإقامة ع الحضر في جميع الأحكام 1[ ز1ز[ [1 1[ 100000 
إذا تحققت الإقامد فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة وفيها صور . .. . ١7١‏ 
إذا شرع المقيم في السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة ا 
لو دخل في الصلاة بنية القصر, ثم بدا له الإقامد في أثنائها أتمها وأجزأت وكذا 

عكس ذلا 1 151 1 اا 
لا فرق في إيجاب لقطع حكم السفر بين أن تكون محللة أو محرّمة 1 
إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير شهر رمضان وجب عليه الإقامة ”م 
إذا بقى من الوقت مقدار أربع ركعات وعليه الظهران فهل تجب عليه 
الاقامةلدرك الوقت؟ 0 اا 
إذا شك في أنّ عدوله كان قبل الصلاة تماماً أو بعده 00000 
إذا علم بعد نية الإقامد بأنه صلّى رباعية ولكن شك في المتقدم منهما 00 
إذا صلّى تماماً ثم عدل ولكن تبيّن بطلان الصلاة بجا جا مجه وله يووا 
إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج الوقت وشك في أنه هل صلّى في 

الوقت أو لا 000 0 
لو عدل عن الإقامة قبل السلام الأخير أو قبل سجدتي السهو 

الاحتياط ا ا ااا 
إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الاقامة فقصدها. ئم تبيّن أنهم لم يقصدوا 

الاقامة ل ل 
(الثالث): من قواطع السفر: التردد في البقاء ثلاثين يوماً 0 
يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ولم يخرج حتى مضى ثلاثون 

م 11111111 0 0000 
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يكفى فى الثلاثين يوماً التلفيق منه 0 
لاا فرق فى مكان التردد بين أقسامه [ذ ز ز [ [ز [ 00 
يشترط اتحاد مكان التردد ا ا 00 


حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في الخروج إلى ما دون المسافة . .. ١1/1‏ 
المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفرأ بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حدٌ 


الترخص ا 1 ا اا000 
(فصل في أحكام صلاد المسافر) 
تسقط من الرباعيات ركعتان, كما تسقط النوافل النهارية.وحكمنافلةالعشاء . . 9/ 
سقوط الصوم الواجب في السفر, وحكم الصوم المستحب م سي ل ار 
إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين جاز له الإتيان 
بنافلتها سفراً ا اي 00 
إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإإتيان باظهرين حتى دخل المنزل أو محل 
الاقامة جاز له إتيان نافلة الظهر متنبح تونة و ان اما و را 
حكم من صلّى تماماً بعد تحقق شرائط القصر وأقسامه ا و الي ا 
حكم الصوم فيما ذكر من الأقسام حكم الصلاة, فيبطل مع العلم والعمد . . 
إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته إلا فى مورد خاص 0000 
إذا فاتته الصلاة وهو جاهل بوجوب القصر ثم علم به قبل قضائها وجب عليها 
القضاء قصراً ا 11 1 00001011 
إذا تذكر الحكم أو الموضوع في أثناءالصلاةفيسعةالوقت.وكذافيضيقة . . . ١85‏ 
لو قصر المسافر اتفاقاً لا عن قصد 00 


إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصلّ حتى سافر وجب 
عليه القصر. وكذا العكس ا اا 00 
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إذا فاتت منه الصلاة وكان أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس. 1917 


التخيير فى الأماكن الأربعة ل 
التحديد الوارد فى الأماكن الأربعة ا 


إذا كان بعض بدن المصلّى داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً عنه ... . ١١7‏ 
لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير في المواطن الأربعة 000 رين 


التخيير فى الأماكن الأربعة استمراري 0 
استحباب التسبيحات الكبرى ثلاثين مرّة عقيب كل صلاة مقصورة بسع 1 


(فصل فى صلاة الخوف والمطاردة) 


اذه الخو ك ضور بغرا عضرا ساعة بوفرادئ ل ل 1 
المراد من الخوف الذي ,يوجب القصر ا ا 
ستحن فتها اللجساغة ولها كنفيات فلذئة م ف ام 
لااسهو فيها للإمام مع حفظ المأموم وبالعكس ا 0100 
صلاة المطاردة وتسمّى بشدة الخوف والمراماة والمسايفة وكيفيتها م 


إذا شرع في صلاة الاضطراري وفي الأثناء تمكن من الاختياري منهاء وكذا 
العكس ا ا 1 1 1 1 1 1 ا 
إذا رأى سوداً فظنه العدوٌ فخاف وقصر ثم بان الخلاف صحت صلاته لالس 
يقتصر في صلاة الخوف والمطاردة على ضيق الوقت مع اححتمال زوال العذر 
الموتحل والغريق في الخوف والسفر ,يقصران في الكمية والكيفية ومع عدم 
الخوف والسفر يقصران في الكيفية 000000015111 


تم الفهرست ولله الحمد 


